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لقد تشعبت العلاقات الدولية ونمت نموا كبيرا خلال القرن العشرين» 
وخاصة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية؛ بحيث لم تعد أكثر 
آلو اڈ کے اة قلود عن اظن ,تسا عن نفد اتا اة اك 
الدولية في كافة المجالات. 

ولقد لعب التقدم العلمي والفني دورا؛ والذي أحدث ثورة حقيقية في 
مجالات النقل وأدوات الاتصال» الأمر الذي أدى إلى نمو العلاقات الدوليية 
بشكل كبير. ولقد فرض هذا النمو الكبير للعلاقات الدولية على القانون 
الدولى أوضاعا جديدة أنت إلى ازدهاره وتطوره» ودفعت به إلى مجالات 
جديدة تماماء وانتقلت به من قانون يهتم أساسأً بالدول أو بجماعة الدول 
وتدور قواعده وجودا وعدما معها إلى قانون للمجتمع الدوليء يعمل من 
خلال محاور متعددة على تنظيمه» وحكم الروابط التي تنشأً في إطاره. 

ولا شك إن إدراك التحول الهام الذي أصاب القانون الدولي العام» 
وانتقل به إلى قانون للمجتمع الدولي ‏ بعد أن كان قانونا لجماعة الدول - 
يمكن أن يكون بمتابة الضوء الذي ينير السبيل أمام فهم الكثير من حقائق 
هذا القانون ويفتح المجال لإعادة صياغة البعض من قواعده» والنظر إلى 
البعض الآخر منها نظرة جديدة تتواءم مع متطلبات التطور الجديد وتتناسب 
مع أبعاد القواعد القانونية الخاصة بحكم العلاقات التي تنشأ بين الدول 
الأعضاءء وتتبلور هذه السمات في بعض المسائل التي اختص بها القانون 
الدولي العام. 


فلو نظرنا مثلا إلى القواعد الخاصة بتنظيم الحرب لوجدنا أنها كانت 
ترتكز على حالات الحرب التي تنشاً بين دولتين على الأقل من أعضاء 
الجماعة الدوليةء ولا تهتم بحالات النزاعات المسلحة - التي تشكل حروبا 
بالمعنى المادي ‏ والتي تدور في إطار دولة واحدة أو بين جماعة أخرى لا 
يتوافر لها وصف الدولةء فالتسليم بحق الدولة المطلق في شن الحرب ظلت 
قائمة في تلك الحقبة الزمنية التي غابت فيها فكرة المجتمع الدولي. 

ومع بزو غ فكرة المجتمع الدولي تبلورت تلك القواعد في محاولات 
لتحريم الحرب في العلاقات الدولية وتمثلت في اتفاقية لاإهاي 1899م 
والتي تعد أول القيود الواردة على حق الدولة المطلق في شن الحرب» وبهذا 
نكون أمام محاولة دولية لإقامة نوع من التنظيم الدولي. 

وإن التحريم الكامل للحرب لم تتضح معالمه إلا بعد قيام عصبة الأمم» 
وتقرر ذلك في ميثاق بريان كيلوج (باريس 1928ء ثم في ميثاق الأمم 
المتحدة عام 1945 بعد تبلور ورسوخ فكرة المجتمع الدولي. ومن ناحية 
أخرى قواعد القانون الدولي التقليدي الخاصة بوقت السلم» كانت تبعد تماما 
عن الاهتمام بمصالح الدولة دون أن ترقى إلى قواعد عامة بتنظيم المجتمع 
الدولي ككل . 

وبنظرة متأملة فاحصة نجد أن تلك القواعد كانت تكشف - وخاصة في 
القرنين التامن عشر والتاسع عشر - جملة من القواعد الدولية العرفية»ء 
والتي تتعلق بعلاقات الدول؛ فمثلا قواعد قانون البحار العرفية التقليدية قد 
خلت من قواعد خاصة بتنظيم استغلال ثروات أعالي البحارء وما تبعها من 
صيانة البيئة البحرية التي أصبحت تمثل الجانب الأكبجر من اهتمامات 
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المجتمع الدولي في الوقت الراهن في ظل القواعد الخاصة بقانون البحار 
تحت رعاية الأمم المتحدة في نطاق اتفاقية 1958م الخاصة بالبحر 
الإقليمي» و اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة 1982م الخاصة بقانون البحارء 
والتي نظمت استخدامات الدول فيما يعرف بالمنطقة المتاخمة والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة والجرف القاري» ونمت في ظل هذه القواعد مفهوم 
سيادة الدولة والتي تتعلق باستقلال واستكشاف الموارد الحية وغير الحية في 
تلك المناطق» والتي شملت أيضا أعالي البحارء» حتى بات الحديث أيضا عن 
التراث المشترك للإنسانية أمرأ مألوفاً في ظل تلك القواعد. 

ضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي أدرك أنه تلافياً لحسم النزاعات التي 
قد تنشاً بين الدول في مجال استغلال ثروات البحارء فأبرمت اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار عام 1982ءم» التي نصت مادتها 279 على التزام 
الأطراف المتعاقدة بتسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو 
تطبيقها بالوسائل السلمية. وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء المحكمة الدولية 
لقانون البحار في 16 نوفمبر 1994م. 

وتجدر الإشارة أيضا أن ما يطلق عليه المعاهدات الشارعةء والتي من 
أهمها اتفاقية 1961ء» الخاصة بالعلاقات الدبلوماسيةء لم تتبلور ولم يكثر 
الالتجاء إليها إلا في ظل الإدراك الواقعي لمضمون فكرة المجتمع الدولي» 
والحاجة الدولية إلى تنظيمه من خلال قواعد قانونية عامة تحكم الوقائع التي 
تقع في علاقات الدول الأطراف المتعاقدة» ولا شك في أن تلك القواعد 
القانونية تبلورت في إطارها نوع من التشريع الدولي. 

ولعل الحماية الدولية لحقوق الإنسان في حركتها المتقصاعدة» ومدها 


الزاحف هي خير دليل على نضوج وتبلور فكرة المجتمع الدولي» وأصبح 
ما يتردد اليوم من مفاهيم وأفكار حول حقوق الإنسان وحرياته إن هو في 
واقع الأمر إلا حقيقة تصدرت اهتمامات المجتمع الدولي بهاء ونتج عن ذلك 
ظهور بعض الوثائق الدولية التي تتطوي على التسليم ببعض القواعد 
الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان» ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان - الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 
8م - علامة بارزة في هذا السبيل. د تلا ذلك _ وفي ظل الأمم المتحدة 
وفروعهاء وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي» وفي عام 1966م _ 
إقرار وثيقتين دولتين على جانب كبير من الأهميةء انطوتا على تقنين 
وتفصيل لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» هما الاتفاقية الدولية بشأن 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق 
المدنية والسياسية؛ وألحق بالاتفاقية الثانية بروتوكول اختياري. وقد دخلتا 
إلى حيز النفاذ في 1976م لتتأكد ذاتية القانون الدولي لحقوق الإنسان› 
واستقراره كأحد الفرو ع الهامة للقانون الدولي العام؛ بحيث أصبح نظريا _ 
على الأقل - الحد من اليد المطلقة للدولة في مواجهة مواطنيهاء بمو جب 
القانون الدولي العام» والذي يفرض ودا والتزامات على الدولة في هذا 
الاظار. ويات الحديث أيضا عن حق الإنسان في أن يعيش في بيئة نظيفةء 
وهو ما قرره إعلان مسرم 2ح حول البيئة في ول مبدأً من مبادئهء 
مؤكدا على أن للانسان حقا أساسيا في الحرية :والمساواة وروق حياة 
ملائمة في بيئة يسمح له مستواها بالعيش في كرامة ورفاهية» وأن على 
الإنسان واجبا مقدسا لحماية وتحسين بيئته من أجيال الحاضر والمستقبل. 
والواقع من الأمر أن الحرص على وضع هذه المبداً في صدر المبداً الأول 


من مبادئ الإعلان ينبغي أن تكون له دلالته» وذلك لأنه يكشف عن مبلغ 
النظرة التي نظرت بها الوفود إلى حق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة 
لصالح أجيال الحاضر والمستقبل» والارتقاء بذلك الحق لوضع في مصاف 
حقوق الإنسان الأساسية»ء كالحرية والمساواة والتحرر من سياسات التمييز 
والفصل والتفرقة العنصريةء وكافة أشكال السيطرة الأجنبية والاستعمارية. 

وتضيف المادة الأولى من الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 1982 على أن للإنسان حق أساسي من الحرية 
والمساواة» وفي ظروف معيشية مرأضيةء وفي بيئة تسمح له بالحياة بكرامة 
ورفاهية» وعلى الإنسان واجب مقدس في حماية وتحسين البيئة للأجيال 
الحاصرة والمستقبلة. 

أما مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد عام 1992 في البرازيل» الذي اتخذ 
شعاره البيئة والتنمية» فقد تبنى مجموعة مبادئ تربط بين مقتضيات التنمية 
وهموم الحفاظ على البيئة» فنص في المبداً الثالث على أن الحق في التنمية 
يجب أن يأخذ في الاعتبار البيئة وحاجات الأجيال الحالية والمقبلةء إن تلك 
النظرة الشاملة لتطور المجتمع الدولي توحي لنا بأن هناك أشخاصا قانونية 
دولية أخرى غير الدول هي المنظمات الدولية. 
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نشأة التنظيم الدولي : 

قو اعد التتظیم هیقر اعد حذیڈة انسیا نات عنما یذا شعو فخول = 
منذ منتصف القرن التاسع عشر - بالحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتنظضيم 
الانتفاع بالمرافق الدولية: (الأنهار الدولية ‏ البريد ‏ المواصلات... إلخ)؛ 
فقد أحست الدول - نتيجة للتقدم العلمي بعد الثورة الصناعية في أواخر 
القرن الثامن عشر» ومما أدى إلى تقريب المسافات بينها - أنه إذا كان لها 
أن تحرص على سيادتها واستقلالهاء فإن عليها أن تحرص في نفس الوقت 
على ارتباطها وتضامنها فيما بينها. 

وأحست كل دولة بفعل تقدم وسائل الاتصال وتبادل الأفكار» ونتيجة 


لتشابك العلاقات الاقتصادية والعسكرية الحديثة أنها جزء من العالم كلهء 
0 


وقد ازداد شعور الدول بالحاجة إلى التنظيم الدولي» خاصة بعد أن تبين 
لها أن القواعد القانونية التي تحدد حقوقها وواجباتها لم تعد كافيةء ولعل أول 
محاو لات لظاهرة التنظيم الدولي تجلت صورها في محاولات تنظيم آثار 
الحروب» عند وضع معاهدات الصلح أو محاولات الحد من ويلاتهما عن 
طريق إخضاعها للقانون...؛ ثم كانت الرغبة في منع الحروب وتحريمهاء 
ومحاولة توقيع العقاب على المعتدي على نحو يكفل صيانة السلم والأمن 


تؤثر فیما يدور فيه وتتأثر به 


ص127. 
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ترفن تاعا غل :اة لقنم ات فة دات فة ل اة اة 
وذلك في أعقاب الحرب العالمية الأولى» ولعل مؤتمر فيينا في سنة 1815 
كان نقطة البدء في محاولات التنظيم الدولي. 
مؤتمرالوفاق الأوروبي : 
لقد تميز مؤتمر الوفاق الأوروبي بعدة ملامح من أبرزها: 
د كان تاها مدرد المكودة د كاز مقون ا كى الول اأكکرى 
رخو ةة اف 
- استهدف الإبقاء على الوضع الذي كان سائدا في أوروبا استنادا إلى 
مقا تفرع رتو ازن یي وح فاط كل ورا اتتا کال 
غو مق 
= وسلة اف الشخلة بل قحم وساه فى اسقلال التوتان وبلجكا: 
- تضمنت معاهدة 1815 إشارة إلى وظيفة الدول الكبرى في اتخ 
تدابير للمحافظة على السلام الأوروبي. 
- نمو فكرة التضامن الأوروبي والجماعة الدولية في القرن التاسع 
عشر» واتخذت مظهرا لها (الهيئة الإدارية للمؤتمر الأوروبي). 
ومن بين المؤتمرات الهامة أيضا مؤتمر لاهاي لعامي 1899ء 1907ء 
واللدان وضعا القواعد الخاصة بالحرب والحياد. 


الأنحادات والمكانب الدولية : 


منذ بدايات القرن التاسع عشر بدأت الحياة الدولية تشهد مولد العديد من 
الاتحادات والمكاتب الدوليةء وكان الهدف من إنشائها رعاية المصالح 


تمهب د 


المشتركة بين الدول؛ ومثال ذلك: اتحاد البريد العالمي» الذي أنشئ بمقتضى 
انفاقية برن سنة 1874 . 

وتوالت الاتحادات والمكاتب بعد ذلك في الظهور للقيام على إدارة 
وتأسيس التنسيق بين مصالح الدول الأعضاءء فيما يتعلق بالعديد من 
الحاجات الدوليةء ذات الطابع الفني أو الإداري البحت. 

ففي 20 مايو 1875 تم التوقيع على اتفاقية باريس المتعلقة بإنشاء 
المكتب الدولي للموازين والمقاييس» وفي 14 أكتوبر تم التوقيع على اتفاقية 
برن الخاصة بالنقل الدولي» الذي عهد إليه بالإشراف على نقل البضائع 
بالسكك الحديديةء كما أنشئ أول مكتب دولي للصحة في باريس في عام 
8ء وكذلك هيئة الطيران المدني بمقتضى اتفاقية شيكاغو سنة 1944... 
هذا ولايزال عدد من هذه الاتحادات يباشر عمله حتى اليوم بعد أن تطور 
بما يتلاءم وصورة التنظيم الدولي الحديث. 
عصبة الأمم: 

نشأت عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وذلك للعمل على 
الحد من التسليح» وللمحافظة على السلم الدولي»ء ولتشجيع حل المنازعات 
الدولية بالطرق السلمية» ويقع عهد العصبة في ست وعشرين مادة تسبقها 
مقدمة» وذكرت في العهد المبادئ التي قامت عليها العصبةء وهي: 
1 العمل على الحد من اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المناز عات 

الدولية. 
2) تكون العلاقات القائمة بين أعضاء العصبة عادية وقائمة على ساس 
العذالة و الكررف. 
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3 تلتزم الدول الأعضاء بقواعد القانون الدولي وتراعيها في تصرفاتها. 
4 تعمل هذه الدول على تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناجمة عن 
المعاهدات الدولية. 

وقد أبرم عهد العصبة في 28 أبريل عام 1919ء ولعب الرئيس 
الأمريكي ويلسون دورا أساسيا؛ لكن من سخريات القدر أن بلاده لم تدخل 
عصبة الأمم بسبب عدم موافقة الكونجرس الأمريكي على اقتراح الرئيس 
ويلسون"» وقد تكون الهيكل التنظيمي لعصبة الأمم من: 
أ) الجمعية العامة تتكون من مندوبي جميع الدول الأعضاء. 


ب) مجلس العصبة ويتكون من ممثلي بعض الدول. 


ج) السكرتارية العامة أو الأمانة العامة. 

ورغم أن عصبة الأمم كانت النواة الأولى الحقيقية للمنظمات الدولية 
المعاصرة» ورغم ذلك فإن هذا التنظيم قد اعترته بعض نقاط الضعف» 
يمكن إجمالها في أنها لم تكن لديها أداة تنفيذية تمكنها من إجبار الدول على 
احترام قراراتهاء كما لم تستطع أن تؤدي واجباتها بسبب اشتراطها الإجماع 
لصدور قراراتهاء مما حال دون صدور العديد من القرارات الهامةء كما 
فشلت في المحافظة على السلام والأمن الدوليء» الأمر الذي أدى إلى اندلاع 
الحرب العالمية الثانية عام 1939ء والتي استمرت حتى 1945. 


ومن شمن مسبيات قشل عسبة آلأسم خذم تولف الضفة العالمية: فلا 


(1) د. أحمد أبو الوفاء الوسيط في قانون المنظمات الدوليةء الطبعة الخامسةء 1998ء 
دار النهضة العربيةء ص24 . 


تمهب د 


عن إقرارها صراحة لمبدأً الانسحاب من عضويتهاء مما جعلها عاجزة عن 
أداء مهامها بعد انسحاب عدد كبير من أعضائهاء واشترط الإجماع عند 
صدور قراراتها مما حال دون نجاحهاء وأخيرا ضعف النصوص الخاصة 
بحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وإقرارها لمشروعية الحرب. 
الأمم المتحدة ؛ 

بدا التفكير في إنشاء الأمم المتحدة والحرب العالمية قائمةء فلقد حاول 
الكقر من زعماء تول تفاع عة للقاء اك و اموم رلت الذرانة بخية اة 
تنظيم دولي يعمل على حل المشكلات الدولية بالطرق السلميةء وأن يكون 
هذا التنظيم تنظيما فعالاء وكان من أبرز هذه اللقاءات اجتماع الأطلنطظي 
واجتماع موسكو واجتماع دومبارتن أكس» واجتماع بالتا وغيرهاء فضلا 
عن ذلك فإن واضعي الميثاق قد وضعوا أمام أعينهم تجربة عصبة الأمم 
وعوامل فشلها. 

ومن ناحية أخرى حرصت الدول الكبرى صاحبة الدعوة لقيام تلك 
المنظمة العالمية من تأثير الثلاثة الكبار تشرشل في بريطانيا وروزفلت في 
أمريكا وستالين في روسيا أن تقرر لنفسها حقوقا وامتيازات أكثر بدعوى 
نها هي التي تحملت تضحيات أكثر في الحرب» ولعل أبرز مثال لذلك تمتع 
خمس دول» هي: الولايات المتحدة الأمريكية - الاتحاد السوفيتي _ 
بريطانيا - فرنسا ‏ الصين بحق الفيتو. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد الميثاق أثناء الحرب» واشترك فيه 
بصفة أساسية الدول الآنفة الذكرء وقد وقع في سان فرانسيسكو في أكتوبر 
عام 1945. وقد حاول واضعو الميثاق - بقدر الإمكان - تجنب الأسباب 
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التي أدت إلى فشل عصبة الأمم» وكذلك فإنها تخئلف عن العصبة من 


النواحي الاتية: 


(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


(6 


إنها تقوم أساسا على مبداً العالميةء والذي تحقق خصوصا باشتراك 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق من أجهزة 
المنظمةء وتشارك كل دول العالم تقريبا الآن في أنشطة وعضوية 
الأمم المتحدة. 

نعتبر ميثاق الأ المتدة = غكس عيذ العصية = متفقصلا عن 
معاهدات الصلح التي أبرمت بعد انتهاء الحرب» الأمر الذي لا يجعل 
اا ف ا ا 

حدد ميثاق الأمم المتحدة بطريقة شبه واضحة اختقصاصات أجهزة 
المنظمة وفروعها على عكس الحال بالنسبة لعهد العصبة. 

إن الأمم المتحدة أخذت بالنسبة للتصويت بقاعدة الأغلبية سواء كانت 
الأغلبية هي أغلبية الثلثين أو الأغلبية المطلقة (أي النصف + 1)»ء ولم 
تأخذ بقاعدة الإجماع كما هو الحال في جامعة الدول العربية أو عصبة 
الأمم» وإن اشترطت في المسائل الموضوعية المعروضة على مجلس 
الأمن ضرورة موافقة تسع دول» من بينها الدول الخمس الكبرى. 

لا يبيح ميثاق الأمم المتحدة الحرب أو التهديد بها إلاافي أحوال 
استثنائية» كما في حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو في 
حالة اتخاذ قرار من مجلس الأمن باستخدام القوة ضد المعتدي 
بالتطبيق للفصل السابع. 

ظام الأمم,المتخةة لیس ثظاما جامڈاء, راتما هى تظام مرن يمك 


تطويعه بما يتفق والظروف التي يمر بها المجتمع الدولي. 

وقد صاحب نشوء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمرتبطة بهاء 
واستقرارها نشوء العديد من المنظمات الإقليمية والمتخصصة» وكذلك في 
نشأة عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكوميةء وأصبح عدد هده 
المنظمات الدولية غير الحكومية في مجموعها يتجاوز أضعاف عدد 
المنظمات الدولية الحكوميةء وهو آمر لابد آن يوضع في الاعتبار عند أي 
دراسة شاملة لقانون التنظيم الدولي؛ فعلى الرغم من أن تعبير المنظمة 
الدولية يطلق للتعبير عن المنظمات الدولية الحكومية» وهو الاتجاه الذي 
استقر في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969ء فإن لا يغرب عن البال أن 
هناك فارقا كبيرا - في تقديرنا - بين دراسة المنظمات الدوليةء وبين 
دراسة التنظيم الدول ”. 

ولئن كان من المستطاع استبعاد المنظمات الدولية غير الحكومية من 
درف فتخض شا قاترن اتخات :اا قف ا سکن خافن هذ 
المنظمات غير الحكومية بصدد أية دراسة للتنظيم الدولي أو للقانون الدولي 
الذي يحكمها؛ فهذه المنظمات تلعب دورا له أهميته في المجتمع الدولي 
المنظم» وتشكل بالتالي جزءا من البنيان الاجتماعي العام للتنظيم الدوليء 
وهو ما دعا ميثاق الأمم المتحدة إلى الإشارة إليها في المادة 71 من ميثاق 
الأمم المتحدة» وإلى الدور الاستشاري الذي تؤديه بعض هذه المنظمات في 
إطار نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة. سيكون لنا 


(1) د. صلاح الدين عامرء قانون التنظيم الدولي» دار النهضة العربية»ء 2002ء 
ص27 . 
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عرض مفصل لهذه المنظمات فيما بعد. 
خصانص التنظيم الدولي : 
يتميز التنظيم الدولي في صورته الراهنة بمجموعة من الخصائص التي 

تمكنه من ممارسة الوظائف المنوطة به: 

1 يقوم هذا التنظيم من حيث الأساس ‏ شأنه في ذلك شأن القانون 
الدولي - على رضا الدول» فالمنظمة العالمية ليست حكومة عالميةء 
أو دولة فوق الدول» وإنما هي رابطة اختيارية تنتج عن اتحاد إرادات 
الدول في عضوية تلك التنظيمات الدولية برغبتها الحرة وإرادتها 
المنفردة. 

2 تحقيق فكرة التضامن الدولي: 
إن المنظمات الدولية تسعى إلى تحقيق فكرة التضامن الدولي» وأن 
تحل هذه الفكرة محل السيادة المطلقة؛ ولذا تتجه _ عكس القانون 
الدولي - إلى تغيير سيادات الدولء من أجل صالح الجماعة الدوليةء 
فبمقتضى مواثيق المنظمات الدوليةء تقبل الدول وضع بعض القيود 
على سيادتهاء ثم ينسع نطاق هذه القيود عند ممارسة المنظمات الدولية 
لسلطانها» وما من شك في أن تطور ونجاح المنظمات الدولية في 
رسالتها يرتبط إلى حد كبير بمدى ما يمكن أن تصل إليه من تقييد 
لحدود سيادة الدول. على أن من الإنصاف أن نقرر أن مبدأً السيادة 
الوطنية مازال من المبادئ الرئيسية للتنظيم الدولي»ء التي تحرص 
مواثيق المنظمات الدولية على تأكيده ضمن أسسها وأحكامها" ؛ مثال 


(3 
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تمهب د 


ذلك المادة 1/2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن: "ثقوم 
الهيئة على مبدأً المساواة في السيادة بين جميع أعضائه'". 

الاهتمام بمصالح الجماعة الدولية: 

يهتم التنظيم الدولي أساسا بمصالح الجماعة الدولية كلهاء ولا يهتم 
أساسا بمصلحة فردية بين دولتين أو أكثر؛ لأن هذا التنظيم الدولي 
يصدر على عكس أحكام القانون الدولي» عن نزعة جماعية أساسها 
مصلحة الجماعة الدوليةء ومن ثم يهدف التنظيم الدولي إلى تحقيق 
مصالح مشتركة عن طريق التعاون الاختياري بين الدول ذات 
السيادة. 

يحرم التنظيم الدولي الحرب كوسيلة لحل المناز عات الدولية ويعتبرها 
عملا غير مشروع» ومن هنا يرى التنظيم الدولي حل المنازعات 
الدولية التي تنشأ بين الدول الأعضاء فيه بالطرق السلمية. 

تعدد المنظمات وتعدد أجهزتها' 

إن التنظيم الدولي الذي أصبح اليوم من أبرز سمات القرن الواحد 
والعشرين» والذي أصبح بدوره الوسيلة الفعالة والأساسية للقانون 
المشترك بين الدول في الوقت الحاضر» الأمر الذي استلزم وجود 
العديد من الأجهزة الخاصة المتعددة والمزودة بسلطات لتحقيق 
المصالح المشتركة التي يهدف إليها التنظيم الدوليء وهذه الأجهزة هي 
التي يتمثل في صورتها الفعلية اليوم بما عرف باسم 'المنظمات 
الدولية"» والتي تقوم أساسا بتنظيم تلك العلاقات» الأمر الذي أثار انتباه 
واهتمام فقهاء القانون الدولي العام لدراسة تلك المنظمات وأجهزتها 


لے 


وفروعها المختلفة وأوجه نشاطهاء خاصة بعد أن ازدادت أهمية 
الدولي» هو (قانون التنظيم الدولي أو القانون الدولي للمنظمات» والذي 
يمكن تعريفه بأنه: "مجموعة القواعد التي تحكم النظام القانوني 
للمنظمات الدولية من حيث بيان طريقة إنشائها وتنظيم سيرها وحكم 
علاقاتها الدولية"". 

وظانف التنظيم الدولى : 


پ ی 


1 - تحقيق الآأمن الجماعي : 

الحرب وسيلة من وسائل العنف» تلجأ إليها الدول لحل ما يقوم بينها من 
قواعد القانون الدولي التقليدي بالحرب كوسيلة مشروعة لفض المنازعات 
الدولية؛ بل إن فرعا منه (هو قانون الحرب) ينظمها ويضع لها قواعدهاء 

ويترتب عليها آثارهاء وتستهدف قواعد قانون الحرب: 

أ) حماية المدنيين وغير المقاتلين في أشخاصهم وأملاكهم» وذلك بالزام 
الدول بقصر دائرة الحرب على الأهداف العسكرية»ء وتقييد سلطات 
القوات المحتلة في الأراضي التي استولت عليها. 

ب) تحريم بعض أنواع الأسلحة المدمرةء أو التي تتسم بالوحشية. 


ج) رعاية أسرى وجرحى الحرب. 


(1) د. محمد حافظ غانم»ء مبادئ القانون الدولي العامء الطبعة الثالثةء 1971» ص25. 


د) احترام سيادة الدول المحايدة وتجارتها“. 
2 - تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي: 

مما لا شك فيه أن من أبرز ما يدفع الدول إلى تحقيق التعاون المتبادل 
فيما بينها هو تحقيق الحياة الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أن ثبت عجز 
القانون الدولي التقليدي عن معالجة الاختلالات والمشكلات الاقتقصادية 
والاجتماعية التي تثور بين الدولء وذلك بسبب ما كانت تتمسك به كل دولة 
من سبادة مطلقة» وأن لها وخذها أن نتفر بمو اجهة مشاكلها الإقتصادية 
غاا ع احا اة 

وعلى ذلك فإن من أبرز ما يهدف إليه التنظيم الدولي هو العمل على 
تجنب أو تخفيف حدة هذه المشكلات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد عهدت الأمم مهمة القيام بتوثيق التعاون الدولي في الشئون 
الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية. كما حرص واضعو ميثاق 
الأمم المتحدة على إيراز هذا الهدف؛ فجاء في الديباجة: 

"إن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على أن تعمل ترقية الشئون الاقتصادية 
والاجتماعية للشعوب جميعا وتوحيد جهودها لتحقيق ذلك'. 

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أن من بين مقاصد الام 
المتحدة تحقيق التعاون الدولي في المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتقصادية 


والاجتماعية وللاقافية وعلى تغزيز احترالم حقوق الإتسان والحري ات 


(1) د. على صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» 1971» ص858. 
(2) أوبنهيم» القانون الدولي» المجلد الثاني» ص181 وما بعدها. 
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اا الان حا ا ك تسف الخ ا ل 4 تھ کا 
خصص الفصل التاسع من الميثاق بأكمله لبيان جوانب التعاون الدولي في 
لفسال اااقت اة و االجتاعية 

ولا شك في أن تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول 
لمواجهة مشكلات العالم الاقتصادية والاجتماعية ليس في الواقع إلا وسيلة 
لإنشاء فرع رئيسي من فروعها يختص بالمسائل الاقتصادية والاجتماعيةء 
ويتولى الوصل بينها وبين المنظمات الدولية المتخصصة (الوكالات 
المتخصصة» وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي). 


3- تحقيق الاستقلال للأقاليه والشعوب المستعمرة: 

من أبرز ما تميز به عصر القانون الدولي التقليدي شرعيته لكل الأنظمة 
والأشكال الاستعماريةء وانحصر دور القانون الدولي التقليدي خلال تلك 
الفترة على تنظيم استعمار الأقاليم غير المعترف بعضويتها في الجماعة 
الذرلفة ما فخا اللشقى حورل اسار ها و کا ,مته 5 
نشوب الحروب فيما بين الدول المستعمرة»ء وقد اقتصرت عضوية الجماعة 
الدولية في أول الأمر على دول أوروبا المسيحيةء ثم بدأ اتساعها منذ القرن 
الثامن عشر بأن شملت الدول المسيحية غير الأوروبيةء ثم شملت بعد ذلك 
دول غير مسيحية بعد قبول تركيا عام 1856 في عضويتهاء وقد قاممت 
شعوب تلك الدول في نهب ثروات الأقاليم التي كانت تحت سيطرتها سنوات 
طويلةء مما أدى إلى سوء أحوالها. 


تمهب د 


وبدأت عصبة الأمم بإنشاء نظام الانتداب الذي اقتصر تطبيقه على 
مستعمرات الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى» وهي المتمثلة في 
الأقاليم المنزوعة من تركياء وكذلك المستعمرات الألمانية» وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية أعلن قيام الأمم المتحدة» ونص ميثاقها أن من أهداف 
المنظمة هو "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبداً الذي 
يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب» وبأن يكون لكل منها تقرير 
مرها رق تور اا آمو او كق م ا مكو خا الوح م 
التوصيات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ثم (وهذا على 
جانب كبير من الأهمية) جرى تطبيقه في عديد من التوصيات الخاصة بمنح 
الشعوب الخاضعة للاستعمار الحق في الاستقلال وتقرير المصير»ء ومتابعة 
وضمان ذلك المبداً في الواقع الدوليء وهو الأمر الذي أدى إلى حصول 
عدد كبير من الشعوب الخاضعة للاستعمار على استقلالهاء وانضمامها إلى 
المنظمات الدوليةء بعد أن أصبحت من أشخاص القانون الدولي. 

ورغم مجهود المنظمات الدولية لمحاربة الاستعمار الجديدء فإنه لاتزال 
هناك بعض الأقاليم في أفريقيا وبعض جزر المحيط الهادي وبعض 
سنگس ات مرکا تة فخا ,عا اسه اتو الگرے من اھ گا 
الاستعمار الجديد» والسيطرة على اقتصاديات بعض الدول الناميةء والتحكم 
في نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية في محاولة للعودة بها إلى حالة 
التبعية الاستعماريةء مما يتطلب مضاعفة الدور الذي تقوم به المنظمات 
الدولية للتخلص من الأخطار الأجنبية التي تهدد الاستقلال السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للدول. 
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الصعوبات التي تعترض التنظيم الدولي : 
رغم الحاجة الدولية السياسية والاقتصادية التي دعت إلى نشأة التنظيمء 
ورغم تجربة أكثر من نصف قرن تدعم فيها تدريجياء فمازالت هناك 
صعوبات تعترض طريقه» وتحول دون انطلاقه في مباشرة وظائفه. 
1 الصراع الأيدلوجي بين الغرب والشرق: 
لعل آبرز الصعوبات التي تواجه التنظيم الدولي و الاختلاف 
الأيدلوجي بين المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق. وقد تمثلت 
أبرز آثار هذا الصراع في نمو الأحلاف العسكرية والحرب الباردة 
ووضع الدول الصغيرة أمام ضرورة البحث عن طريق مستقل تتجنب 
به مخاطر التبعية لأحد المعسكرين» مما أدى إلى ظهور سياسة عدم 
الانحياز. 
وإذا سلمنا بأن هذا قد حدث في القرن العشرين؛ إلا أن تبعاته لازال 
لها تأثير إلى الآن مع مجريات الأمور على الساحة الدوليةء والتي 
أثرت بشكل مباشر في تسيير العلاقات الدولية لمصلحة تلك الأطراف» 
الأمر الذي انعكس بدوره في حدوث مشكلات عديدة في المجتمع 
الدولي. 
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق» وهيمنة الولايات المتحدة 
الأمريكية كقطب أوحد» وعودة مظاهر الحرب الباردة في شكل جديد 
تجاري واقتصادي» وبالتالي سياسي بين التكتلات المختلفةء أو على 
الأقل بين الأقوى منهاء ولعل ما ثار خلال عام 1993 بين أمريكا من 
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جهة وبين أوروبا من جهة أخرى من خلال صراع تجاري» أطلق 
عليه مصطلح شبح حرب تجارية بين الطرفين» يعد مؤشرا تتحكم فيه 
هذه التوازنات في تسيير العلاقات الدوليةء ومواجهة مشكلات المجتمع 
الدولي» ولعل ما يحدث في ظل منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في 
منتصف التسعينات لخير دليل على ذلك» الأمر الذي من شأنه إضعاف 
احتمالات التغيير القانونية. 

إن إيمان الدول بالتنظيم الدولي لم يبلغ حتى الآن مستوى متطلبات 
المجتمع الدولي في المرحلة الراهنةء فمازالت الدول تتمسك داخل 
المنظمات الدولية بسيادتهاء وتشترط موافقتها على القرارات» كمالو 
كانت تحكمها قواعد القانون الدولي التقليدي. 

ومازالت أيضا رغم إيمانها بأهمية التضامن الدولي وعدم قدرتها 
على الابتعاد عن نشاط التنظيم» تؤثر مصالحها الوطنية على ما عداها 
من مصالح عليا للمجتمع الدولي . 

إن الدول الكبرى تسعى إلى التمتع داخل التنظيم الدولي بأكبر قدر 
ممكن من المميزات والحقوق» سواء بالإصرار على تقريرهافي 
المواثيق المنشئة للمنظمات الدوليةء مثل تمتع الدول الخمس الكبرى 
بحق الاعتراض (الفيتو) داخل الأمم المتحدة» أو عن طريق الضغوط 
التي تباشرها بنفسها للتأثير على اتجاه المنظمات الدولية»ء أو عن 
طريق جمعها لعدد من الدول التابعة حولها والتأثير على إراداتها“. 


(1) د. محمد حافظ غائم» مرجع سابق» ص45. 


(2) د. محمد حافظ غانم» الأمم المتحدة» 1964ء ص10 -12. 


r 


لے 


وأخيرا يمكننا القول بأن نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحالي قد 
أظهرت أن التعاون الدولي والسلام العالمي لازال تحيط بهما الكيِر من 
السلبيات وأوجه الضعف» فإن ما أصاب العالم من تغييرات جذرية - كما 
أشرنا من قبل تمثلت في انتهاء مظاهر الحرب الباردة بين الكتلتين 
الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق» والغربية بقيادة الولايات المتحدة 
وهيمنة الولايات المتحدة القطب الواحد» قد أوجد توجها جديدا في العلاقات 
السياسية الدولية انعكس على معطيات التعاون الدولي ومظاهره المختلفة 
وأثار في التطبيق العديد من التساؤلات حول طبيعة ما يطلق عليه بالنظام 
السياسي الدولي الجديد وأهدافه وتأثير كل ذلك على دور المنظمات الدولية 
وفعاليتها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلهاء وعلى رأسها الأمن 
الجماعي الدولي والتعاون الدولي في المجالات الاقتقصادية والاجتماعية 
والثقافية وغيرهاء وليس هذا فقطء بل يضاف إليه ما بدا من ضرورات 
ملحة لمواجهة مجالات جديدة من المشكلات الدولية التي تحتاج إلى تضافر 
في الجهود الدولية وإلى موضوعية التعامل معها"ء مثل مشكلات البيئةء 
ونقل التكنولوجيا المتطورة»ء والتجارة العالميةء والمياه» والفضاءء والمصادر 
الجديدة للطاقةء خاصة النوويةء وأسلحة الدمار الشاملء والبث الإعلامي 
المسموع والمرئي عبر الأقمار الصناعيةء ومكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة المتمثلة في تجارة المخدرات وغسيل الأموال والقرصنة البحرية 


وا لهجرة غير ١‏ لمشر و عة» و الفساد. 


(1) د. إبراهيم العناني» قانون المنظمات الدوليةء الجزء الأول» النظرية العامة - الامم 
المتحدة» دار النهضة العربيةء» 2008» ص16. 


تمهب د 


جوهرية من الظروف الدولية إلى جانب إساءة استغلال تلك التغييرات 
والتطورات من جانب بض الدول الكبرى وحلفائها لتحقيق ماربها الشخصية 
دون مراعاة الشرعية الدولية ولا لمصالح الدول الأخرى» ومحاولاتها دفع 
الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى التعامل بمعايير مزدوجة مع 
القضايا الدولية رغم تمائلهاء الأمر الذي يهدد فعالية النظام الدولي. 

كل ذلك وغبره اقتضى إعادة النظر فى دور المنظمات الدولية على 
المستويات العالمية والإقليميةء فإن تخير الظروف الدولية في الأونة 
الأخيرةء وتوقعاتها المستقبلةء قد شدد على مدى الحاجة إلى النظر في كيفية 
التطوير في بنيان ودور هذه المنظمات» حتى يكون لها الإسهام الإيجابي في 
تحقيق الأمن الدولي والاستقرار والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
لنرک عي اسان من لذا و اوک ع 

ومن هنا بدأت أهمية الحاجة إلى تحليل النظام القانوني العام للمنظمات 
الدوليةء بغية التعرف على أبعاده ومشكلاته؛ وبمعنى آخر التعرف على 
طبيعة المنظمات الدولية وأسلوب عملهاء ومدى سلطاتها في ضوء القواعد 
القانونية المنظمة لها. 

إن من أهم وظائف القانون هي تحقيق العدل والاستقرارء وتنظيم سلوك 
المجتمع الإنساني» وببساطة شديدةء يمكننا أن نلاحظ أن القانون الدولي الذي 
هو أحد فروع القانون يتجه إلى تنظيم المجتمع الدولي وحكم ما يدور فيه 
من علاقات متبادلة بين وحداته» ومن بينها المنظمات الدوليةء والتي هي 


(1) د. إيراهيم العناني» مرجع سابق» ص17. 


r 


لے 


بدورها تحتاج إلى آليات لتطبيق أحكام القانون الدولي ومراقبة تنفيذها. 


منهج الدراسة : 
إذا كانت دراسة المنظمات الدولية تعتمد على تحليل المواثيق المؤسسة 
لهذه المنظمات» فإن المنهج العلمي يقتضي تقسيمها إلى عدة أقسام وفقا 
لأنواعها المختلفة. 
1 المنظمات الدولية العالمية: ومن أمثلتها الأمم المتحدة. 
2) المنظمات الدولية المتخصصة: ومن أمتلتها منظمة العمل الدولية 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة... إلخ. 
3 المنظمات الدولية الإقليمية: ومن أمثلتها منظمة الجامعة العربيية 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. 
على أن دراسة الأحكام العامة التي تسري على كل المنظمات الدولية» 
والتي أصبحت تمل اليوم نظرية عامة ينبغي دراستها آولاء لهذا فإن من 
الملائم والمناسب للدراسة أن نقسم هذه الدراسة إلى خمسة أبواب: 
الباب الأول : النظرية العامة للمنظمات الدولية. 
الباب الثاني: منظمة الأمم المتحدة. 
الباب الثالث: المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم 


المتحدة. 
الباب الرابع: المنظمات الإقليمية. 


الباب الخامس: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة. 


کے 
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لے 


بدورها تحتاج إلى آليات لتطبيق أحكام القانون الدولي ومراقبة تنفيذها. 


منهج الدراسة : 
إذا كانت دراسة المنظمات الدولية تعتمد على تحليل المواثيق المؤسسة 
لهذه المنظمات» فإن المنهج العلمي يقتضي تقسيمها إلى عدة أقسام وفقا 
لأنواعها المختلفة. 
1 المنظمات الدولية العالمية: ومن أمثلتها الأمم المتحدة. 
2) المنظمات الدولية المتخصصة: ومن أمتلتها منظمة العمل الدولية 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة... إلخ. 
3 المنظمات الدولية الإقليمية: ومن أمثلتها منظمة الجامعة العربيية 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. 
على أن دراسة الأحكام العامة التي تسري على كل المنظمات الدولية» 
والتي أصبحت تمل اليوم نظرية عامة ينبغي دراستها آولاء لهذا فإن من 
الملائم والمناسب للدراسة أن نقسم هذه الدراسة إلى خمسة أبواب: 
الباب الأول : النظرية العامة للمنظمات الدولية. 
الباب الثاني: منظمة الأمم المتحدة. 
الباب الثالث: المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم 


المتحدة. 
الباب الرابع: المنظمات الإقليمية. 


الباب الخامس: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة. 
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الباب الأول 
النظرية العامة للمنظمات الدولية 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


الباب الأول 

النظربة العامة للمنظمات الدولية 

يقصد بالنظرية العامة للمنظمات الدولية مجموعة المبادئ العامة التي 

تحكم نشأة هذه الهيئات ونشاطهاء بغخض النظر عن الأحكام الخاصة بكل 

منظمة دوليةء التي تختلف من واحدة إلى أخرى طبقا لنصوص المعاهدة 
المنشة ی 

وإذا كان من المسلم به أن النظام القانوني للمنظمات الدولية يختلف 

بصورة كبيرة من منظمة إلى أخرى» إلا أنه يمكن القول بأن تجربة 

المنظمات الدولية منذ نشأتها قد كونت على الصعيد القانوني من السمات 

العامة لكل هذه الهيئات» أو لكل مجموعة من منها من حيث طبيعة 


واختصاصاتها وأسلوب عملهاء ما يشكل اليوم نظرية عامة» واضحة 
المعالم. 


وهناك من الأسباب التي جعلت من قيام المنظمات الدولية كمظهر من 
مظاهر المجتمع الدولي نتيجة التزايد المستمر لإدراك الدول لأهمية 
التضامن بينهاء والحاجة لتحقيق المسائل المتعلقة بالأمن الجماعي وتعاون 
في كافة المجالات. 

وسوف نتناول في دراستنا النظرية العامة للمنظمات الدولية في الباب 
الأول من هذا المؤلف ونقسمه على النحو التالي: 


(1) د. مفید شهاب» مرجع سابق» ص3 . 


الباب الأول 


الفصل الأول : تعريف المنظمة وأنواعها. 

الفصل الثاني: بنيان المنظمة الدولية. 

الفصل الثالث: الوسائل القانونية لممارسة المنظمة لاختصاصها. 
الفصل الرابع: التوارث بين المنظمات الدولية. 

الفصل الخامس: المشكلات التي تواجه المنظمة الدولية. 


الفصل السادس: العلاقات الدولية للمنظمات الدولية. 


کے 
سے 
E‏ 
# 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


الفصل الأول 
تعريف المنظمة الدولية وأنواعها 

في حقيقة الأمر الناظر إلى المنظمة يجدها ظاهرة حديثة نسبيا في 
العلاقات الدولية الحاليةء ومن الملاحظ أن جذورها التاريخية ترجع إلى 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» ونظرا لنموها المتزايد على 
الساحة الن ةة فاناا تة إسذى. الفاقات ازز لكات :ادو 
المعاصرة؛ ومن الجدير بالملاحظة أن دراسة هذه المنظمات نثير صعوبات 
فيما يتعلق بتعريفها وتصنيفها. 


کا 


ر 1 
سنتناول في هذا الفصل الموضوعات التالية: 
المبحث الأول: تعريف المنظمة الدولية وبيان عناصرها. 


المبحث الثاني: أنواع المنظمات الدولية. 


کے 
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الباب الأول 


المبحث الأول 
تعريف المنظمة الدولية وييان عناصرها 

يمكن تعريف المنظمة الدولية بأنها كائن قانوني دولي يتمتع بإرادة ذاتية 
يمارسها من خلال أجهزة أو فروع معينة رغبة في الوصول إلى أهداف 
معينة على الصعيد الدولي. 

من خلال التعريف يمكن أن نستنتج أن هناك عدة عناصر لازمة 
لوجودها» وهي على النحو التالي: 
العنصر الأول : أن يتوافر للمنظمة صفة الكائن القانوني الدولي : 

بصفة عامة يمكن القول بأن أي نظام قانوني يتكون من مجموعة من 
القواعد القانونيةء يتمتع المخاطبون بها بوصف الشخص القانوني» وهذه 
اقرا فا قور كر وق كى له ا ك فة س الفا ةة 
تتمحور إذا في العلاقة القائمة بين وحدة معينة ونظام قانوني معين يعترف 
لها ببعض الالتزامات التي تمارسها على النحو الذي يحدده هذا النظام. 

وهل هذا القول ينجلي على المنظمات الدولية؟ في واقع الأمر أن 
الاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية يستتبع الاعتراف لها بأهلية قانونية؛ 
أي كيان مستقل» والتي بموجبه أصبحت المنظمة الدولية شخصامن 
أشخاص القانون الدولي العام» ومخاطبة بأحكامه بعد الدول رغم عدم توافر 
واضنف الذولة لها 


وفي الواقع ان مفهوم الشخصية القانونية ربما يعتريه الكثير من 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


الغموض في إطار القانون الداخلي"؛ ولكن الأمر يختلف في نطاق القانون 
الدولي العام وذلك من حيث عدم تحديد كيف ومتى يكتسب هدا الكائن 
وصف الشخصية القانونية» مما يسوقنا إلى القول أن القانون الدولي يعوزه 
تحديد العناصر اللازمة لاكتساب هذه الشخصية تحديدا قطعيا وموضوعيا؛ 
ويمكن ملاحظة ذلك بالآتي: 


ثانيا؛ 


لو نظرنا إلى الإطار الداخلي والذي تعمل من خلاله غالبية المواثيق 
المنشئة للمنظمات» فنلاحظ آنها تنص صراحة على تمتع المنظمة بهذا 
النوع من الشخصية القانونية؛ فعلى سبيل المثال نجد أن المادة 39 من 
فيثاق منظفة' العمل الذولية اتقض صرراحة على تمت الفتظة 
بالشخصية القانو نية من حبث أن المنظمة تملك أهلية التعاقد»ء أهلية 
التقاضي» اقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. 

أما في نطاق العمل الدوليء فإنه من النادر أن تحتوي مواثيق 
المنظمات الدولية على نص يقرر صراحة على تمتعها بالشخصية 
القانونية الدولية. 


: في إطار النظام القانوني للمنظمةء فمن الثابت أن لكل منظمة دولية 


نطاقا قانونيأ خاص بهاء تتمتع من خلاله بالشخصية القانونية والذي 
يمنحها إبرام عقود مع موظفيهاء ويحق لهؤلاء مقاضاتهم أمام المحاكم 
الإدارية الدولية... إلخ. 


وحسبنا أن نشير هنا إلى أنه يمكننا استنتاج الشخصية القانونية للمنظمة 


الباب الأول 


المعبارالأول: 

يتمتل في استطلاع نصوص مياق المنظمة الدوليةء والدي قد يحتوي 
على نصوص صريحة في هذا الخصوص؛ مثال ما نصت عليه المادة 6 
من ميثاق الجماعة الأوروبية للفحم والحديدء من أنها تتمتع بالشخصية 
القانونيةء وأنها تتمتع بالعلاقات الدوليةء وبالأهلية القانونية اللازم للقيام 
بوظائفها وتحقيق أهدافها. أيضا في اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة 
العالمية المادة 8» وفي دستور كل من منظمة العمل الدولية المادة 39› 
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المادة 16. 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت على تمتع 
المنظمة بالشخصية القائونية الدوليةء وذلك في رأيها الاستشاري الصادر في 
1 أبريل 1949م في قضية تعويض الأضرار التي أصابت موظفي الأمم 
المتحدة في فلسطين بمناسبة مقتل الكونت برنادوت - وسيط الأمم المتحدة 
على يد العصابات الصهيونية“. 


(1) وقد رأت المحكمة في هذه الحالة: 
أنه يلزم لحسم هذه المسألةء أن تؤخذ في الاعتبار الخصائص التي أضفاها الميثاق؛ 
فميثاق الأمم المتحدة لم يقتصر على أن يجعل من تلك الآخيرة مجرد مركز يتم فيه 
تنسيق جهود الدول بغية تحقيق الغايات المشتركة التي نص عليهاء إذ أنه زودها 
بالعديد من الأجهزة وجعل لها رسالة ذاتيةء وحدد وضع الدول الأعضاء في 
علاقاتهم بالمنظمةء وذلك بأن فرض عليهم تقديم المساعدة الكاملة لها في كل عمل 
تقوم به»ء وألزمهم بقبول وتطبيق قرارات مجلس الأمن حوتخويل الجمعية العامة 
الحق في توجيه التوصيات إليهم» ومنح المنظمة أهلية قانونية وامتيازات وحصانات 
في إقليم كل من أعضائها مع تمكينها من إبرام المعاهدات مع هؤلاء؛ ولذلك رأت = 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


المعيار الثاني : 

أن تكون المنظمة مزودة بأجهزة لازمة لتحقيق أغراض ووظائف 
معينةء باعتبار أن من أهم خصائص الشخصية وجود وظائف يمارسها 
الكائن المتمتع بها ويعمل على تحقيقهاء وأن يكون للمنظمة إرادة ذاتية على 
امن أن هذا الخضر للذ يحقق انوغا من الانقضال بين اتنخضرة المنطمة 
وشخصية الدول أعضاءهاء وأن يكون للمنظمة الصلاحيات الدولية كإبرام 
المعاهدات أو تبادل التمتيل مع غيرها من الكائنات وتحملها المسئولية 
الدولية... إلخ“. 
المعبارالثالث: 

ويتمتل في العلاقة بين الشخصية والنظام القانوني القائم؛ فالشخصية ما 
هي إلا علاقة بين كيان ما ونظام قانوني معين» وبالتالي فإن شخصا ما 
يتمتع بالشخصية القانونية في نظام قانوني معين إذا كان من المخاطبين 
بأحكام هذا النظام القانون» ومن تم يثرتب على ذلك إمكائية إنشاء قواعد 
قانونية مع غيره من الوحدات الممائلة أو إقامة علاقات معها تكون محكومة 
بقواعد ذلك النظام القانوني. وعلى ذلك إذا اقتصرت منظمة ما على التعامل 


= المحكمة أن المنظمة تباشر مثل هذه الوظائف وتتمتع بمثل تلك الحقوق لاإبد من 
الاعتراف لها بقدر كبير من الشخصية الدوليةء وكذلك بأهلية التصرف على 
المستوى الدولي» وأشارت أيضا إلى أن المنظمة تعد من أشخاص القانون الدولي 
العام» لها أهلية التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات الدولية. انظر: مجموعة أحكام 


محكمة العدل الدولية وآراءها الاستشارية لعام 1949م» ص178. 


الباب الأول 


في إطار القانون الداخلي لدولة ما أو مجموعة من الدول فإنها ستكون 
EE‏ فن اصن القانون الداخلي› ولأ تكن عار ها مشفلمة دواة“: 

على أنه يبقى أمامنا أن نطرح سؤالا في هذا الإطار» وهو أنه ما هي 
الآثار المترتبة على اكتساب المنظمة الدولية شخصيتها القانونية؟ 

في الواقع أن الإجابة على التساؤل تنطلق من أن المنظمة تمارس 
تخصا :اتر فة وفقا اعات اة 
العنصر الثاني : أن يكون للمنظمة إرادة ذاتية : 

يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر المنظمة الدوليةء وهو نتيجة منطقية 
للعنصر الأول» وهو تمتع المنظمة بالشخصية القانونية؛ بمعنى أن تكون لها 
إرادة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاءء ومن ثم تتميز المنظمة عن المؤتمر 
الدولي؛ فالأخير يؤدي - فحسب - إلى الاتفاقات الدوليةء والتي تكتسب 
قوتها الملزمة من إرادة الدول» وتتوقف على رضاهاء أما المنظمة فلها 
إرادتها المستقلة» وتكون مسئولة عن كيفية استعمالها في نطاق ما تسمح به 
القواعد التي قررها ميثاقها. 
العنصر التالث : الاستمرار: 

إن صفة الاستمرارية هي التي تميز المنظمات الدولية عن المؤتمرات 
الدولية؛ فالمنظمات الدولية تنشاً لتحقيق أهداف عامة مشتركة للدول 
الأعضاء فيهاء وعمومية الأهداف وتجريدها هو الذي يضفي عليها طابع 
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الاستمرارية“. 

ويشترط لقيام المنظمة الدولية أن يكون لها وجود دائم ومستمر» ولا 
يعني هذا ضرورة أن تعمل كل فروعها بصفة دائمة ومستمرة» وإنما يلزم 
أن تباشر المنظمة - ككيان قانوني ‏ عملها واختصاصاتها على نحو دائم 
وبصفة مستمر 28 

وترجع حكمة اشتراط الاستمرار إلى أن المصالح المشتركة التي ترعاها 
المنظمات الدولية» هي بطبيعتها مصالح مستمرةء ولا يجوز معها التوقيت. 

فضا كن ن اتترا اة ها عضر اك عن الو 
الأعضاء بهاء وعلى ذلك فإن محكمة التحكيم التي تنشئها الدول للفصل في 
نزاع واحد بينها لا تعتبر منظمة دوليةء رغم تمتعها بالإرادة المستقلة عن 
الدول المكونة لهاء ذلك لأن هذه الإرادة تنتهي - وتنقضي بالتالي المحكمة 
بمجرد صدور الحكم في هذا النزاع. 

وصفة الاستمرارية هي التي تميز المنظمة الدولية عن المؤتمر الدوليء 
وذلك لأن المؤتمرات الدولية تنعقد لبحث موضوع معين تم تنقضي بعد 
الانتهاء منه» كما هو الحال بالنسبة لمؤتمرات قانون البحار التي أسفرت 
عن تقنين القانون الدولي للبحار. 


وينبغي مع ذلك عدم الخلط بين استمرارية المنظمة ودوامها؛ فإذا كان 


(1) د. حازم عتلم» المنظمات الإقليمية والمتخصصة» دار النهمضة العربية»ء 2002 
ص16 . 

(2) د. أحمد رفعت» المنظمات الدوليةء دار النهضة العربيةء ص10 . 

(3) د. صالح بدر الدين؛ التنظيم الدولي» دار النهضة العربيةء ط2004» ص485. 
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الهدف من إنشاء المنظمة الدولية هو تحقيق الأمن والرفاهية ومصالح الدول 
الأعضاء بهاء فإنه ليس من المتصور أن تكون هي الأهداف المرجوة من 
نشا المنتظم الدولي مؤقتةء» بل هي مستمرة»ء وبالتالي فلابد أن تعمل 
المنظمة كوحدة قانونية دولية بصفة دائمة ومستمرة. 

كما أن المنظمة الدولية شأنه شأن كافة الوحدات القانونية الأخرى؛ فهي 
تولد وتحيا ثم تفنى» وعليه فإن المقصود باستمرارية المنظمات الدولية أن 
تتوافر فيها عناصر البقاء حتى لو طرأً على وجودها طارئ في مرحلة 
لاحقة على إنشائها. والمثال على ذلك هو عصبة الأمم المتحدة التي نشأت 
بمقتضى معاهدة فرساي في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وانتهى وجودها 
عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية. 


العنصر الرايع: الميثاق : 

تستند المنظمة الدولية في نشأتها إلى وثيقة مكتوبة»ء وتأخذ شكل المعاهدة 
الدولية في أغلب الأحوالء وهذه الوثيقة للمنظمة الدوليةء التي يطلق عليها 
عادة وصف الميثاق ذات أهمية كبرى» فهي تنطوي على التعبير عن اتحاد 
إرادات الدول»ء وانصرافها إلى إنشاء المنظمة الدولية» وإسباغ قدر من 
الشخصية القانونية الدولية عليه» تنطوي على تحديد أهداف المنظمة»› 
ااافا ا 


(1) د. مفيد شهاب» المنظمات الدوليةء دار النهضةء القاهرة ط4ء 1978م» ص39. 
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العنصر الخامس : تحقيق مجموعة من الأهداف : 

تجدر الملاحظة أن المنظمة الدولية تسعى إلى تحقيق مجموعة من 
الأهداف التي أنشئت من أجلهاء وتتمثل بصفة رئيسية في تحقيق الأمن 
الجماعي لأعضاء المجتمع الدولي» ومنع شبح الحروب وتحقيق السلم بدلا 
من ذلك. ومن الأمثلة التي تجسد محاولة تحقيق هذا الهدف الدور الذي يلعبه 
مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. 

ومن أهداف المنظمة الدولية تحقيق الاستقلال والسيادة الكاملين للدول 
الأعضاء بما يتضمنه ذلك من تصفية الاستعمار على وجه الخصوص» 
ومساعدة الأقاليم المشمولة بالوصاية على الوصول إلى الحكم الذاتي. وقد بلغت 
عناية الأمم المتحدة في هذا حدا أدى إلى تخصيص أحد فروعها للقيام بمهمة 
مساعدة تلك الأقاليم للوصول إلى الحكم الذاتي» ألا وهو "مجلس الوصاية"'. 

تهدف المنظمة الدولية - فضلا عما سبق - إلى تحقيق الرفاهية 
لشعوب العالم» ورفع مستوى المعيشة فيها. وحسبنا أن نشير هنا إلى أن هذا 
الهدف يستهلك ‏ في واقع الحال ‏ الجزء الأكبر من مجهودات التنظيم 
الدولي حاليا؛ وذلك لأن تحقيق هذا الهدف يقتضي دعم التعاون الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي بين أشخاص المجتمع الدولي من أجل تنمية 
اقتصاديات الشعوب وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردهاء وتهيئة المناخ 
الملائم للعمل» وتنمية المستوى الثقافي لتلك الشعوب إلى الأخذ بالوسائل 
المناسبة لتحقيق هذا الهدف. ويلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 


(1) Peter was, Zolten, "United Nations technical assistance", Hungary, 


1972, pp. 22- 28. 
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التابع لمنظمة الأمم المتحدة دورا كبيرا في هذا الشأن عن طريق تحقيق 
التعاون بين المنظمات الدولية المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة؛ وهو ما 
ا : 1 س 3 0 : “NM‏ ۴ . 
سنوضحه فيما بعد" . كما تقوم تلك المنظمات وغيرها من المنظمات الدولية 
المتخصصة ذات العضوية بدور ذي شأن في هذا المجال. 


کے 
کے 
a‏ 
¥ 


(1) أحكام هذا المجلس في الفصل العاشر من ميثاق الأمم المتحدة 61 - 72ء ود. زكي 
هاشم» المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةء المجلة الممصرية للقانون 
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المبحث الثاني 
أنواع المنظمات الدولية 

تجدر الإشارة إلى أن فقه القانون الدولي العام وإن كان قد اختلف حول 
عدد المعايير اللازم توافرها عند تقسيم المنظمات الدولية» إلا أنه اتفق _ 
مع ذلك على وجود ثلاثة منهاء سنتناولها على النحو التالي: 
أولا: من حيث نطاق العضوية : 

تنقسم المنظمات الدولية إلى منظمات عالمية وإلى إلى منظمات إقليميه. 
والمنظمات العالمية هي التي يتم تكوينها بطريقة تسمح بانضمام أية دولة 
من الدول إليها ما دامت متوافر فيها الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة؛ 
ومثالها الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة. أما فيما يتعلق بالطائفة 
الأخرى من المنظمات» ونعني بها هنا المنظمات الإقليميةء فإن العضوية بها 
ترتبط بروابط معينةء منها جغرافية أو سياسية أو تاريخية؛ ومثالها جامعة 
الدول العربيةء ومنظمة الدول الأمريكية. 

غير أنه يجب ملاحظة أن عالمية المنظمة لا يعني قبولها لعضوية كل 
الدول التي ترغب في الانضمام إليهاء فقد تكون المنظمات ذات امتداد 
عالمي» ولكنها تضع شروط معينة. 
ٹانیا: من حيث الاختصاص : 

تنقسم المنظمات الدولية من حيث الاختصاص إلى منظمات عامة 
ومنظمات متخصصة. والمنظمات العامة هي التي يمتد اختصاصها ليشمل 
كافة نواحي العلاقات الدولية» سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 


الباب الأول 


أو التقافية. ونموذج المنظمات العامة هي الأمم المتحدة على المستوى 
العالمي» وجامعة الدول العربيةء ومنظمة الوحدة الأفريقية على المستوى 
الإقليمي. أما المنظمات الدولية المتخصصة»ء فيقتصر اختصاص كل منها 
على تحقيق التعاون الدولي بين أعضائها في جانب من جوانب الحياة 
الدولية؛ مثالها منظمة الصحة العالميةء ومنظمة العمل الدوليةء ومنظمة 
التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)» واتحاد البريد العالمي... إلخ©. 

وتتنو ع المنظمات المتخصصة من حيث مجال العمل الذي تباشره إلى 
ا 
1- منظمة نشربعية : 

تسعى إلى توحيد القواعد القانونية الخاصة بالعلاقات الدولية في مجال 
معين؛ ومن أمثلتها منظمة الطيران المدني الدوليةء ومنظمة العمل الدولية. 
2- منظمات فضانية : 

تختص بالفصل في المنازعات الدولية وفق أحكام القانون الدولي؛ ومن 
أمثلتها محكمة العدل الدوليةء والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 


3- منظمات تنفيذية: 
غالا مااتختعن بالعجال الاقتصادى ار انظ ارق أ فوك 
اسان ااتيتاصة والح والاسانة وركون ها اتان اة 


)1( د. أحفد و الو فاء مرجع سابق» ص43 . 
(2) د. أحمد رفعت بعثات المراقبة الدائمة لدى المنظمة الدوليةء دار النهضة العربيةء 
ص21. 


اة ا 


ورقابة وتنفيذ الموضوعات التي تحددها المواثيق المنشئة لها. 
2- منظمات إدارية : 

يعهد إليها بمهام إدارية كإدارة مرفق معين» متل اتحاد البريد العالمي»› 
والاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية". 
ثالثا: من حيث السلطات: 

تتفاوت المنظمات الدولية من حيث قوة السلطات التي تتمتع لها؛ وغالبية 
المنظمات الدولية لا تمس بسيادة الدول الأعضاء» وتقتصر على تنسيق 
نشاط الدول الأعضاء عن طريق اقتراح الاتفاقات اللازمة أو إصدار 
التوصيات والاقتراحات التي يتوقف تنفيذها على رغبات حكومات الدول 
الأعضاء. غير أن هناك قلة من المنظمات تتمتع بسلطات قوية تسمح لها 
نقفة غر اها توسائها الخاصةء:مستقلة غق ر .عة الكو لن الها 


کے 
س ر 
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(1) د. إبراهيم العنانيء» التنظيم الدولي _ النظرية العامة الأمم المتحدةء 1982م» 
ص64. 
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الفصل الثاني 
دنيان المنظمات الدولية 


:M 


المنظمة الدولية بوصفها كيانا قانونيا مستقلا وقائما بذاته» ولهذا البنيات 
جانبه المتعلق بالعضوية في المنظمة» فالمنظمة لا تقوم بغير عضوية عدد 
من الدول؛ على أن هذه العضوية لا تكفي بذاتها لقيام المنظمةء ما لم تقترن 
بتوافر عدد من الأجهزة التي يتم تشكيلهاء سواء من خلال تمثيل الدول 
الأعضاءء أو على استقلالها عنهاء أي على نحو متكامل. 


E 


اسار + 


سنتناول فی هذا الفصل الموضوعات النا ية 
المبحث الأول: العضوية. 
المبحث الثاني: أجهزة المنظمة الدولية. 


المبحث الثالث: الشخصية القانونية للمنظمة الدولية. 
المبحث الرابع: الموظف الدولي. 


المبحث الخامس: المسئولية القانونية للمنظمة الدولية. 


کے 
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الميحث الأول 
العضوية 
إن نظام العضوية في المنظمات الدولية ‏ بصفة عامة ‏ يقتصر على 
الدول ذات السيادة» وهي هنا اختياريةء حيث لا تلزم الدول بالاشتراك فيها. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن العضوية تنظمها المواثيق المنشئة للمنظمة؛ 
حيث تتفاوت في موقفها من مسألة العضوية والشروط الواجب توافرها في 
حالة الدولة التي ترغب في الانضمام إليها. 

ويستتبع هذا التفريق بين المنظمات الإقليميةء والتي تعتمد مفهوما 
جغرافيا أو إقليميا في تحديد مجموعة الدول التي يمكن أن تنضم إلى 
عضويتها؛ ومثالها الدول الأمريكيةء والتي تشمل دول الأمريكتين ما عدا 


ت و ہے 


كنداء من تلك المنظمات أيضاً جامعة الدول العربيةء والتي تشمل في 
عضويتها الدول العربيةء وهناك أيضا بعض المنظمات تنشأً بهدف تحقيق 
التعاون الاقتصادي» وتفتح باب العضوية أمام عدد كبير من الدول التي تهتم 
بهذه المجالات. 
اجراءات العضوية : 

كانت ار اغات اوه تك نخ الحو ااك وات لحل 
القانونية التي تؤدي إلى صيرورة الميثاق المنشئ للمنظمة ساري المفعول 
- فتكتسب الدولة التي شاركت في وضع ميثاق المنظمةء وقامت بالتوقيع 
عليه» واتخذت الإجراءات الخاصة بالتصديق وفقا لنظامها الدستوري 
العضوية في المنظمة الدولية - فإن اكتساب العضوية في المرحلة التاليية 


الباب الأول 


لإنشائها هو ما يعرف بالعضوية اللاحقةء أو العضوية بالانضمام» ويكون 
حا لان الجر اءات:الكاصة به و اتر ابظ لی تكد فی ان حوصن 
الستاة ۳ 

وتجدر الإشارة إلى أن مواثيق المنظمات تنفاوت فيما بينها بهذا الصدد. 
فالمنظمات الإقليمية والمتخصصة قد أنشئت لتحقيق أهداف مشتركة 
لمجموعة من الدول» فإن العضوية لا تقتصر على الأعضاء المؤسسين لهاء 
بحيث يسمح لدول أخرى باكتساب صفة العضوية بعد إنشائها. إن المنظمات 
الدولية المتخصصة» من الملاحظ أن اكتساب صفة العضوية بها تتسم _ 
إجراءات قبول الأعضاء الجدد ‏ باليسر؛ أما المنظمات الإقليمية ‏ سواء 
في ذلك عامة الاختصاص أم المتخصصة - تميل في هذا الشأن إلى 
التشدد» فالمنظمات الدولية الإقليمية تشترط ‏ عادة ‏ قرارا بالإجماع 
يصدر عن الجهاز المنوط به إصدار قرارات قبول العضوية. وهذا 
الوضع تتجلى صوره ‏ على سبيل المثال ‏ في المواد 7ء 16 من ميثاق 
جامعة الدول العربيةء حيث تشترط لقبول الدول في الانضمام إلى عضويتها 
أن تكون دولة عربية ومستقلة» وأن يوافق مجلس الجامعة على قبولهاء 
ويشترط إجماع المجلس لكي يصدر قرار قبول الدولة. كذلك في المادة 
7 للجماعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)؛ والمادة 18 
لمتظمة الاتحاد لذول شرق أفريقيا؛ وهتاك من المنظمات ما تشترط لقبول 
العضوية بها قرارا بالأغلبية التي قد تكون مشددة؛ الثلثين في منظمة الدول 


(2) د. حازم عتلم» مرجع سابقء» ص2002م» ص42. 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 
الأمريكية (المادة 89)» ومنظمة مجلس أوروبا (المادة 20). 


زغلى الكش من هذا الأتجاة 'المشند تنجد اتجاسا يشت بالقرونة بح 

إجراءات القبول في عضوية المنظمات العالمية» وهو ما نجده في المادة 4 

من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على: 

"1) إن العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول المحبة للسلام 
والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق» والتي ترى 
الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه. 

2 إن قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار 
من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الاأمن"'. 

وأيضا على نحو ما هو قائم في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(المادة 2)ء» ومنظمة التجارة العالمية (المادة 4)ء وفي منظمة العمل الدولية 
(المادة 1)؛ حيث يكفي لمن هم أعضاء في هذه المنظمات مجرد إبداء 

الرغبة في الانضمام لمواثيق التأسيس المنشئة. 

أما فيما يتعلق بأشكال العضوية في المنظمات الدوليةء فإنها تأخذ صورا 
نتناولها على النحو التالي: 
1- العضوبة الكاملة : 

تنصرف أثارها إلى التعبير عن الدول التي تكتسب عضوية المنظمة 
الدوليةء فتكون لها سائر الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات التي تقررها 
نصوص الميثاق المنشئ للمنظمة؛ وتأخذ صورتها في العضوية الأصليةء 
وهي التي تتحقق للدول التي شاركت في المفاوضات التي تمخضت عن 


الباب الأول 


الوثيقة المنشئة للمنظمة الدوليةء وقامت بالتوقيع على تلك الوثيقة» ومن ثم 
التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة بنظامها الدستوري. 
2- العضوية بالانضمام أو بالانتساب: 
الحالة الأولى : 

تتمثل في العضوية اللاحقة التي تكتسبها الدولة ‏ بعد قيام المنظمة 
الوا خن خا ا ات اتر ر اتو دة 
الحالة الثانية : 

وهي العضوية بالانتساب» فتكون في المنظمات التي تأخذ مواثيقها بهذا 
النظام» بهدف إتاحة المجال أمام الدول أو الوحدات الإقليمية التي تستطيع 
الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة؛ وقد تسمح بعض المنظمات 
الدولية بالانضمام إلى عضويتها لبعض الوحدات الإقليمية التي لا ترقى إلى 
اكتساب الوصف القانوني للدولة» وهذا ما نلاحظه في بعمض المنظمات 
الفنية المتخصصة؛ فعلى سبيل المثال يشير نص المادة الأولى من الوثيقة 
الخاصة بالاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى أن عضوية 
الاتحاد _ على سبيل الانتساب ‏ يمكن أن تمنح لأي إقليم أو مجموعة من 
الأقاليم غير المسئولة عن علاقتها الدوليةء إذا ما وقع اتفاقية الاتحادء 
وصدق عليها لحسابه» عضو من أعضاء الاتحاد؛ وفي حالة إقليم خاضع 
للوصاية يتم التقدم بطلب عضوية بالانتساب إلى الاتحاد من جانب الأمم 
المتحدو. 


(1) Organization Europêenne de co-opêration êconomique. 
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وفيما يتعلق بانتساب الدول» فمن الملاحظ أن مواثيق بعض المنظمات 
الدولية تمنح العضوية بالانتساب إلى دولةء فلا تتحمل تلك الدولة المنتقسب 
ذات التزامات الدول الكاملة العضويةء فهي مرحلة مؤقتةء ثم تصبح فيما 
بعد عضوية كاملة". وهذا نجده في الكثير من المنظمات الأوروبيةء فق د 
اكتسبت كندا والولايات المتحدة» العضوية بالانتساب إلى المنظمة الأوروبية 
للتعاون الاقتصادي ٤. ٤‏ .۴ .0 منذ عام 1957م؛ كما تأخذ منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية ٥. 5. ٤‏ .0 بنظام العضوية بالانتساب» فقد 
ضمت إلى عضويتها بالانتساب دولا غير أوروبية كاليابان واستراليا 
ونيوزيلنداء وأصبحت هذه الدول فيما بعد دولا كاملة العضوية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المنظمات الدولية تتيح لبعض الكيانات 
التي لا ترقى إلى الوصف القانوني للدولة نوعا من العضوية بالانتساب من 
خلال منح وصف المراقب» فلقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة منح 
منظمة التحرير وصف المراقب في عام 1974م بدعوة المنظمة لحضور 
اجتماعات الجمعية العامةء ويعني في نفس الوقت منحها صفة الععضو 
المنتسب الذي لا يتمتع بحق التصويت. كما قام مجلس الأمن في عام 
5م بدعوة المنظمة الفلسطينية للاشتراك في مناقشات المجلس حول 
الشكوى التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية بشأن الغارات الجوية 
الإسرائيلية على معسكر المدنيين الفلسطينيين»ء وتشترك السلطة الوطنية 


(1) د. صلاح الدين عامر» مرجع سابقء» ص227. 
(2) د. حازم عثلم» مرجع سابقء» ص2002م» ص42. 
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الفلسطينية في الوقت الراهن في الكتير من المنظمات الدولية بذات الوصف. 
3- انتهاء العضوية : 

من الممكن أن تطرأً بعض الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء عضوية 
الدولة في المنظمة الدوليةء وقد تكون تلك الأسباب اختيارية؛ أي راجعة إلى 
إرادة الدولة العضو وهي الانسحاب» وقد تكون عقابيةء خاصة إذا ما قررت 
الميثاق» .هناك أسباب أخرى تتعلق بائقضاء الشخصية القائودية للذولة 
العضو أو ناجمة عن تصفية المنظمة الدولية وإنهاء وجودها. 
الأنسحاب : 

وحيث أن العضوية في المنظمات الدولية تعد اختياريةء فإنه يتفرع على 
ذلك أن الدول الأعضاء فيها تملك رخصة الانسحاب منهاء ونجد أن بعض 
المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية تنطوي على نصوص تنظم الأوضاع 
الخاصة بانسحاب الدولة العضو من المنظمة»ء في حين أننا نلاحظ أن بعض 
المواثيق الأخرى لا تتضمن أية نصوص تنظم عملية الانسحاب من 
العضوية. 
الحالة الأولى : (وجود نصوص تنظ الانسحاب) 

فإنه يشترط ضرورة مرور فترة زمنية محددة بين إعلان الدولة عن 
رغبتها في الانسحاب وانسحابها الفعلي» وذلك كقاعدة عامة» بغية إتاحة 
الفرصة لها لمراجعة موقفها. ومن أمثلة المواثيق التي نظمت الانسحاب من 
العضوية عهد عصبة الأمم؛ حيث قررت الفقرة الثالثة من المادة الأولى: أن 
لعضو العصبة س يشترط قبل عامين ‏ أن ينسحب من العصبة على أن 
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يقوم حتى ذلك الوقت بالوفاء بكافة التزاماته الدوليةء بما فيها تلك المترتبة 
على العهد. وكذلك ما يجري عليه العمل في كل من جامعة الدول 
العربية (المادة 18)ء» ومجلس أوروبا (المادة 7)» ومنظمة العمل الدولية 
(المادة 1)» ومنظمة اليونسكو (المادة 2)» ومنظمة التجارة العالمية (المادة 
15). 
الحالة الثانية : (عدم وجود نصوص في ميثاق المنظمة تنظم الانسحاب) 
هي حالة عدم تضمن ميثاق المنظمة نصوص خاصة بالانسحاب» كما 
هو الحال بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة؛ حيث رأت اللجنة التي ناقشت هذا 
الموضوع في مؤتمر سان فرانسيسكو إغفال النص على حق الانسحاب» 
حتى لا يكون متل ذلك النص سبيلا إلى تشجيع للدول على ممارسته". 
والواقع أن العمل الدولي قد جرى هنا على تفسير مثل هذا السكوت على 
النحو الذي يبيح الانسحاب لارتباط ذلك بسيادة الدولة العضوء وهذا ما نجده 
في دستور منظمة الصحة العالمية؛ حيث أنه لم ينص صراحة على ذلك. 
أما الفقه» فقد تشعبت آراؤه حول مدى أحقية الدولة الععضو في 
الانسحاب من العضوية في حالة عدم وجود نص في الميثاق على النحو 
التالي: 
الرآي الأول : 
يذهب أنصاره إلى القول بأن الدول الأعضاء في منظمة دولية لا 
ينطوي الميثاق المنشئ لها على نصوص خاصة بالانسحاب يكون لها أن 


(1) د. محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الأمم» مرجع سابق» ص122. 
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تالحرو کے ا سے أا مى عدا ادلا ة ال كة: 
هذا هد اتقاضطا مهدا الساة ج ل كف لن هذه لطر 5 فطق سن بدا 
تقديس مبدأ السيادة» وهي لا تروق أولئك الذين ينظرون إلى عصر التنظيم 
الدولي» والذي ينطوي على بعض القيود على مبدأ سيادة الدولة» بحييث 
يعني إنشاء المنظمة الدولية في جانب منه» نقل بعض السلطات من 
الحكومات الوطنية إلى أجهزة جديدة؛ الحجة الأخرى التي ساقها هذا 
الفريق تتمتل في أنه ليس من العدالة أن تبقى الدولة عضو في المنظمة 
وهي غير راغبة فيها؛ كذلك المبادئ العامة للقانون المستمدة من بعض 
النظم القانونية تجيز مبدأ حق الانسحاب من عضوية الهيئات والاتحادات» 
وهذه الحجة تتسم بالضعف الظاهر» ذلك أن الفارق كبير بين المنظمات 
الدولية وبين هيئات القانون الخاص الداخلي» كما أن الحالات التي تسمح 
فيها الدساتير الاتحادية لأعضاء الاتحاد بالانسحاب قليلة جدا؛ وفي مجمل 
الل فا ها لمو امالا فهة. 
الرأي الثاني : 

يذهب أنصاره إلى القول بأنه لا يجوز للدولة الانسحاب بإرادتها 
المنفردة من المنظمة الدولية في حالة عدم النص على الانسحاب في الميثاق 
استتادا إلى المبادئ العامة في قانون المعاهدات» ذلك لأن الميثاق المنشئ 
للمنظمة الدولية معاهدة جماعية تسري عليها القواعد التي تحكم المعاهدات. 

ويلاحظ من جانب آخر أن انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية 
وارتضائها بوثائقها المؤسسة يفرض عليها مراعاة الالتزامات الواردة في 
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تالحرو کے ا سے أا مى عدا ادلا ة ال كة: 
هذا هد اتقاضطا مهدا الساة ج ل كف لن هذه لطر 5 فطق سن بدا 
تقديس مبدأ السيادة» وهي لا تروق أولئك الذين ينظرون إلى عصر التنظيم 
الدولي» والذي ينطوي على بعض القيود على مبدأ سيادة الدولة» بحييث 
يعني إنشاء المنظمة الدولية في جانب منه» نقل بعض السلطات من 
الحكومات الوطنية إلى أجهزة جديدة؛ الحجة الأخرى التي ساقها هذا 
الفريق تتمتل في أنه ليس من العدالة أن تبقى الدولة عضو في المنظمة 
وهي غير راغبة فيها؛ كذلك المبادئ العامة للقانون المستمدة من بعض 
النظم القانونية تجيز مبدأ حق الانسحاب من عضوية الهيئات والاتحادات» 
وهذه الحجة تتسم بالضعف الظاهر» ذلك أن الفارق كبير بين المنظمات 
الدولية وبين هيئات القانون الخاص الداخلي» كما أن الحالات التي تسمح 
فيها الدساتير الاتحادية لأعضاء الاتحاد بالانسحاب قليلة جدا؛ وفي مجمل 
الل فا ها لمو امالا فهة. 
الرأي الثاني : 

يذهب أنصاره إلى القول بأنه لا يجوز للدولة الانسحاب بإرادتها 
المنفردة من المنظمة الدولية في حالة عدم النص على الانسحاب في الميثاق 
استتادا إلى المبادئ العامة في قانون المعاهدات» ذلك لأن الميثاق المنشئ 
للمنظمة الدولية معاهدة جماعية تسري عليها القواعد التي تحكم المعاهدات. 

ويلاحظ من جانب آخر أن انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية 
وارتضائها بوثائقها المؤسسة يفرض عليها مراعاة الالتزامات الواردة في 
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ك تكو ول فقا سف و اكت االو اة الي ال اما كوهر د ا 
في هذا الصدد فإن هذا قد يعرضها لجزاءات مثل الفصل من عضوية 
المنظمة. وهذا الجزاء يأخذ به صراحة ميثاق جامعة الدول العربيةء الذي 
ينص في المادة 18 منه على أن: "لمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا 
تقوم بواجبات هذا الميتاق منفصلة عن الجامعة» وذلك بقرار يصدره بإجماع 
الدول عدا الدولة المشار إليها". وهذا الجزاء يقرره نظام مجلس أوروبا 
(المادة 8) على الدول الأعضاءء والتي تمعن في انتهاك أحكامه. 

أما في حالة عدم النص في ميثاق المنظمة الدولية على نصوص خاصة 
بالطرد من العضوية»ء فإن الممارسة في إطار المنظمات الدولية تكشف عن 
أن المنظمة تلجأ إلى الضغط على الدولة المخالفة لكي تقوم بالانسحاب 
شقان ا امن کی کا هذ ات :وة فاح قان اک ا کے 
تعديل ميتاقها بهدف النص صراحة على عقوبة الطرد من العضوية» ومن 
الأمثلة على ذلك قيام منظمة الطيران المدني الدوليةء في 27 مايو 1947م 
بتعديل دستورهاء الذي لا ينطوي على نص خاص بالطرد من العضوية 
بهدف إضافة نص خاص في هذا المعنى» حتى تتمكن المنظمة من طرد 
أسبانيا من عضويتهاء وعندما تم إقرار التعديل بادرت أسبانيا بالانسحاب 
من عضوية المنظمةء حتى من قبل أن يصبح ذلك التعديل نافذا بتصديق 
نفد فام من التول الأ عضا وهةاا ما قامة يةه آيضنا مفظسة الذورل 
الأمريكية عندما وقعت جزاءا بالطرد على كوبا 1962م بالرغم من خلو 


(1) د. حازم عتلم» المرجع السابق» صس44. 
(2) د. صلاح الدين عامرء مرجع سابق» ص226. 
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ميثاق بوجوتا من أي إشارة إلى ذلك. كما قام المؤتمر العام لمنظمة العمل 
الدولية في عام 1964م بإقرار تعديل يسمح - إذا ما توافرت أغلبية الثلثين 
بطرد عضو من المنظمة»ء الذي يكون قد صدر قرار بطرده من عضوية 
الأمم المتحدة» وهذا ما حدث بالنسبة لجنوب أفريقياء حيث ثبت إدانتها من 
جانب الأمم المتحدة بسبب سياسة الفصل العنصري» وقد بادرت بالانسحاب 
من عضوية الأمم المتحدة في 11 مارس 1964م» وأصبح ساري المفعول 
في 11 مارس 1966م. 


ڪڪ 
ر 
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المبحث التانى 
أجهزة المنظمة الدولية 

المنظمة الدولية كيان قائم بداتهء له اراده يجري التعبير عنها ا 
استقلال عن إرادات الدول الأعضاءء والمنظمة الدولية فى هذا المعنى 
شخص من اأشخاص القانون الدولي العام؛ ومن ثم فإن من المتعين أن 
تتوافر له أدوات لتكوين إرادته والتعبير عنهاء ويباشر من خلالها وظائفه 
فاكم ر 3ا انت العتففات :الور نة ترك فما سخها و تف اكتاة | 
كبيرا فيما يتعلق بتحديد هيكلها التنظيمي الداخلي» لكن ‏ مجملا _ فإن لها 
سلطات أو أجهزة رئيسية لكل منظمة» نتناولها على النحو التالى: 
أولا: الأجهزة الرئيسية : 
أ - الجهازالعام : 

الجهاز العام للمنظمة الدولية هو الذي تساهم فيها الدول الأعضاء على 
قدم المساواة» ويعد المشرف على باقي أجهزة المنظمة الدولية؛ فميثاق الام 
المتحدة س على سبيل المتال ‏ يقرر أن الجمعية العامة تتلقى تقارير 
سنوية» وخاصة من مجلس الأمن عما يكون قد قام به من تدابير لحفظ السلم 
والأمن الدوليين»ء وتقارير أخرى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي» في 
حين أن الميثاق لا يلزم بتقديم تقارير عن نشاطها إلى أي من الأجهزة 
الرئيسية الأخرى. 

والأصل أن نظام الدورات يعد بمثابة الأسلوب الأساسي لاجتماعات 
الجهاز العام للمنظمة الدوليةء وذلك من خلال تاريخ أو تواريخ محددة من 
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العام» وقد تكون هذه الدورات عادية أو غير عادية (استثنائية)؛ ومن أمثلة 
ذلك أن المادة 20 من ميثاق الأمم المتحدة» والمادة الأولى من اللائحة 
الداخلية للجمعية العامة أشارت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد 
دورتها العادية كل سنة في يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبر . 

وتجدر الملاحظة أن اجتماعات الجهاز العام تعقد في المنظمة الدوليةء 
وقد تعقد في أماكن آخرى» وهو الأمر الذي حدث عندما جرى عقد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في لندن وباريس في السنوات التي تلت إنشاء الأمم 
المتحدةء كما أن الجهاز العام يعد بمثابة الجهاز الرئيسي للمناقشةء وغالباً ما 
تتفرع عن هذا الجهاز بعض اللجان التي تتولى دراسة بعض الموضوعات 
دراسة خاصةء ثم تعرض تقريرا بنتائج عملها للمناقشة أمام الجهاز العام 
بجميع أعضائه. 
ب - الجهاز التنفيدي للمنظمهة : 

هو الذي يجري تمثيل الدول الأعضاء فيه على نحو محدود» لكي يتسنى 
له سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة» ودون أن 
تتعرض لمخاطر تشعب المناقشات في الجهاز العام» والأصل أن 
اختصاصات الجهاز التنفيذي تعد محدودة إذا ما قورنت باختصاصات 
الجهاز العام» وهو أمر تفرضه طبيعة تشكيل الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم 
المتحدة الذي عهد إليه ميثاق الأمم» هي أهم الاختصاصات وأخطر مهام 
المنظمة كما هو شأن مجلس الأمن _ الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة 
الذي عهد إليه ميثاق الأمم المتحدة بمهمة المحافظة على السلم والأمن 
الدوليين. 
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ج - الجهازالاداري للمنظمة : 


يتكون الجهاز الإداري للمنظمة الدولية من موظفين فنيين وإداريين»› 
يباشرون أعمالهم في مقر المنظمة أو خارجهء ويوجد هذا الجهاز بصفة 
مستمرة» ويطلق اصطلاح الأمانة العامة للمنظمة للتعبير عنه» ويتكون على 
النحو التالي: 

1) رئيس يناط به الإشراف العام وتسيير شئون الجهاز الإداري» ويسمى 
الأمين العام أو المدير العام في بعض الأحوال» ويتم تعيين هذا الأمين 
العام بواسطة الجهاز العامء أو الجهاز التنفيذي أو بواسطتهما معاء 
ويكون ذلك عادة لعدة أعوام» ويعاون الأمين العام مجموعة من 
الأمناء المساعدين . 

2) ادارات مختلفة يتولى العمل فيها عدد من الموظفين الدوليين؛ الذين لا 
يعتبرون ممئلين لدولهم» بل تعتبر انتمائهم للمنظمة؛ يعملون لصالحهاء 
ولا يعبرون عن رغبات أو مصالح الدول التي ينتمون إليها برابطة 


ي 


ويكتسب الجهاز الإداري (الأمانة العامة) أهمية متزايدة في حياة 
المنظمة الدولية؛ فهو الذي يختص بتسيير الأعمال الإدارية اليومية» بينما 
تمارس الأجهزة الأخرى نشاطها على فترات متباعدة نسبياء وبشروط 
وإأجراءات معينة. 
ثانیا: الأجهزة الفرعية : 

تتحدد الأجهز ة الفرعية وفق المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية»ء 


تجري عادة على النص على منح رخصة إنشاء الأجهزة الفرعية للأجهزة 


الباب الأول 


الرئيسية للمنظمة الدولية. وهذا ما نلاحظه في ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث 
أنه أجاز أن ينشاً وفقا أحكامه ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية» 
وكذلك نصت المادة 22 على أن: "للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع 
الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها"؛ ونصت المادة 29 على حكم 
مماثل بالنسبة لمجلس الأمن» والمادة 68 بالنسبة للمجلس الاقتقصادي 
والاجتماعي. وإذا كان الأصل أن يتناسب إنشاء الأجهزة الثانوية مع حجم 
نشاط المنظمة» فان مواثيق المنظمات تختلف من حيث مدى سماحها بهذه 
السلطة؛ فالبعض منها يطلقهاء مثل ميثاق الأمم المتحدة» والبعض الآخر 
يقيدهاء مثل مواثيق المنظمات الأوروبية. 

أما فيما يتعلق بطبيعة واختصاصات الأجهزة الفرعية؛ فمن الملاحظ أن 
هناف مذهبين : أحذهما مضنبق لطبيعة ومدى هذه الاخ صاصات» وأخر 
موسع. 

فأما عن الاتجاه المضيق فيرى أن الاختصاصات التي يمكن أن تسند 
للأجهزة الفرعية ينبغي ألا تتجاوز ‏ من حيث طبيعتها ‏ مجرد القيام 
بالدراسات التي تطلب منها في حدود أمور معينةء أو أن تقدم استشارات 
بشأنهاء أما من حيث مداها فإنه لا ينبغي أن تتجاوز الاختصاصات التي 
يمارسها الجهاز الفرعي؛ فمثال ذلك أن الجهاز المنشئ لا يمكن أن يفوض 
الجهاز الفرعي بممارسة اختصاصات لا يمارسها هو ذاته» واستند هذا 
الاتجاه إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية عندما نظرت في 
القضية الشهيرة باسم قضية "[رمام“". 


أما الاتجاه الموسع فإنه لا يقف عند الحدود المذكورة»ء إذ يمكن للجهاز 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


الفرعي في رأيه ‏ أن يمارس اختصاصات لا تدخل أصلافي 
اختصاص الجهاز المنشئ متى كانت داخلة في الإطار العام لاختصاص 
ال 

ولقد اعتنقت محكمة العدل الدولية هذا المذهب في رأيها الاستشاري 
الصادر بصدد آثار أحكام المحكمة الإدارية للامم المتحدة» والذي جاء فيه 
أنه على الرغم من أن الميثاق لم يسند إلى الجمعية العامة ولا لأي جهاز 
آخر سلطة الفصل في المنازعات بين المنظمة الدولية وموظفيهاء إلا أن 
إنشاء المحكمة الإدارية _ كجهاز فرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة _ 
يعد تصرفا مشروعاء على اعتبار أن توفير الحماية القضائية لموظفي 
المنظمة يتفق تماما مع الأهداف التي يرمي إليها الميثاق. مثل ذلك 
الاختصاص الذي أسند إلى المحكمة الإداريةء وإن لم يدخل أصلا في نطاق 
اختصاصات الجمعية العامةء إلا أنه يعد مع ذلك داخلافي إطار 
الاختصاص العام للمنظمة الدولية. ولعل ما يمكن اسنتاجه من ثلك الفتوى 
الصادرة عن محكمة العدل الدولية هو أن الجهاز الفرعي لا يعتبر 
بالضرورة جهازا خاضعا للجهاز الذي أنشأه» ومن ثم فإن قد يمارس نشاطا 
متميزا عن ذلك الذي يمارسه الجهاز المنشئ» كما أنه يتمتع في هذا الشأن 
تلش نن قال جخرلة اة الفا تصرفات تقس اة ود كما فد 
يكون له تكوينه العضوي القائم بشأنه المتغير عن الجهاز الذي أنشأء". 

وخلاصة القول» فإن السلطات التي تتمتع بها تلك الأجهزة الفرعية يمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: 


)1( ك , صمخصك السعيد الدقاق› التنظيم الدوليء الدار الجامعيةء طا 212 ص174 


الباب الأول 


1 أجهزة ثانوية للبحث والدراسةء مثل اللجان القانونية ولجان الخبراء. 

2 أجهزة ثانوية لحل المنازعات الدوليةء مثل لجان التحقيق ولجان 
الو ساطة ولجان التحكيم. 

3 أجهزة ثانوية تملك سلطة إدارة المشروعات» وهي أجهزة حديثة 
النشأةء تباشر نشاطها في نطاق المعونات الفنية التي تقدمها الأمم 
المتحدة و المنظمات المتخصصة. 


کے 
سے 
E‏ 
# 
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الميحث التالت 
الشخصية القانونية للمنظمة الدولية 
قانوني محدد؛ وتتمثل هذه العلاقة في إسناد هذا النظام مجموعة من الحقوق 
والالتزامات لهذه الوحدةء ولكل نظام قانوني أشخاصه الذين تخاطبهم قواعده 
بتر تيب الحقوق أو فرض الالتز امات» ذلك لأنه لا توجد أشخاص قانونية 
لكل الأنظمة. 
وإذا كان كل نظام هو الذي يتولى تحديد المخاطبين بأحكامه»ء فإن النظام 
القانوني الدولي يستلزم توافر عنصرين في الوحدة المخاطبة بأحكامه: 
1) أن تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد قانونية عن طريق التراضي 
مع غيرها من الوحدات المماثلة. 
2) أن تكون الوحدة من المخاطبين بأحكام القانون الدولى © . 
الطاب الأول 
الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية 
إن الدول كاملة السيادة أشخاص قانونية في النظام القانوني الدولي؛ 
لتوافر العنصرين السابقين بالنسبة لهاء ولكن ما وضع المنظمات الدولية؟ 
تحتاج هذه المنظمات ‏ حتى تتمكن من تحقيق أهدافها ‏ إلى الاعتراف 
لها بالشخصية القانونية» وهي تكتسبها بمقتضى أحكام الميثاق المنشئ لهاء 


(1) د. حامد سلطان» القائون الدولى وقت السلم: 1972ء ص120. 


الباب الأول 


ولا يشترط أن يكون النص على هذه الشخصية قد ورد صراحة في الميثاق 
المنشئ لها؛ ولم يكن عهد عصبة الأمم يتضمن نصا خاصا بشخصيتها 
القانونيةء إلا أن المادة الأولى من اتفاق المقر الذي عقد بين الععصبة 
وسويسرا عام 1926 كانت تنص صراحة على أن العصبة "التي تتمتع 
بالشخصية الدولية والأهلية القانونية لا يمكن _ كقاعدة عامة وطبقا لأحكام 
القانون الدولي ‏ أن تخاصم أمام المحاكم السويسرية دون موافقة صريحة". 

وأثناء الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة قام خلاف بين أنصار 
الاعتراف للمنظمة العالمية بالشخصية القانونية» ومن يعارضون ذلك. ومن 
أجل التوفيق بين مختلف الاتجاهات» وتحقيقا لرغبة من نادوا بوجوب تجنب 
الألفاظ التي قد توحي بأن الأمم المتحدة تعد دولة فوق الدول» نصت المادة 
4 من ميثاق الأمم المتحدةء والذي جاء فيه: 

'تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القائونية التي 
يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها. 

كما جاءت المادة 105 من الميثاق لتجعل تمتع الهيئة بالمزايا 
والإعفاءات قاصرا على أقاليم الدول الأعضاء. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص قد أثارت خلافا تتمثل رؤيته حول 
ما إذا كان تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية» يسري في مواجهة 
القوانين الوطنية وحدهاء أم يمتد إلى نطاق القانون الدولي. 


ولقد كان الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية فى نطاق 


(1) د. مفید شهاب» مرجع سابق» ص92. 
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النظام القانوني الدولي محل جدل بين الفقهاء بمناسبة نشأة الأمم المتحدة 
1945 


فكان من رأي أنصار الفكر التقليدي في القانون الدولي أن الدول وحدها 
هي أشخاص هذه القانون» وذلك لأنها هي التي تملك سلطة التصرف على 
المستوى الدولي» وتؤسس هذه الفكرة على أن القانون الوضعي قلما عرف 
في الواقع قواعد عامة تقر ولاية وحدة قانونية عدا الدولء صفة الشخص 
القانوني الدولي» وعلى هذا لا يوجد في المجتمع الدولي مكاناً لأشخاص 
قانونية أخرى إلى جانب الدول» وبذلك ينكر أنصار هذه الفكرة الاعتراف 
بالشخصية القانو نية للمنظمات الذو لية. 

وكان من رأي البعض الآخر إنكار هذه الصفة على المنظمات الدوليةء 
على أساس استحالة نشأة الشخصية القانونية بمقتضى اتفاق دولي»› وذلك 
لان اشقا هذه الفة يجاوز بهو رة مطلفة سلطان الفول: 

على أن غالبية الفقهاء تعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية»› 
ولاسيما بعد تواتر دساتير هذه المنظمات على النص عليها“. 

وقد جاء القضاء الدولي ‏ بعد قيام الأمم المتحدة ‏ ليعترف في وضوح 
بتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية؛ ومثال ذلك ما أكدته محكمة 
العدل الدولية في رأيها الاستشاري في 11 أبريل 1949ء وهي بصدد بحث 
مدى تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية الدولية. 


(1) د. علي صادق أبو هيف» مرجع سابقء» ص281. 
(2) وهذا كان بمناسبة مقتل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة خلال عامي 1947ء 


الباب الأول 


فقد أعلنت المحكمة أن "الأشخاص في نظام قائوني معين ليسوا 
بالضرورة متمائلين في طبيعتهم وفي نطاق حقوقهم؛ بل تتوقف طبيعة كل 
منهم على ظروف المجتمع الذي نشا فيه وعلى متطلباته» كما انتهت إلى 
القول بأن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام» فقد تتمتع 
بالشخصية الدولية وحدات أخرى غير الدول» إذا ما اقتضت ظروف نشأتها 
وطبيعة الأهداف المنوطة بها الاعتراف بهذه الشخصية". 

وقد لاحظت المحكمة ‏ بحق ‏ أنه بينما تتمتع الدول ‏ كقاعدة عامة 
بكافة الحقوق والالتزامات الدوليةء التي يقررها القانون الدولي؛ فإن 
المنظمات الدولية تتمتع ‏ بالضرورة - بكل هذه الحقوق والالتزامات» بل 
يتوقف مقدار ما تتمتع به من حقوق والتزامات على أهدافها ووظائفهاء كما 
شو و اڪ أ ته من د ا ا را حجرت حا اا 
نفسها من ممارستها لمهامهاء فالقاعدة أن المنظمة لا تتمتع من الشخصية 
القانون إلا بالقدر اللازم لتحقيق لأهدافها. 

تم تتطرق المحكمة من ذلك إلى تقرير أن هيئة الأمم المتحدة شخص من 
أشخاص القانون الدولي» وأن طبيعة أهدافها ووظائفها نقتقضي ضرورة 
الاعتراف لها بالحق في دعوى المسئولية في حالة إصابة أحد العاملين بها 
الضرر بسبب قيامه بخدمتها. وبالتالي فإن ما أشارت إليه المحكمة من 
خلال رؤيتها السابقة يقضي بأن على الدول الأعضاء ضرورة الاعتراف 
للأمم المتحدة بالشخصية القانونية الدولية باعتبارها أمرأ لا غنى عنه لبلوغ 


= الفلسطينيةء وهو الأمر الذي جذا بالجمعية العامة في 3 ديسمبر 1948 أن تطلب 
رأيها الاستشاري في الموضوع. 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


أهدافها. على أن ذلك لا يعني في ئظر المحكمة _ أن الأمم المتحدة تعد 
دولة فوق الدول» أو أنها تتمتع بشخصية قانونية دولية مماثلة لتلك التي 
تتمتع بها الدول» وإنما هي شخص دولي يتمتع بمجموعة من الحقوق 
والالتزامات الدولية التي يقتضيها تحقيق الغاية من أجل إنشائهاء وتمكينها 
من بلو غ أهدافها. 

أما في علاقة الأمم المتحدة بالدول غير الأعضاء فيهاء فقد ذهبت 
المحكمة إلى تمتعها بالشخصية القانونية الدولية في مواجهة هذه الدول 
أيضاء على اعتبار أن الشخصية القانونية التي تتمتع بها هذه المنظمة هي 
شخصية موضوعية تستنتج من أن عدد أعضاء الأمم المتحدة يمثلون الغالبية 
الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي» الأمر الذي يجعل من الشخصية التي 
تتمتع بها حجة على الكافة؛ أي حتى في مواجهة تلك الدول التي لم تدخل 
بعد في عضويتها. والأمم المتحدة - باعتبارها منظمة عالمية العضوية _ 
تختلف عن المنظمات الإقليمية التي تعد العضوية فيها محدودة بالطبيعة؛ 
ومن ثم فإن الشخصية القانونية التي تتمتع بها لا يحتج بها إلا في مواجهة 
الدول الأعضاء فحسب» أو في مواجهة الدول التي تعترف لها بهذا 
الوصف» حتى ولو لم تكن من بين الدول الأعضاء فيها. 

على ذلك يمكن القول ‏ كقاعدة عامة ‏ أنه يعترف بالشخصية الدولية 
لمنظمة معينة في الحدود التي تكفل في الوثيقة المؤسسة لهذه المنظمة 
اختصاصات ذاتيةء وتسند إليها ما تتطلبه ممارسة هذه الاختصاصات من 


حقوق والتزامات على المستوى الدولي وتزودها بأجهزة خاصة لمباشرة 


(1) G.I. J. Rec, 1949, p. 18. 


الباب الأول 


تلك الاختصاصات» وهذا ما يجعلها تختلف عن الشخصية القائونية للدولة 
حيث تباشر هذه الأخيرة اختصاصات غير محددة. 

ويترتب على ثبوت الشخصية القانونية للمنظمة الدولية كافة الآثار 
المترتبة على توافر هذه الشخصية بوجه عام» وذلك مثل أهلية التملك› 
وإبرام العقود» والمشاركة في إنشاء قواعد القانون الدولي» وتقديم المطالبات 
الدوليةء وتحمل المسئولية الدولية والتمتع بالحصانات والامتيازات؛ ونظرا 
لأن هذا الموضوع يثير الكثير من المشاكل التفصيلية الدقيقة والخلافات 
الفقهيةء وبالتالي رأينا أن نتناوله بشيء من التفصيل على النحو التالي: 

الطاب الثاني 
الحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية 

لقد رافقت تطورت المنظمات الدولية زيادة في عدد المشكلات المتعلقة 
بامتياز ات وحصانات موظفي ومندوبي تلك المنظمات» وتتمتل تلك 
الحصانات والامتيازات بصفة أساسية في عدم خضو ع المنظمة للتشريعات 
الوطنيةء» وخاصة تشريعات دولة المقر. 

ولو نظرنا إلى ما أقرته الجمعية العامة في فبراير 1946م حول تلك 
الامتياز ات والحصانات فنلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة 105 من ميثاقها 
تنص على أن: "تتمتع الهيئة بتلك الحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق 
أهدافهاء ويتمتع المندبون من أعضاء الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة بالمزايا 
والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة'؛ 
وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن: "للجمعية العامة الحق في تقديم 
التوصيات بقصد تحديد تفاصيل هذه الحصانات وفي أن تقترح على أعضاء 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


الهيئة الدولية عقد اتفاقيات لهذا الغرض» وبالتالي تشكل تلك المادة أحد 
الأسس التي ترتكز عليها الخدمة المدنية الدولية. ومن هنا رأينا أن نتناول 
تلك المسألة بالتفصيل على النحو التالي: 
مصادر امتيازات وحصانات المنظمات الدولية : 

من الثابت أن منح امتيازات وحصانات المنظمات الدولية ليس أمرا 
تلقائياء إذ أنه يتم باتفاق الطرفين (المنظمة الدولية ودولة المقر)ء باعتبار أن 
هذه الأخيرة هي التي تمنحها ‏ من حيث الواقع ‏ لهاء وهذه المصادر 
متعددة؛ و تشمل اتن 
1- الموانيق المنشئة للمنظمات الدولية : 

وهي عادة ما تحتوي على نصوص دستورية تقرر تمتع المنظمة 
وموظفيها وممتلي الدول الأعضاء المعتمدين لديها بالحصانات والامتيازات 
اللازمة لممارسة الوظائف الخاصة بهم» وهذا ما ورد في المادة 104 
5 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك المادة 12 من دستور اليونسكو 
و 0 07 و د ا ال ا 
2- الاتفاقات العامة والخاصة للحصانات والامتبازات : 

أبرمت بعض الاتفاقات العامة بهذا الشأن» وكان من أبرزها اتفاقية 
6ءء الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ اتفاقية 1947ء 
الخاصة,نافتاز لت :و سضاتات السنظفلت المفخص ىة .اتاق اناك 


(1) د. أحمد أبو الوفاء قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصليةء دار النهضة العربية 


a O0 


الباب الأول 


وامتيازات جامعة الدول العربيةء وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
1ءء الخاصة بحصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيينء» وهي تعمد 
من أبرز الاتفاقات الشارعة في القانون الدولي؛ أيضا اتفاقية فيينا عام 
7ء والخاصة بتمثيل الدول في علاقاتها بالمنظمات الدولية. 

أما فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو الاتفاقات الخاصة بهذه الامتيازات 
والحصاتة شن افر وق ان الكل سنظمة لن کرے الفاق حاص بخصطناتا 
وامتيازاتها مع أية دولة» وبصورة خاصة الاتفاقات التي تبرم بين المنظمة 
ودولة المقرء والتي بموجبها يتم تحديد الشروط التي يمكن للمنظمة 
بمقتضاها أن تمارس اختصاصاتها فوق أراضي هذه الدولة. 
3- القوانبن والتشريعات الوطنية : 

تتضمن القوانين والتشريعات الوطنية عادة نصوصا بخصوص 
حصانات وامتياز ات المنظمات الدوليةء غا ما يكون إصدار تلك القوانين 
بالتطبيق للاتفاق المبرم بين الدولة والمنظمةء وفي حالة وجود تعارض بين 
الاتفاق الدولي وقواعد القانون الداخلي في هذا الخصوص» فإن الاتفاق 
الدولي هو الذي يتمتع بأولوية في التطبيق. إذ في هذه الحالة يجب أن يتم 
تفسير قواعد القانون الداخلي على ضوء نصوص الاتفاق الدولي» تبرير 
ذلك أن الدولة لا تستطيع أن تتذرع بتعارض الاتفاق مع قوانينها الداخلية 
للتحلل من التزاماتها الدولية. 

وقكل, لسدار قز اشن دلكلنة خاصة بحضانات و لمقاز ات اتات 
الدولية أهمية كبرى في الدول التي لا تطبق فيها الاتفاقيات الدولية تطبيقا 
مباشراء رغبة في وضع تلك الحصانات والامتيازات موضع التنفيذ الفعلي 
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والعملي» على أساس أن المنظمة تتمتع بهذه الامتيازات والحصانات بصفة 
أساسية داخل أراضي الدول©. 
أذواع الحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية : 
أولا: الحصانة القضائية: 

طبقا لما هو وارد في الأحكام المتعلقة باتفاقيات المقر بين المنظمة 
ودولة المقرء فمثلا تتمتع الأمم المتحدة» وآموالها وموجوداتها آينما وجدت 
تحت أي يد كانت بالإعفاء القضائي بصفة مطلقةء ما لم تقرر صراحة 
التنازل عن هذه الحصانةء ويسري هذا التنازل في جميع الأحوال»ء ما عدا 
ما يتعلق منها بالإجراءات التنفيذية .واتفاقية المقر بين المنظمة والولايات 
المتحدة تنص في الفقرة الثانية من القسم السابع على تطبيق قوانين الولايات 
المتحدة داخل مقر المنظمة»ء إلا إذا نص على عكس ذلك في نفس الاتفاقيةء 
أو في الاتفاقيات العامة أما الجرائم التي تقع داخل مقر الأمم المتحدة 
تخضع لقضاء وقوانين دولة المقرء والمنظمات الدولية لا تخلو اتفاقيات 
المقر الخاص بها من تحديد القانون الواجب التطبيق» فإنها تخضع للقوانين 
عدا بعض العمليات الخاصة التي تحكمها لوائحها الداخلية؛ ومعنى ذلك أن 
الشرطة الأمريكية ‏ حسب اتفاقية المقر ‏ لا تستطيع الدخول لمنطقة المقر 


إلا بموافقة الأمين العام. 


(1) د. أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص271. 


الباب الأول 


ثانيا: حصانة مقار وممتلكات المنظمات الدولية : 

تقر الاقاقات اولة الا بحصانات المنظضات الدرلنة و الفاق لت 
المقر عادة إلى حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة الدولية“؛ فلا 
يجوز اقتحامها أو دخولها إلا بموافقة المنظمةء كما تنص تلك الاتفاقيات 
أيضا على حرمة وثائق المنظمة ومحفوظاتها بكافة أنواعهاء ووجوب 
حمايتها والمحافظة عليها أينما وجدت» والالتزام بحصانة المقار التي تشغلها 
البعثات الدبلوماسية استند عليه العرف الدولي منذ زمن بعيد؛ حيث تنص 
اتفاقات المقر صراحة على تمتع مباني المنظمات الدولية بهذه الحصانة. 

وطبقا للنصوص الواردة في القسم الثاني من القانون الأمريكي الخاص 
بوضع المنظمات الدوليةء فإن الأمم المتحدة تتمتع في الولايات المتحدة 


(1) قامت الأمم المتحدة حول هذه النقطة بدراسة مفادها أن الالتزام المفروض على 
الدولة المضيفة باحترام مقار المنظمةء يشمل التأثير المباشر من خلال الموظفين 
العموميين؛ وأيضا اتخاذ الخطوات المعقولة لكفالة احترام الأفراد العاديين لتك 
المقارء وهذا الالتزام الأخير أوسع من مجرد حصانة مقار الأمم المتحدة ذاتهاء فهو 
التزام بالسماح للمنظمة بإنجاز الوظائف الممنوحة لها دون تدخل غير مبررء والذدي 
لن تمن انفكا مجاشرا لقال المتظمت ممق رغم فلك أن رون له انار 
داخلهاء ويشمل ذلك منع الهجوم على تلك المقار أو الدخول غير المصرح به من 
جائب الأفراد العاديين. انظر : .230 .ص ,320 Y. B. 1. L. C., D0.‏ 

(2) هذا ما تضمنته اتفاقية منظمة العمل الدولي في مادتها السادسة الفقرة الثانيةء كما 
تضمنته أيضا اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولية نصا مشابهاً (المادة 2 قسم 4 
ب)ء مع تقيدها بأحوال الضرورة الخاصة باندلاع الثيران» ونص القسم الخامس 
مثها على حرمة المحفوظات. 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


بالحصانة ضد التفتيش أو المصادرة»ء وبحرمة وثائقها ومحفوظاتها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الالتزام الوارد لدولة المقرء والذي يتضمن 
عدم السماح بدخول المباني التابعة للمنظمة يترتب عليه عدم دخول رجال 
السلطة العامة سواء الشرطة أو غيرها وبطلان كافة ما يتخذ من إجراءات 

قضائية أو تنفيذية أو إدارية؛ غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات» 

ق 

أ) أحوال الدفاع الشرعي: تنطوي بعض اتفاقات المقر على نصوص 
تعطي الدولة الحق في اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على 
اة وان اولك 

ب) أحوال الضرورة: مثل نشوب حريق داخل مبنى المنظمة أو قيام دلائل 
قوية على الإعداد لارتكاب جريمة داخل المبنى. 

ج) تلتزم دولة المقر باتخاذ الإجراءات الضرورية المعقولة اللازمة 
لحماية مباني المنظمةء ولا يوجد التزام محدد بضمان الحماية المطلقةء 
وإنما تلتزم الدولة ببذل الجهد لمنع دخول الأشخاص غير المرغوب 
فيهم إلى المنظمة» كما يجب عليها منع الاضطرابات خارجها 
وحمايتها بصفة عامة. 

د) وتلتزم دولة المقر باتخاذ الإجراءات الضرورية المعقولة لحماية مباني 
المنظمةء ولا يوجد التزام محدد بضمان الحماية المطلقةء وإنما تلتزم 
الدولة ببذل الجهد لمنع دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى 
ا 


(1) وقد يذهب البعض في تفسير لغة الاضطراباتء استنادا إلى الاجتماعات = 


الباب الأول 


ثالثا : حصانة مراسلات المنظمة وحريتها في الاتصال: 

حسبما تتضمنه المادة 9 من الاتفاق العام بشأن مزايا وحصانات الأمم 
المتحدةء تتمتع المنظمات الدولية ‏ عادة ‏ بمعاملة لا تقل عن تلك التي 
تمنحها حكومة دولة المقر لأية بعثة دبلوماسية أجنبيةء وذلك فيما يخص 
التعريفات والرسوم المستحقة على البريد والبرقيات السلكية واللاسلكية 
والصور المرسلة بالراديو والمكالمات التليفونية وغيرهامن وسائل 
الاتصال. كما نشير المادة 9» 10 من ذلك الاثفاق من أنه يجوز لها 
استعمال الرمز في رسائلهاء وفي إرسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو 
بحقائب» يكون لها وللرسول الخاص نفس المزايا والحصانات الخاصة 
بالرسل والحقائب الدبلوماسية. 


= والمظاهرات السلمية التي تتم خارج المبنى»ء إلا أن التفسير الصحيح هو الذي 
يتماشى مع الهدف من الحمايةء وهو توفير وضمان أداء وظائف الأمم المتحدة 
وهذا لا يتعارض إطلاقا مع حرية الاجتماع والتجمهر السلمي. 
وتشير المادة 4 من القسم الثامن من اتفاقية المقر بين إيطاليا ومنظمة الأغذية 
والزراعة إلى نص مشابه بهذا المعنى. وتخلو نصوص انفاقات المقر بين المنظمات 
الدولية وسويسرا من النصوص الخاصة بالحماية؛ إلا أن الحكومة السويسريةء قد 
سبق لها الاعتراف بامتداد القاعدة العرفية الدولية التي تقضي بحماية المباني 
الدبلوماسية إلى مباني عصبة الأمم» كجزء من الحصانة التي نتمتع بها الععمصبة» 
وهو ما يعني تمتع مباني المنظمات الدولية الواقعة في سويسرا بتلك الحماية حتى 
في أحوال عدم النص عليها صراحة في اتفاقات المقرء وتجدر الإشارة إلى أن 
اتفاقات المقر الخاص باتحاد البريد الدولي وصندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير 
تخلو من نصوص خاصة في هذا الصدد. انظر: د. عائشة راتب» وصلاح الدين 
عامر» التنظيم الدوليء القاهرة» ط1ء 1978م» ص248 (هامش). 
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وقد أشارت لجنة القانون الدولي في دورتها الأربعين بجينيف 1988م 
في هذا المعنى بالقول: أن المنظمات الدولية ما برحت تزاول أنشطة مكثفة 
في شتى مجالات العلاقات الدوليةء وهذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق 
بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية 
الأخرىء» التي تتسم بطابع عالمي أو إقليمي. ويكتسب هذا الاتجاه أهمية 
متزايدةء لها تأثيرها في ميدان الاتصالات الرسمية للمنظمات الدولية فيما 
بينهاء ومع أعداد كبيرة من الدول. 

وفي الاك تقر تتن غ اتقات آلد ة خ جوا الأمم 
المتحدةء أن تستخدم حملة الحقائب والحقائب لنقل وثائق سريةء وينبغي في 
فا الصت القارة لى نهاك سكا دة ق لمح الخقات 
وبالحقائب» والتي وردت في المادة 9ء 10 المشار إليها أعلاه. 

وهناك حكم مطابق يتجسد في البند 12 من المادة الرابعة من اتفاقيية 
امتياز ات المنظمات المتخصصة وحصاناتها لعام 1974ء» وعلى ضوء 
الاعتبارات السابقة اقترح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي في أشاء 
انعقاد دورتها الأربعين 8م إضافة فقرة جديدة» هي الفقرة 2 إلسى 
مشرو ع المادة4ء الخاص بالمركز القانوني لحامل الحقيية الدبلوماسية» 
ونصها كالاتي: 

کی کو اکا ع حا تا باغ الس تسن م آل 
الاتصالات الرسمية لمنظمة دولية مع دول أو منظمات" دولية أخرى'. 


وقد أشارت اللجنة إلى هذا الغرض العملي لمشروع المادة 2 في تعليقها 


(1) المؤلف» القانون الدولى العام» دار الهضة العربيةء ط1» 2005» ص 464. 


الباب الأول 


على المادة 2» الذي جاء فيه. 

"تورد المادة 2 إمكانية وجود نظام قانوني لحملة الحقائب وحقائب 
المنظمات الدولية مشابه في جوهره لنظام حملة حقائب الدول". 
رابعا : الحصانات والامتيازات المالية والضريبية : 

تقر :اظ النففات الو تة مهن اوقت الفاانة و قدي ةة 
والضرائبيةء وتحتاج في هذا الشأن إلى أن ترصد في ميزانيتها مبالغ 
ضخمة تنفقها في أوجه متنوعةء وفي مناطق جغرافية متعددةء الأمر الذي 
يقتضي حيازة هذه الأرصدة المالية في بنوك دولة المقرء وتحويلها بالعملات 
القابلة للتحويل» كما أن بعض الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية أو 
العوائد التي تحصل عليها يقتضي من جهة ثانية إلى إعفاءها من الضرائب 
المباشرة التي تفرضها دولة المقر. 
أ - حصانة أموال المنظمة : 

تتمتع أموال المنظمة وأصولها وممتلكاتها أينما كانت وأيا كان الحائز 
لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع 


من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي”. 


(1) هناك نصوص مشابهة لبعض المنظمات الدولية (الإقليمية)ء ونعني به نص المادة 
الخامسة من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربيةء والتي جاء فيها: "يجوز 
اا 

أولا: أن تحوز عملات ورقية وغيرهاء وأن تكون لها حسابات بأي عملة إنشاء. 

ثانيا: أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو داخل الدولة ذاتها وأن 
تحولها إلى أي عملة تشاء. ولا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة ‏ بالمخالفة = 
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ب - الضرائب المباشرة: 


وتعفى المنظمات الدولية من الضرائب المباشرة» لكنها لا تعفى من 
الرسوم التي تؤدى مقابل خدمات فعليةء وقد فسرت الأمم المتحدة هذا 
الإعفاء على أنه يشمل الإعفاء من الضرائب المفروضة على انتقال رءوس 
الأموال والمبادلات النقديةء وضرائب الفنادق إذا شغلها موظفوها بوصفهم 


1 

ار سے 
ج - الضرائب الجمركية : 

تعفى المنظمات الدولية عادة من الرسوم الجمركية» ومن أي حظر أو 
قيد على الواردات أو الصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي. وهذا المعنى 
تأكد في نص المادة السابعة من الاتفاق العام بشأن مزايا وحصانات الأمم 
المتحدةء والتي جاء فيها: إعفاء الأمم المتحدة من جميع الرسوم الجمركية 
والاأوامر الصادرة بحظر ,وثقيية الاستير اذ و التصذير لكافة ما تستورةه أو 
تصدره فيما يكون متعلقا بأعمالها الرسميةء بشرط أن يكون التصرف بالبيع 


ج ق ا ااا = قفا م الا اا اا اود ا اک مآ 
ھا لے فلك :ال" 

(1) د. محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الأمم» ص-257. 
وهذا ما نلاحظه أيضا في الاتفاق الخاص بالمقر بين منظمة العمل الدولية 
وسويسرا في مادثه العاشرة» حبت نصت : 

"The international labour organization is exonerated from direct and 

indirect taxes federal cantonal and communal on buildings of which 

it is the owner and which are erupted by is services as will as its 

movable property, it being understood that the I. I. O. does not 


claim exemption from charges corresponding to a service rendered 
by a Public authority". 


الباب الأول 


ك كم اسر ادة مشا هن الزسرم الجروكة مراف حكرمة الدولة ص اة 
الشان. 
الحصانات والامتيازات المقررة للدول الأعضاء: 
يتمتع المندوبون من أعضاء المنظمات الدولية بالمزايا والحصانات التي 
يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتقصلة بالمنظمات. وتحدد 
اتفاقيات المقر التي تبرمها المنظمات الدولية مع الدول التي يوجد على 
إقليمها مركز مبعوثي الدول لدى هذه المنظمات. ولقد نصت المادة 11 من 
اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة على أن يتمتع الدول الأعضاء في 
الهيئات الرئيسية أو الفرعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ولدى المؤتمرات 
المدعوين إليها من قبل الأمم المتحدة أثناء قيامهم بوظائفهم وأثناء سفرهم 
من وإلى مقر الاجتماع بالحصانات والامتيازات التالية: 
أ) الحصانة من التوقف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم 
الشخصية وفيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بوصفهم ممثلين› 
ومن ذلك أقوالهم وكتاباتهم من كل مقاضاة. 
ب) حرمة الأوراق والوثائق. 
ج) بالحق في استعمال الشفرة واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول 
خاص أو كحقائب مختومة. 
د) إعفائهم وإعفاء زوجاتهم من التدابير المقيدة للهجرة» ومن كافة 
إجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي 


ي 


( لفوت دون اسنات والامقازات البلرماشية فن لقال لتوئ رسال 
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يزورونها ویمرون بها لدی قیامهم بأعمالهم. 

ه) نفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية المكلفة 
بمهمات رسمية مؤقته. 

و) نفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للمبعوتين الدبلوماسيين فيما 

ز) جميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تتعارض مع ما سبق 
ذكره» والتي يتمتع بها الممثلون الدبلوماسيون باستثناء حق المطالبة 
بالإعفاء من الرسوم الجمركية عن الأشياء المستوردة (الخارجة عن 
كونها أمتعة شخصية)» ومن الضرائب المباشرة وعن الأشياء القابلة 
للاستهلاك ومن الرسوم المفروضة على البيع. 


کے 
س ر 
ر 

¥ 


الباب الأول 


المبحث الرابع 


موطف الدولي 

تستعين المنظمات الدولية في أداء نشاطها في إطار اختصاصاتها 
بمجموعة من المستخدمين الذين يناط بهم أداء مهام إدارية وفنية على النحو 
الذي يرمي إلى تحقيق أهداف المنظمة الدوليةء ولقد تصدت محكمة العمدل 
الدولية لتعريف المستخدم الدولي في رأيها الاستشاري 1949م. 

في صدد مدى حق الأمم المتحدة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار 
التي تلحق بمستخدميها أثناء قيامهم بعملهم قررت أن المستخدم الدولي: "كل 
موظف بأجر أو بدون أجر يعمل بصفة دائمة أم لاء يعين بواسطة أحد 
أجهزة المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمة. 

وقد جرى الفقه على تمييز طائفة من المستخدمين الدوليين يتمتعمون 
بمركز قانوني خاص» ويطلق عليهم وصف 'الموظفين الدوليين» وهؤلاء 
يقومون بوظيفة دولية عامة على سبيل الاستمرار والتفرغ" ويتمتعون 
بنظام قانوني خاص لتنظيم علاقاتهم بالمنظمة وبيان التزاماتهم نحوهاء 
وحقوقهم قبلها. 

ومن هنا فإننا نلاحظ أن الموظف الدولي من خلال هذا التعريف أنه 
يتصف بعدة عناصر أساسية هي : 
1 أن الموظف الدولي يعمل لصالح المنظمة الدولية وتحت إشرافها ووفق 

أحكام ميثاقها ولوائحها وبتعليمات وأوامر من رؤسائه فیها وحدهم. 
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2 إن قيام الموظف الدولي بعمله في خدمة المنظمة الدولية لا يعني بأية 
حال انفصاله عن الجنسية التي تربطه بدولة معينة» ولا تعفييه من 
التزاماته _ كمواطن - نحوها. ومع هذا فطالما يقوم يعمله كموظف 
دولي» فإن ولاءه الوظيفي ينبغي أن ينحصر في المنظمة فحسب› 
وطبيعي أن ذلك يصدق أيضا في علاقة الموظف الدولي بالدول 
الأخرى الأعضاءء وغير الأعضاء أيضا في المنظمة الدولية". 

3 النظام القانوني للموظف الدولي يحدد بطريقة دوليةء وهذا مايميز 
الموظف الدولي عن طوائف أخرى من الأشخاص يعملون في خدمة 
منظمة أو مرفق دولي» دون أن يشغلوا وظيفة دولية تتصف بالات 
والاستقرار» ودون أن يخضعوا في تعيينهم وفي تحديد اختصاصهم 
ونظامهم القانوني لأحكام اتفاقية دوليةء ومثال ذلك الموظفين التابعين 
لدولة تقوم بالوصاية على إقليم معين. 

4 أن يعمل الموظف الدولي للمصلحة الجماعية المشتركة وأن يمتد 
نشاطه ليشمل مصالح تتصل بإقليم كل الدول الأعضاء. 
والواقع أن الصفة الغالبة على ممثل الدولة هي تبعيته لهاء وهذه تؤدي 
إلى اختلاف مركزه القانوني عن مركز الموظف الدولي» سواء من 
حيث التعيين الذي يتم بواسطة دولتهء بينما يتم تعيين الموظف الدولي 
بواسطة المنظمة الدولية الذي يعمل بها. 

من حيث المسئولية الناجمة عن الخطأً في ممارسته لوظيفته؛ فممشل 


الباب الأول 


الدولة مسئول عن ذلك أمام دولته» بينما تثور مسئولية الموظف الدولي أمام 
المنظمة الدولية التي يعمل بها. 
من حيث الحصانات والامتيازات» فإن ممثل الدولة لا يحتج بالحصانات 
التي يتمتع بها في مواجهة الدولة التي يمتلهاء بينما يستطيع الموظف الدولي 
أن يحتج بها في مواجهة الكافة. وهو ما سنتناوله في الآتي: 
امطاب الأول 


النظام القانوني المنشئ للموظمن الدولیس 

تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي أن يتم الاتفاق بين الدول على إنشاء جهاز 
دولي ذا طابع دائم» مهمته إشباع مصلحة مشتركة تعترف بها الدولء وهذا 
يتم ذافنا بإبرام اتفاق دولي بنشاً یو اسطته مرفقا عاما فا تتم إدارته عن 
طريق موظفين دوليين» وينص هذا الاتفاق صراحة على وجود رئيس لهذه 
الإدارة الدولية وعدد من الموظفين الذين يخضعون له ويعاونونه» وعادة 
فإن هذا الاتفاق الدولي يقتصر على تعيين أو تحديد شروط تعيين الرئيس 
الإداري الذي يسمى الأمين العام أو المدير العا“ . 

ويستوقفنا الحديث هنا في مجال دراسة النظام القانوني للموظفين 
الدوليين ‏ النظام الخاص بتعيينهم» والحقوق المقرزة لهم» والحخصائات 
والامتيازات التي يتمتعون بها. 


(1) د. عبد العزيز سرحان» المنظمات الدولية» دار النهضة العربيةء 1990ء 
ص 113. 
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امطاب الثاني 
نعيين الموظفين الدوليين 

يتم تعيين الموظفين الدوليين باتباع أسلوبين» أحدهما يقتقضي التدخل 
المباشر للدول الأعضاء في المنظمة الدوليةء والثاني لا يتطلب ذلك وإنما 
يتم تعيينه عن طريق الموظف الإداري الأكبر في المنظمة ذاتهاء فحينما 
يتعلق الأمر بتعيين الموظف الإداري الأكبر في المنظمة الدولية؛ كالأمين 
العام للأمم المتحدة أو الجامعة العربيةء أو كبار الموظفين في الجهاز 
الإداري والتنفيذي للمنظمةء مثل أعضاء اللجنة في الجماعات الأوروبية 
والأمناء العامين المساعدين» فإن ذلك يأتي عن طريق تدخل الدول في 
عملية التعيين بصورة أو بأخرى» وقد يأتي تدخلا مقنعا باللضغط على 
الجهاز أو الأجهزة المنوط بها عملية التعيين. كما يأتي في صورة تدخل 
مباشر» كما هو الحال بالنسبة لتعيين أعضاء اللجنة في الجماعات الأوروبية 
الذي يتم عن طريق اتفاق بين كافة الدول التسع الأعضاء فيها. 

وهناك طائفة أخرى من الموظفين»ء وهؤلاء يعينون عادة عن طريق 
الموظف الإداري الأكبر في المنظمةء وهو ما جاء في نص المادة 101 من 
ميثاق الأمم المتحدة» حيث قررت: 
"1) يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة طبقا للوائح التي تضعها 

اكم ة:الذامة. 


الباب الأول 


من الموظفين على وجه دائم» ويعين لغيرهما من فروع الأمم المتحدة 
الأخرى ما هي بحاجة إليهم منهم» وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزء 
من الأمانة العامة" . 
هذا الأسلوب هو المتبع د بوجه عام بالنسبة لبقية المنظمات الدولية 
الأخرى. وغني عن البيان أن الأمين العام للمنظمة الدولية بما له من سلطة 
التعيين على هذا النحو فإنه يخضع في هذا الشأن لمجموعة من المبادئ 
والقواعد والضوابط الخاصة الواجب اتباعها من حيث تمتع الموظفين بالقدر 
اللازم من الكفاءة والنزاهة في مجال العمل الذي يقومون به»ء كذلك يراعى 
في التعيين التوزيع الجغرافي للدول الأعضاء في المنظمة. 
ونظرا لأن العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة يتم تحديدها بعقد طبقا 
للشروط المنصوص عليها في دستور المنظمة والنظام الأساسي ولائحة 
الموظفين» فإن الوضع القانوني للموظف - وإن اختلف الفقه حول طبيعة 
هذه العلاقة" ‏ فإنه يشتمل على جانبين: جانب تعاقدي يمثله شروط العقد 
الخاص بكل موظف (مثال ذلك طبيعة العقدء والمرتب» والدرجة... إلخ)ء 


(1) الفريق الأول من الفقه يرى: أن هذه العلاقة تعاقديةء أساسها أنها ترتكز على عقد 
العمل المبرم بين الموظف الدولي من جهة وبين المنظمة من جهة أخرى» وبما أن 
العقد شريعة المتعاقدين» وبالتالى فهو الذي يحكم طبيعة تلك العلاقة من حيث 
شروط صحتها وما ترتبه من حقوق والتزامات. 
الفريق الثانى من الفقه يذهب بالقول: أن طبيعة هذه العلاقة تنظيميةء تقوم على 
أساس أن الموظف الدولي يخضع بموجبها للأحكام التي ترد في عقد العمل»ء بكل ما 
تقرره أحكام ميثاق المنظمة ولوائحها وقراراتها الإداريةء التي تصدر عن متطلبات 
ظروف العمل . 
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وجانب تنظيمي يتمثل في النصوص المنظمة للوظيفة العامة الدولية (وهي 
قواعد عامة ليست ذات طبيعة شخصية). 

يترتب على ذلك أنه إذا كانت الشروط العقدية لا يمكن تعديلها إلا باتفاق 
الطرفين» فإن الشروط التنظيمية اللائحية يمكن تعديلها في أي وقت إذا 
اقتضى ذلك صالح الوظيفة العامة» بشرط مراعاة المبدأ العام القاضي بعذر 
رجعية النصوص القانونيةء والقيود التي تحكم سلطة الجهاز المختص في 
الفغل و الحقرق الك 

الطاب التالث 


الحقوق المقررة للموظفين الدوليين 

تجدر الملاحظة أن الموظف الدولي يحصل على مقابل مالي مناسب 
يكفل مستوى يناسب الوظيفة الدولية التي يشغلهاء ولا تخضع المبالغ المالية 
التي يحصل عليها الموظف الدولي في صورة مرتب أو مكافأة للضرائب 
التي تفرضها دولة المقر أو الدولة التي ينتمي إليها الموظف الدولي. 

ومن الحقوق المتاحة للموظفين الدوليين حق تكوين نقابات تدافع عن 
مصالحهم في مواجهة المنظمة. 


كلك :قان :من الحقرق السقررة لموظفن التو لين .حى حولم ظلى 


(1) د. أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص125. 
Bedjaoul Mohamed, Le syndicalisme des fonctionnaires‏ )2( 
internationaux, A. F. D, 1957, p. 433.‏ 


وثشمل هذه النقابات» جمعيات المو ظفين الدو ليين» اتحاد جمعيات المو ظفين الدو ليين 
والتي تأسست في باريس في 26 يناير 1952م. 


الباب الأول 


إجازات سنوية بأجرء وإن كان هذه الحق مثار صعوبة أحيانا بسبب اختلاف 
جنسية الموظفين وديانتهم» وكذا ضرورة اعتبار بعض العادات والتقاليد 
المحلية للدول المضيفة. 

وفوق هذا وذاك يتمتع بحماية إدارية وقضائيةء أما الحماية الإدارية 
فتتمثل في حق الموظف في التظلم الإداري أمام الأمين العام أو اللجان 
المتصلة بذلك» وأما الحماية القضائية فقد تحققها له المحاكم الإدارية الدولية. 
وقد اتجهت بعض المنظمات الدولية _ وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة _ 
إلى إنشاء محاكم إدارية داخل إطارهاء تختص بالنظر في الدعاوى التي قد 
يرفعها موظفوها مستهدفين إلغاء ما قد يصدره الأمين في شأنهم من 
قرارات غير مشروعة» أو تعويضهم عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة 
صدور مثل نلك للقن ار ات . 

وقد انتهمت العدل الدولية في فتواها الصادرة في 13 يوليو 
4م حول آثار أحكام التعويض الصادرة من المحكمة الإدارية للامم 
المتحدةء إلى التسليم بالرأي القائل بأن لأحكام المحاكم الإدارية الدولية قوة 
الشيء المقضي به في مواجهة المنظمة الدولية التي يتبعها الموظف الدولي› 
وهو ما يؤدي إلى أن المنظمة لا تستطيع التحلل من تنفيذها بأي حال من 
الأحوال. 
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امطاب الراسح 
التزامات الموظفين الدوليين 


إن ما ينبغي أن يراعى حول التزامات الموظفين الدوليين هو ضرورة 
التزامهم بالحيدة والنزاهة بمناسبة أدائهم لوظائفهم؛ فبالنسبة للأمين العا 
من في حكمه» والموظفين الدوليين الآخرين لا يجوز لهم أن يطلبوا أو 
يتقبلوا تعليمات من أية حكومة أو من آية سلطة خارج المنظمة. 

كذلك يجب أن يكون سلوك الموظفين لائقا على الدوام بمركزهم 
كموظفين دوليين» وعليهم تجنب القيام بأي عمل»ء وكذلك الإدلاء بأي 
تصريح علني قد يكون له تأثير سيء على مراكزهم» وألا يقبل الموظضف 
الدولي أن يشغل أي منصب أو عمل يتنافى مع يقتضيه قيامه بوظائفه في 
المتظمة. 

وقد يدق الأمر بالنسبة للموظف الدولي كلما حدث تعارض بين ضرورة 
التزام المبادئ السابقة في آدائه لمهام وظيفته وبين مشاعره الوطنئية التي 
تربطه بدول معينةء أو بين صعوبات واقعية يثيرها قيامه بعمله على إقليم 
دولة المقر. على أنه في جميع الأحوال يجب عليه أن يرجح صالح المنظمة 
تولو ا اقتکسی فلت ربخل رات مد . 


a" 


(1) مفيد شهاب» مرجع سابق» ص155 . 


الباب الأول 


المطاب الخامس 
المحاكمر الإدارية الدولية 


لما كان النزاع بين الموظف الدولي من جهة وبين المنظمة التي يعمل 
بها أمرا متصوراء ولما كان من المستحيل على الموظف الدولي أن يلجا 
إلى المحاكم الوطنية لبلد المقر أو لأي بلد آخر نظرا لما تتمتع بع المنظمات 
الدولية من حصانات قضائية في مواجهة هذه المحاكم» فقد اتجهت بعمض 
المنظمات الدولية ‏ وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ‏ إلى إنشاء محاكم 
إدارية داخل إطارها تختص بالنظر في الدعاوى التي قد يرفعها موظفوها 
مستهدفين إلغاء ما قد يصدره الأمين العام في شأنهم من قرارات غير 
مشروعة» أو تعويضهم عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة صدور مثل تلك 
القرارات. 

وجدير بالذكر أن اختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة _ 
بالإضافة إلى اختصاصها لأعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة تختص 
أيضا بالنظر في المنازعات التي تتشاً لموظفي بعمض المنظمات 
المتخصصة» مثل الطيران المدني» والمنظمة الاستشارية للملاحة البحريةء 
كما تختص بنظر المنازعات الخاصة بمعاشات العاملين لدى معظم 
المتظمات الذي 

وطبقا للمادة 17 من نظام موظفي قلم كتاب محكمة العدل الدوليةء 
والذي أعده رئيس المحكمة في 10 مارس 1947ءم» وأقرته المحكمة في 14 


(1) Rousseau (Charles) "Le Droit International Public Suet de Droit" 
sirex, Paris, 1974, Tome I, p. 599. 
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مارس 1947م فإن المنازعات التي قد تنشاً بين رئيس قلم الكتاب وأحد 
الموظفين» والتي ترتبط بنظام الموظفين والشروط الواردة في عقودهم»؛ يتم 
عرضها على محكمة العدل بواسطة رئيس قلم الكتاب» أو عن طريق 
صاحب الشان. 

ويعد لجوء الموظفين للمحكمة في هذه الحالة استثناء على القاعدة» التي 
تة ا#تتافن ااافا ةقاشر کے رل ون ج هام 
الكيانات أو الأفراد الطبيعيين. 

ومع ذلك يظل لموظفي قلم كتاب محكمة العدل الدولية حق اللجوء إلى 
المحكمة الإدارية للأمم المتحدةء وذلك بالنسبة للمنازعات التي تتعلمق 
بمعاشاتهم. 

كذلك أنشأً البنك الدولي للتشييد والتنمية محكمة إدارية يمتد اختصاصها 
ليشمل موظفي البنك وموظفي المؤسسات المالية الأخرى المرتبطة به» 
كالوكالة الدولية للثنمية و المؤسسة المالية الدوليةء ويمقثتضى عدة قرارات»ء 
صدرت من البنك الدولي عام 1980م تم إنشاء هذه المحكمة الإدارية للبنك 
والتي وضعت نهاية لحالة استثنائية في المنظمات الدولية؛ فلم تكن مجموعة 
البنك تتمتع بوجود محكمة إدارية كما أنها لم تعترف باختصاص أي من 
المحكمتين الإداريتين الرئيسيتين في النظام القانوني الدولي» وهما المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية. 

ولم يقتصر إنشاء المحاكم الإدارية على المنظمات الدولية ذات الطابع 
العالمي» وإنما بدأ في الظهور في إطار المنظمات الإقليميةء بل وفي صورة 


(1) د. عصام زناتي» القضاء الدولي الإداري» دار النهضة العربيةء ص13. 


الباب الأول 


متطورة ومتفاوتةء كما هو الحال في التنظيم الإقليمي الأوروبي الذي يشتمل 
على عدة جهات اختصاص قضائي إداري. ففي إطار مجلس أوروبا 
وبمقتضى التعديل الذي ورد على المادة 25 من نظام موظفي المجلس تم 
إنشاء طريق للطعن القضائي عند عدم التوصل لحسم النزاع» سواء عن 
طريق السكرتير العام أو اللجنة الاستشارية للمنازعات» وتم ذلك على إثر 
الاجتماعين المتتاليين للجنة الوزراء في 6 مارس» 15 أبريل 1965,(. 
امتيازات وحصانات موظفي المنظمات الدولية : 

إن الامتيازات والحصانات لموظفي المنظمات الدولية ناتجة عن استقلال 
المنظمة في مواجهة الدول الأعضاء؛ آي أنها من الأمور التي تتطلب ذلك 
حيث أنها تعد وسيلة قانونية أصيلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظام المنظمة» 
والغرض منها أنه عندما تمارس المنظمة الدولية نشاطا فوق أراضي دولة 
ما فإنها بالتالي لا تخضع لسلطتهاء ولقد نص ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة 
الثانية من المادة 105 على: "تمتع موظفيها بالمزايا والإعفاءات التي 
يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة". 

وقد تقرر الحصانات بموجب اتفاق يبرم بين المنظمة والدول الأعضاء 
فهي تحدد ماهيتها ومداها ومن يتمتع بها؛ والقاعدة العامة أن يتولى المسئول 
الإداري الأكبر في المنظمة (وهو الأمين العام أو المدير العام) تحديد 
طوائف الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات» وقد أتيح هذا المبداأ 
في العلاقة بين عصبة الأمم وسویسرا#» ومازال ساریا ومعمولا به حتی 


(1) Devuyst (Bruno un), The World Bank Administrative Tribunal 
Revue de Droit International, 1981, I, vol. XV 1, p. 83. 


(2) أشارت المادة 7 من عهد عصبة الأمم إلى تمتع موظفي العصبة بالحصانات = 
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اليوم» ويتم إخطار الجهاز العام للمنظمة بهذه الطوائف» وهو يتولى الموافقة 
عليهاء ثم يجري بين وقت وأخر إبلاغ سلطات الدولة التي يقيم هؤلاء 
الموظفون فوق إقليمها؛ لكي تكون سلطاتها المختلفة على بينة من أمر أولئك 
الذين لهم الحق في المزايا والحصانات. 

وتنص الاتفاقية العامة لمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة (الفصل 
1ء وكذلك اتفاقيات المقر الميرمة بين تلك المنظمات والدول المضيفة 


شبهت الموظفين بنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية الموجودة في بون» وقد 
ميز السكرتير العام للعصبة في خطاب بتاريخ 29 يوليو بين فئتين: 

أ) فئة كبار الموظفين: الذين تتوفر فيهم الصفة التمثيليةء وقرر لهم الحصانة الشخصية 

ب) وفئة الموظفين الفنيين والإداريين: وقرر لهم الحصائة القضائية عن الأعمال 
الرسمية التي تدخل في نطاق وظائفهم. 
وفي عام 1926م صدر قرار أعفى كل الموظفين» أفراد الطائفة الأولى والطائفة 
وخاصة الضريبة على الدخل. 
انظر : د. عاشة ر اتب وصلاح الدين عامر » مرجم سايق › ص90 ؛ د. صلا ح الدين 
عامر» مرجع سابق» ص287. 

(1) تنص الاتفاقية العامة لمزايا وحصانئات الأمم المتحدة الفصل 19 على أنه: 
"بالإضافة إلى الحصانات والمزايا المحددة في الفصل 18 الأمين العام وكل من 
الأمناء العاملين المساعدين بالنسبة لأنفسهم وأزواجهم وأولادهم القصر المزايا 
و اتخات :ىا لفات ر لقانت الس حة للبمو قن الذيلى سا سين طبقا انون 


الدولي". 


الباب الأول 


و کا رو ما حك كه اا ااه م اق و ا 
وحصانات جامعة الدول العربية (1952م). 

وغني عن البيان أن هناك حصانات وامتيازات يتمتع بها كبار موظفي 
المنظمةء وهي الأمين العام للمنظمةء والأمناء العامين المساعدين وأزواجهم 
وأولادهم القصر» ويتمتعون بهذه الحصانات والامتيازات كما هي مقررة 
بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين» فهي حصانة قضائية كاملة وفقا لأحكام 
القانون الدولي العام» وينصرف هذا سواء صدر عنهم أثشاء أعمالهم أو 
بصفتهم الشخصية؛ فضلاً عن كافة الحصانات والإعفاءات التي يتمتع بها 
لرتزن اذباراسرن؛ ى إل هاف طاق لقری من ادر ظنین کرت ع 
بقدر محدود من المزايا والحصانات» وذلك بمناسبة تأديتهم لوظائفهم» وذلك 
ينصرف على تمتعهم بالحصانة القضائية على هذا النحو ولا يتمتعون بها 
بصدد ما يصدر عنهم بصفتهم الشخصية. 

وبما أن الحصانات والامتيازات الممنوحة للموظفين ليست لتحقيق 
مصلحتهم الخاصةء بل لتحقيق مصلحة المنظمات؛ لذلك فمن حق الرئيس 
التنفيذي» ومن واجبه رفع الحصانة عن أي موظف في كل حالة يرى فيها 
أن الحصانة تعوق مجرى العدالةء وأنه يمكن رفعها دون إضرار بمصالح 
المنظمة المعنيةء ويلاحظ أن المعيار الوحيد الراجح والذي يظهر بشكل عام 
في الفقه القانوني» وفي الصكوك القانونية ذات الطبيعة المتعددة الأطراف أو 
الأحادية الجانب» وفي الممارسة التي تتبعها الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى القائمة» هو معيار الضرورة العملية؛ ولذا هو المعيار 


الرئيسي الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الحادية والاأربعين في 
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1 يوليو 1989م» وعلى أية حالء فإننا يجب أن نأخذ في الحسبان التفرقة 


2 
3 


اولك 


چ 
CY‏ 


الحصانة القضائية تقررت لتسهيل أغراض المنظمة الدولية؛ لذا لا 


تحاج بها الدول حتى الدولة التي ينتمي إليها الموظف بجنسيته» في 
حين أن الحصانات الدبلوماسية لا تعتبر حجة على الدولة التى تبعمث 


الدبلوماسي. 


١‏ الحصانة القضائية المقررة للدبلو ماسي لا تعفيه من قضاء دولهة 


الإرسال» أما في الحصانات الدولية فلا يوجد دولة إرسال؛ لذلك فإن 
المقابل لهذا بالنسبة للحصانات الدولية هو إما إسقاط تلك الحصانئة أو 
خضو ع الموظف لنوع من الإجراءات الدولية. 


: إذا كان المتمتع بالحصانة من رعايا دولة الاستقبالء فإن القاعدة العامة 


نالخصانة الشخضبة أو القضائنة بالنسبة للأفعال المت صلة باأعهاا 4 
الرسميةء وفيما عدا ذلك فإن الأمر يعتمد على إرادة دولة الاستقبال. 


رأبغاً: الحصاتة الدياوماسية مصترهاً الأسافسس امرف شم تاكدت 


بالاتفاقيات الدوليةء أما الحصانة الدوليةء فهي حصانات اتفاقية 


تنحصر_ فيما تمنحه هده الاتفاقيات من حصانات وامتیاز ات . 
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الباب الأول 


الميحث الخامس 
المسئولية القانونية للمنظمة الدولية"' 
لا شك أن مسئولية المنظمات الدولية تمثل أحد العناصر الأساسية في 
تحديد وصفها القانوني؛ ذلك أن المنظمة عند ممارستها لأنشطتها 
واختصاصاتها من الممكن أن ترتكب أعمالا غير مشروعةء أي عمل أو 
امتناع عن عمل ينسب لشخص دولي» ويكون مخالفا لالتزام قانوني يولد 
التزاما بالمسئولية الدوليةء ترتب هذه المسئولية الدولية وجوب قيام الشخص 
الدولي المنسوب إليه العمل غير المشروع بالتعويض عما ترتب عن عمله 
وحري بالذكر أن العرف والقضاء الدوليين انطويا على الكثِر من 
المبادئ والأحكام التي تنظم مبادئ المسئولية الدولية للمنظمات الدولية بعد 
أن أصبحت شخصا من أشخاص القاتون الول الحا ومخاطية بأحكامم: 
على عكس ما كان سائدا في ظل الفقه التقليدي من قصر أحكام هذه 


(1) لمزيد من التفصيل حول المسئولية الدوليةء انظر: مؤلفنا القانون الدولي العام» ط1 
05 ص501 . 

(2) د. جمال طه نداء مسئولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيهاء رسالة دكتوراه 
كلية الحقوق» جامعة عين شمس» 1984م ص ص1 - 8. 

(3) يشير أستاذنا الدكتور مفيد شهاب - بهذا الخصوص - إلى أن غالبية الفقه» 
وخاصة المحدثين منهم تعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية لاسيما بعد 
دساتير هذه المنظمات على النص عليهاء إلا أن البعض حاول أن يحد من آثار 
الشخصية بقدر تمتع هذه المنظمات بالأهلية القانوئنية دون الشخصية القانونيةء أو 
يحاول قصرها على بعض المنظمات الدوليةء فيقرر أنها لا تثبت إلا للمنظمات = 
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المسئولية على الدول ذات السيادة. 

ومن هنا فإن مسئولية المنظمات الدولية تنشأً في حالة مخالفتها 
لالتزاماتهاء كما لو أخلت بأحكام اتفاق يربط بينها وبين دولة أو منظمة 
أخرى. 
أحكام المسنولية الدولية للمنظمة الدولية في مواجهة إحدى الدول الأعضاء فيها: 

لكل منظمة دولية نظام قانوني خاص بها ينظم أوضاعها الداخلية» وعلى 
الأخص في علاقاتها مع الدول الأعضاء ومع موظفيهاء وأن تقرير أحكام 
المسئولية يقتضي التزام الأعضاء باحترام القواعد التي تحكم المنظمات 
الدولية التي تنتمي إليهاء ويرتب إخلالها بهذا الواجب مسئوليتها مام 
المنظمة وأجهزتها. 

ومن الجدير بالملاحظة أن القانون الداخلي للمنظمة - بماا في ذلك 
دستورها - يفضل في التطبيق القواعد العامة للقانون الدولي الخاص 
بالمسئولية الدولية في حالة التعارض بينهما؛ وعلى دلك»ء فإن المسئولية 
الدولية للدولة العضو تخضع لهذه القواعد الاتفاقيةء التي قد تتضمن خروجا 
على القواعد العامة في القانون الدولي للمسئولية الدولية. 

فإذا كانت القواعد الاتفاقية تتضمن الإعفاء من المسئولية بصورة عامة 
أو من بعض الفروض فقط أو كانت تنقل هذه المسئولية إلى مجموعة الدول 
الأعضاء في المنظمةء وتعفي المنظمة كلية من المسئوليةء أو كانت هناك 


قو اعد خاصه باجراءات نقدیم طلب التعو يض والفصل فیه» فان هدد القو أعد 


= الدولية التي تملك تكوين الإرادة الدولية الشارعة أو تلك التي تصدر بالأغلبية وليس 
الإجماع. انظر مؤلفه المنظمات الدوليةء طبعة 1974م» ص97. 


الباب الأول 


الاتفاقيهة هي التي تكون واجبة التطبيق» حتى ولو كانت نتعارض مع 
الأحكام العامة في القانون الدولي الخاص بالمسئولية الدولية وشروط 
مباشرتها". 
أحكام مسئولية المنظمة في مواجهة دولة غير عضو فيها : 

الدولة غير العضو في المنظمة الدولية تستطيع أن تبرم مع المنظمة 
اتفاقيات خاصة بمسئولية المنظمة الدولية أو طريقة تقديم طلبات التعمويض 
الناشئة عن هذه المسئولية؛ وهذا يتصور حدوثه بالنسبة للدولة التي يوجد 
على إقليمها مقر المنظمة تجاه الدول الأعضاء فيها. 

أما بالنسبة لمسئولية المنظمة في مواجهة دولة غير عضو فيهاء فلا 
تثور إلا إذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونيةء أو إذا كان 
هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسئوليةء وتسري في هذه الحالة المبادئ 
العامة للمسئولية الدولية أو تلك التي يمكن أن يكون قد تم الاتفاق عليها“. 


کے 
ر 
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(1) د. عبد العزيز سرحان» القانون الدولي العام» 1969م» ص419. 
)2( د. مفيد شهاب» مرجع سابق» ص-1086 . 
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الفصل التالث 
الوسائل القانونية لممارسة المنظمة لاختصاصانها 

:M 

بنفرد ميثاق كل منظمة دولية بتحديد الاختصاصات أو السلطات 
المعترف بها للمنظمة الدوليةء وصولا إلى تحقيق أهدافها وغاياتهاء 
والمنظمات الدولية ليست على وتيرة واحدة من حيث قوة السلطات التي 
تتمتع بها؛ فمنها ما يقتصر على تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة والتي 
تهدف في مجملها إلى التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة» ومنها ما 
تتمتع به المنظمة في أحوال نادرة بسلطات قوية تسمح لها بتنفيذ أغراضها 
بوسائلها الخاصة مستقلة في ذلك عن رغبة الدول الأعضاءء سنتناولها من 
خلال تقسيمنا لهذا الفصل على النحو التالي: 
المبحث الأول: سلطات المنظمات الدولية. 
المبحث الثاني: القيود الواردة على سلطات المنظمات الدولية. 
المبحث الثالث: ميزانية المنظمة الدولية. 
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المبحث الأول 
سلطات المنظمات الدولية 

1- التوصيات أو القرارات غبر الملزمة : 

تعد التوصية (أو القرارات غير الملزمة) وسيلة عمل تقليديةء تلجأ إليها 
المنظمات الدولية ذاتما؛ وهي عبار ة عن اثخاذ قرار أو موقف معين تتو جه 
به المنظمة إلى دولة أو دول معينة أو إلى أحد فروعها أو إلى أي منظمة أو 
هيئة دولية أخرى دون أن ينطوي عليها وصف الإلزام. 

على أن هذه القرارات ليست مع ذلك مجردة من أي أثر قانوني» بل إن 
النظام القانوني للمنظمة يسند إليها القدرة على إنتاج ثمة آثار قانونية معينةء 
تدنو في مرتبتها من مرتبة إرساء الحقوق والالتزامات. 

ولقد جرى الفقه - في غالبيته ‏ على إطلاق اصطلاح التوصية على 
هذا النوع من القرارات©. 
2- فرارات ملزمة : 

تملك المنظمات الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة في الأحوال التالية: 


- Tonkin, Droit International Public, Problêmes Théoriques, Paris, 
Pedone, 1965, P. 104. 


- Fitzmaurice, The law and Procedure of International Court of 
Justice B. Y. B. I. L., 1958, P. 5 et. sS. 


د. محمد طلعت الغنيمي» الذي يرى فى التوصية أنها إرادة تصدر عن المنتظم 
ولكنها لا تتضمن معنى الأمر والإلزام بذاتهاء ولكنها تتضمن مجرد نصيحة أو 
رغبةء أو دعوة التنظيم الدولي.... مرجع سابق» ص430. 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


أ - إيرام الاتفاقيات الدولية : 

إن أهلية المنظمات الدولية لإبرام المعاهدات الدولية تعتبر نتيجة مباشرة 
لتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الدولية؛ حيث أنها لم تعد محل شك في 
فقه القانون الدولي» وهذه الشخصية القانونية تترتب عليها آثار مباشرة 
ومن بينها الاعتراف للمنظمة الدولية بأهلية إبرام المعاهدات الدولية. 

ومن الجدير بالملاحظة أن إبرام الاتفاقيات الدولية على يد المنظمات 
الدولية كان من الأمور النادرة قبل قيام منظمة الأمم المتحدة» وإذا كانت 
عصبة الأمم قد أبرمت عدة اتفاقات» ولم يتم تسجيلها في أمانة العصبة ولا 
نشرها في مجموعة الاتفاقيات الدوليةء التي كانت تنشرها الأمانة العامة 
لعصبة الأمم» ومن أمثلة هذه الاتفاقات الاتفاقات التي أبرمت بين عصبة 
الأمم وسويسراء وبين محكمة العدل الدولية الدائمة وهولنداء واتفاقات 
الانتداب. 

ولكن إبرام الاتفاقات الدولية من جانب المنظمات الدولية أصبح الآن 
يحتل أهمية كبرى في الحياة العمليةء وهذا يعزى ‏ في المرتبة الأولى ‏ 
إلى التزايد في عدد المنظمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانيةء وقد تزايد 
بصور ة كبيرة بعد ذلك . 

وقد أدى التسليم بأن المنظمات الدولية تستطيع أن تبرم اتفاقات يحكمها 
القانون الدوليء كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات التي تعقدها الدولء وأنها 
تملك إبرام الاتفاقات الدولية مع جميع أشخاص القانون الدولي» وذلك بشرط 
عدم تجاوز المنظمة للغرض الذي أنشئت من أجلهء والاختصاصات المقررة 
لها؛ أي أن موضوع الاتفاقات التي تبرمها المنظمة الدولية يكون قاصرا 


الباب الأول 


على القدر اللازم لتحقيق أهداف المنظمة ومباشرتها اختصاصاتهاء فإذا 
التزمت المنظمة القيدين السابقين» كانت الاتفاقات التي تبرمها صحيحة من 
حيث الموضوع» طبقا للقانون الدولي. 

ولا أشمية بعد فلك لأن :كرون أهليتها ليرام المعاهات فذ أغترت :بها 
صراحة الميثاق أم أنه الم يشر إليها مطلقا؛ في حالة النص فى ميشاق 
المنظمة الدولية على آهليتها لإبرام اتفاقات دولية أخرىء» بل يجب النظشر 
إلى هذه النصوص على أنها جاءت على سبيل التمثيل ولیس على سبيل 
الحصر» لمدى أهلية المنظمة الدولية لإبرام الاتفاقات الدوليةء وحسبنا أن 
نشير هنا إلى أن أهلية المنظمات الدولية" لإبرام المعاهدات الدولية تعد 
نتيجة مباشرة لتمتعها بالشخصية الدوليةء فهي تثبت لها دون حاجة إلى 
النص عليها صراحة في ميثاقهاء ولعل المهم في الأمر أيضاً أن موضوع 
هة بافنسةة لمات الذرلك تكن معا د فا لفات اة 
واالقتساسناكةا 


غير أن هذا الأمر يتطلب البحث عن الأساس القانوني الذي تبنى عليه 

(1) وحري بالذكر أن محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية إقليم جنوب غرب 
أفريقياء قد ذهبت إلى تكييف قرار انتداب جنوب أفريقيا على إقليم جنوب غرب 
أفريقياء الذي أصر مجلس عصبة الأمم على أنه بمثابة معاهدة أو اتفاقيية 1۲٥۵۷‏ 
contentin‏ اه في مفهوم المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة التي تقرر: "كلما 
نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها عصبة الأمه 
إلى محكمة العدل الدولية". وبعد أن اعترفت المحكمة بأن الانتداب كان في حقيقته 
معاهدة ذهبت إلى تقرير أن عصبة الأمم كانت طرفا في تلك الاتفاقية. انظر مؤلفنا: 
القانون الدولي العام» صس<35. 


100 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


أهلية المنظمات الدولية لإبرام المعاهدات» ولعل ذلك ينطلق عن نظرية 
السيادة لأهلية إبرام المعاهدات» مفادها: 

أنه خلال فترة طويلة كانت الدول ذات السيادة هي التي لها أهلية إيرام 
المعاهدات الدوليةء وهذه النظرية أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 
قضية ويمليوون» عندما قررت أن: "أهلية إبرام المعاهدات الدولية يعد من 
خصاتضن ساد ال ا 

وكان للربط بين أهلية إيرام المعاهدة والسيادة أثره لدى بعض الشراح 
الذين ذهبوا في تبرير ثبوت أهلية بعض المنظمات الدولية لإبرام 
المعاهدات» مثل لجنة الدانوب» إلى القول بأن هذه اللجنة تعد دولة نهرية 
وبررو! أهلية عصبة الأمم لإبرام المعاهدات بقولهم: "بأن العصبة تعد اتحادا 
کونفیدرالیا'. 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه النظرية لم تكن كافية في تحديد الأساس 
القانوني لأهلية إبرام المعاهدات الدولية؛ ولذلك ظهرت نظرية أخرى تؤسس 
على فكرة الشخصية الدوليةء وذلك لأنه من المستحيل الاعتراف للمنظمات 
الدولية بالسيادة؛ فالسيادة تقوم على أساس الإقليم (أحد أركان الدولة)ء وليس 
للمنظمات الدولية إقليم ولا يعد من مقوماتها؛ ولذلك ذهب فريق من الفقه 


ت 


إلى القول أن المنظمات الدولية لا تعد دولا ولا اتحادات دوليةء ولكنها من 


(1) يذهب فوشي بالقول بأنه: "يترتب على ذلك أن الدول ذات السيادة هي التي لها أن 
تبرم المعاهدة بدون قيود". انظر: فوشي» القانون الدولي العام» مج1 ج3› 
س 


(2) Berzowski, Le suijets non soureains en droit international, Recuel] 
des cours de La Haya, 1938, P. 20. 
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أشخاص القانون الدولي» ومن ثم فلها أهلية إبرام المعاهدات الدولية» مع 
قصر هذه الأهلية على القدر اللازم لتحقيق أأهداف المنظمة ومباشرتها 
اناما . 

والموضوعات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المنظمات 
الدولية عديدةء منها الاتفاقيات التي تبرمها المنظمات فيما بينهاء ويكون 
الغابة متها تحقيق التعاون بين المتظمات للدولبةء ومن أمظة ذلك الحفاقات 
التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة مع الدول»ء من أهمها الاتفاقات الخاصة 
بمقر المنظمة والانفاقات التي تنظمها امتيازات وحصانات المنظمةء وهناك 
الاتفاقات التي تلتزم فيها المنظمات الدولية بتقديم خدمات معينة» كما هي 
الحال بالنسبة للمساعدات الفنية. 
ب - إصدارقرارات تنفيذية : 

تتمتع المنظمة الدولية بجانب سلطتها في إبرام اتفاقات دولية في الحق 
في إصدار قرارات تنفيذية ملزمة»ء والقرار هنا "هو تعبير عن إرادة المنظمة 
الدولية أو أحد فروعها' وللقرار صفة إلزامية في مواجهة الدول الأعضاءء 
ويترثب عليه بعكس التوصية ‏ مسئولية الدولة المخالفة قانونا. 

ومن أمثلة القرارات الملزمة التي تصدرها المنظمة الدولية تلك 
القرارات التي تصدرها بشأن نشاط المنظمةء ومثالها القرارات المتعلقة 
بانتخاب أعضاء الأجهزة الرئيسية للمنظمة؛ فالمجلس الاقتصادي 


والاجتماعي يتكون من 54 عضو يتم انتخاب 18 كل عام» ومجلس الأمن من 


(1) Pierre Pescator, Le relations exerieures des organizations 
europeennes, Recuell des cours de La Haya 1961, II, 57, 62. 
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5 عضو منهم 10 غير دائمين يتم انتخاب 5 كل عام» ومحكمة العدل الدولية 
تتگرن من 15 فاشیا بے انتخافب 5 کل فاا سنوات: 

فهذه الق رار ات الصسادرة من المنظمة الدولنة تعد قر ارات ملزمة وهن 
أمثلتها القرارات المتصلة بالميزانية التي تصدر من فرع من فروع المنظمة 
إلى فرع آخر أو إلى جهاز آخر تابع له بناء على فكرة التسلسل الإداري. 
وفي مجال الأنشطة المختلفة للمنظمة وأحكام محكمة العدل الدوليةء فهي 
تلزم الأطراف التي صدرت في مواجهتهم. 

ولا شك أن سلطات المنظمة في إصدار قرارات تنفيذية ملزمة قد زادت 
في الفترة الأخيرة نتيجة اتجاه المنظمة الدولية نحو العمل المباشر» وخاصة 
في مجال المعونة الفنية الدولية؛ حيث تتدخل بنفسها مباشرة في المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

بالإضافة إلى سلطة المنظمة في إصدار قرارات ملزمة في مواجهمة 
الدول الأعضاءء فإن هناك بعض المنظمات الدولية التي تتمتع بإصدار 
قرارات ملزمة في مواجهة الأفراد من (مواطنيها)ء ومن أمثلة ذلك منظمة 
الجماعة الأوروبية للفحم والصلب؛ حيث تنص المادة15 من تلك الاتفاقيية 
على أن: "قرارات وتوصيات السلطة العليا للجماعة الصادرة في مواجهة 
الأفراد تلزمهم بمجرد إعلانهم بها". 

بينما يختلف الأمر تماما في مجال النشاط السياسي للمنظمات الدولية؛ 
حيث تحرص الدول على الاحتفاظ بسيادتها كاملة في مجال المنازعات 


(2) د. مفيد شهاب» مرجع سابق» ص-115. 
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السياسية الدوليةء ومن هنا كان من النادر تمتع المنظمات الدولية ذات 
الاختصاص السياسي كمنظمة الأمم المتحدة بسلطة إصدار قرارات تنفيذية 
ملزمةء ومن أمثلة هذا النوع من القرارات تلك القرارات التي تصدر عن 
مجلس الأمن في حالة تهديد السلم أو وقوع العدوان تطبيقا لأحكام الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


ج - إصداراللوانح: 

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تتمتع بسلطة إصدار اللوائح 
التنظيمية» والمتعلقة بتحديد أسلوب عملها داخل المنظمة»ء وكذا داخل 
الأجهزة والفروع المختلفة؛ ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 21 من 
ميثاق الأمم المتحدة من أن: "الجمعية العامة تضع لائحة إجراءاتها'ء وما 
نصت عليه المادة3 من ميثاق الأمم المتحدة كذلك من أن: "مجلس الأمن 
يضع لاثحة إجراءاته» وما نضت عليه أيضاً لذات المعنى للمادة 72 من 
ميثاق الأمم المتحدة: "أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضع لائحة 
إاجراءاته". 

وتتدر ج اللوائح التنظيمية الداخلية في قوتها حسب الجهاز الذي أصدرت 
عنه» وهي في مجموعها تأتي في درجة أقل من ميثاق المنظمة. 

وفضلا عن اللوائح التنظيمية الداخليةء فإن بعض المنظمات الدولية 
تتمتع بسلطة إصدار لوائح دولية؛ وعلى الأخص في المجالات الفنيةء كثلك 
التي تصدر ها منظمة الطيران المدني الدولية أو منظمة الصحة العالمية أو 


Ce (1)‏ الحسيني مصيلحي› اأمنظمات الدو ليةء دار اأنهضة العربية» a9‏ 
ص15 . 
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الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية» مما يعني بتنظيم المرافق 
المعنية على المستوى الداخلي بالنشاط المثيل لنشاط تلك المنظمات الدولية 
ال“ ;0 
د - سلطة الرقابة : 

تملك بعض المنظمات الدولية سلطة الرقابة على نشاطات الدول في 
مجالات معينة» وتظهر هذه الرقابة غالبا في المنظمات الدولية المتخصصة 
على الدول الأعضاء فيهاء بتقديم تقارير سنوية إلى مكتب العمل الدولي عن 
مدى تنفيذها للمعاهدات والتوصيات الصادرة عن هذه المنظمات» وتقوم 
المنظمة بفحص هذه التقارير بمعرفة لجان من الخبراء من ذوي الشخصيات 
المستقلةء تبين فيها ملاحظاتها عن مخالفات الدول لالتزاماتهاء وقد يقضي 
استعمال هذه السلطة إلى توقيع نوع من الجزاء على الدولة العضوء كما 
تملك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)ء وكذلك منظمة الصحة 
العالمية سلطة الرقابة على نشاطات الدول في مجالات معينة. 
هه - سلطة العمل المباشر؛: 

وتعني أن المنظمة الدولية تمتعها بالعمل المباشر والمحلي داخل المنظمة 
هو ما تقوم به بعض المنظمات الدولية؛ على سبيل المثال» كمنظمة الأغذية 
والزراعة ومنظمة اليونسكوء حيث أنها بموجب ذلك تملك إجراء التحريات 


(1) د. محمد سامي عبد الحميد» القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر 
لقواعد القانون الدولي العام» المجلة المصرية للقانون الدوليء العدد 24ء 1968ء› 
re‏ 
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الفنية» كما تقوم بعض المنظمات بتقديم بعمض الإصلاحات الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية للدول. 
و - سلطة تعديل الميثاق : 

وتعد من أهم القرارات التي تتمتع بها المنظمات الدولية في هذا الشأنء 
وتجدر الإشارة إلى أن مواثيق المنظمات الدولية تتفاوت فيما بينهاء فمنها 
الجامدة؛ حيث لا يجوز تعديلها إلا بقرار يصدر بإجماع الدول الأعضاء 
وبعضها مرن يجيز تعديل الميثاق بطريقة سهلة؛ وهناك بعمض الموائيق 
التي تضع قيودا على تعديل ميثاق المنظمة تجعله في حكم المتعذرء كما لو 
اشترطت المعاهدة المنظمة للميثاق ضرورة إجماع كل الدول الأعضاء فيها 
حتى يتم التعديل» ومن أمثلتها منظمة حلف شمال الأطلنطي الموقعة في 
9ء؛ أما المنظمات التي لا تشترط الإجماع» ولكنها تتطلب أغلبية 
معينة» فمن أمثلتها ميثاق جامعة الدول العربية في المادة 19 منه على أنه: 
"يجوز بموافقة تلتي دول الجامعة تعديل هذا الميتاقء ولا يبت في التعديل إلا 
في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب» فإذا ما تم التزمت به الدول 
الأعضاء بالجامعة". وهذا ما نلاحظه أيضا في ميثاق الأمم المتحدة في 108ء 
حيث تقرر : إن التعديلات التي تدخل على هدا الميثاق تسري على جميع 
أعضاء (الأمم المتحدة) إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمن 
لذافنين»رفقا تلأرضاع الذستوروة فى كل ردول ةبون كان من مب 
الحصول على هذه الأغلبيةء كما يصعب نتفيذ التعديلات الجديدة بسرعة لخلو 
الميثاق من النص على تحديد الفترة التي يتم خلالها إيداع التصديقات". 


)1( د . عائشة راب التنظيم الدولي» a1989‏ صدناد ر 


106 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


المبحث الثاني 
القيود الواردة على سلطات المنظمات الدولية 

الى جانب السلطات الممنوحة للمنظمات الدوليةء فان هناك العديد من 
القيود المفروضة عليه للحد من تلك السلطات» ذلك أن الدول بالرغم من 
قبولها الاشتراك في العديد من المنظمات الدوليةء والاعتراف لها بسلطات 
معينة إلا أنها _ تمسكا بمبداً السيادة الخاص بكل دولة - لاتسمح 
للمنظمات الدولية بأن تكون سلطاتها مطلقةء ولكنها تضيق من نطاق هذه 
السلطات كلما أمكن» وسوف نحاول خلال تلك الدراسة تناولها بإيجاز على 
النحو التالي: 

امطاب الأول 
فصر سلطة المنظمة على إصدارتوصيات 

إذا كانت سلطة المنظمات الدولية في إصدار القرارات الملزمة»ء تعمد 
بمثابة استثناء بهذا الخصوص؛ ولذلك فإن المنظمات الدولية تمارسه في 
أضيق نطاق» وغالباً ما تكون هذه القرارات التي تصدرها المنظمات الدولية 
مجرد توصيات غير ملزمة من الناحية القانونية» ولا يترتب على مخالفتها 
أية مسئولية دوليةء وبالتالي فإن الدول تحتفظ لنفسها بحرية عدم الالتزام 
بالتوصية التي تتعارض مع مصالحها. 

وإذا كانت بعض المنظمات الدولية تتمتع بسلطة إصدار القرارات 
الملزمةء فان هذا يقتصر نطاقه على المنظمات المتخصصة والمنظمات 
الإقليميةء التي تستهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين أعضائها. 
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امطاب الثاني 
الآخذ يقاعدة الإجماع 
تأخذ بعض المنظمات الدولية في مواثيقها باشتراط توفر إجماع الدول 
الأعضاء فيها لنفاذ قراراتها والتزام الدول الأعضاء بتلك القرارات؛ والسبب 
في ذلك هو تمسك تلك الدول بسيادتها. 
وفي حقيقة الأمر أن القرارات التي يصدر بشأنها الإجماع هي في 
الواقع من الأمور الثانويةء وهذا ما يجعل القول بتحقيق التعاون الدولي هو 
اتباع أسلوب الإجماع في التصويت» مشوبا بكثير من عدم الواقعية» ومن 
ناحية فإن هناك من السوابق الدولية ما يثبت أن اتباع أسلوب الإجماع قد 
أدى إلى عرقلة التعاون الدوليء وليس إلى تشجيعه؛ ومن أمثلة ذلك عدم 
تحقق الإجماع في مؤتمر برلين المنعقد في عام 1875م بسبب اعتراض 
ألمانياء وقد حال دون عرض مشروع المعاهدة الخاصة بالتحكيم الإجباري 
في حالة المنازعات الدولية على التصويت» وذلك رغم موافقة غالبية الدول 
المشتركة في هذا المؤتمر على مشروع المعاهدة“. 
الطاب الثالث 
عدم تدخل المنظمة الدولية في الشنون الداخلية للدول الأعضاء 
وتظهر خاصة في العلاقة بين النظام القانوني للمنظمات الدولية والنظام 
القانوني للدول الأعضاءء ويقضي بعدم تدخل المنظمة في الشئون الداخلية 
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لتلك الدول. 

وقد أورد ميثاق الأمم المتحدة على مبدأً عدم التدخل في الشئون الداخلية 
للدول الأعضاء في الفقرة السابعة من المادة الثانية؛ حيث قررت: "ليس في 
هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من 
صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا 
مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق". وقد جاء في الفقرة الثامنة من 


(1)... وإن كان من الممكن القول أن المسائل التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي 
للدول: تحديد اكتساب وفقد جنسية الدولةء وتنظيم الهجرة منها وإليهاء والتشصرف 
في الأموال الخاصة بهاء والدفاع عن أراضيهاء وتحديد شكل نظامي سياسيء» أو 
نظامها الاقتصادي؛ ومن نافلة القول بأن ما يجري عليه العمل في المنظمات الدولية 
الحالية هو أن العديد من المسائل التي تعد من صميم السلطات الداخلي للدولء› قد 
أدرجت في جدول الأعمال ونوقشت في أجهزة المنظمةء بالتطبيق للمبدأ القاضي 
بأن عدم التدخل لا يعني عدم المناقشة أو أن المناقشة لا تعد تدخغں Discuter n'est‏ 
interven‏ مء وإن كانت الدول المعنية في هذه الحالة قد تمتنع عن حضور 
جلسات الفرع المختص» (كما هو الحال بالنسبة لفرنسا وقت مناقشة مسألة استقلال 
الجزائر» وجنوب أفريقيا إبان مناقشة مسألة التمييز العنصري التي كانت مطبقة في 
إقليمها)ء الأمر الذي يعني أنه حتى لو صدرت قرارات أو توصيات على إثر 
المناقشةء فان احتمال تطبيقها من قبل الدولة المعنية هو احتمال نادر. انظر:د. 
أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص164 . 
وحري بالذكر أن المادة الأولى من قرار مجمع القانون الدولي العام 1954م أشارت 
إلى نفس المعنى بقولها: "إن المسائل التي تعد من صميم السلطات الداخلية هي تلك 
الأنشطة التي تمارسها الدولة والتي يعد فيها اختصاص الدولة غير مفيد بالقانون 
الدولي»؛ ويثوقف مدى أو نطاق هذه المسائل على القانون الدولي ويختلف تبعا 
لتطورە. انظر : Ann IDI, 1954, 2. ۴. 291 ss‏ . 
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المادة الخامسة عشر من عهد عصبة الأمم ما يفيد هذا المعنى بالقول: "إذا 

ادعى أحد أطراف النزاع وأقر المجلس أن الخلاف يتعلق بمسألة بتركها 

القانون الدولي للاختصاص المطلق لأحد الأطراف فليس للمجلس أن يقدم 

أية توصية لحل الخلاف". ويستفاد من هذا النص أن مجلس العصبة يمنع 

التعرض للمناز عات التي تتعلق بالاختصاص المطلق للدول الأعضاء. 
المطاب الراسح 


حق الدفاع الشرعي 

قر فط آو لی اساسا ےسا ان اتجماغے, لی ,حل اساسا 
في تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدوليةء والعمل على 
حل المشكلات الدولية بالطرق السلمية ومعاقبة المعتدي عقابا جماعيا تقرره 
المنظمة الدولية نفسهاء إلا أن المنظمات الدولية تعترف للدول في ذات الوقت 
بالحق في الدفاع الشرعي عن نفسها إذا ما وقع عليها عدوان» وهذا ما أكدته 
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بقولها: 

"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى 
أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
(الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم 
والأمن الدرلي» والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاغع عن 
النفس تبلغ إلى المجلس فوراء ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال بمقتضى 
سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق _ من الحق في أن يتخذ 
في أي وقت ما يرى ضروري لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن 
الدولي أو إعادته إلى نصابه". 
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ويستفاد من هذا النص آنه يجوز للدولة المعتدى عليها؛ أي التي تكون 
في حالة دفاع شرعي الحق في استخدام القوة» كما يجوز كذلك للدول 
المعتدى عليها استخدام نفس الحق» إذ ليس من المتصور أن يطلب إلى 
الدول المعتدى عليها أن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتخذ إجراءات الأمن 
الجماعي . 

على أن واقع الممارسات الدولية يكشف عن تعسف الدول في 
مناسبات متعددة ‏ في الادعاء بتوافر الأركان اللازمة لقيام حالة الدفاع 
الشرعي بالنسبة لهاء وهو ما قامت به إسرائيل عام 1956م في عدوانها 
على مصر بحجة أنه نوع من الدفاع الشرعي الوقائي بعد تأميم قناة 
السويس» وتبرير فرنسا وإنجلترا اشتراكهما في هذا العدوان اللاي بان 
کان بدافع تأمين حرية الملاحة في قناة السويس» وتبرير الولايات المتحدة 
الأمريكية لفرضها الحصار البحري على شواطئ كوبا في عام 1962م بأنه 
ممارسة لحق الدفاع الشرعي لمنع وصول أسلحة هجومية إلى كوبا بعد قيام 
الاتحاد السوفيتي بوضع قواعد صواريخ في إقليم تلك الدولة» وكادت هذه 
الأزمة تهدد بموجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة؛ ولكن هذه الأزمة انفرجت بعد 
أن وافق الاتحاد السوفيتي على رفع قواعد الصواريخ. وما قامت به 
إسرائيل في 5 يونيه 1967م من اعتدائها المسلح على مصر وسوريا 
والأردن» والذي انتهى باحتلالها لسيناء في مصر والضفة الغربية للأردن 
وقا ع غزة ومرتفعات الجولان في سوريا بأنها كانت في حالة دفاع شرعي 
تطييقًا ألماذة وا اقات ت کش امن شن کو عدو انية على غزة 
2009.. 
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تجري الدول على عدم تطبيق قرارات المنظمات الدولية إلا إذا صدرت 
في صورة تشريعات وطنية. وتتفرق الدول في الأخذ بمذاهب مختلفة في 
شأن تعيين العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي؛ حيث تأخذ بععمض 
الدول بمذهب ثنائية القانون» وما يرتبه من اعتبار القانون الدولي» والقانون 
الداخلي بمثابة نظامين قانونيين متساويين مستقلين» بحيث لا يمكن أن تسري 
قواعد أحدهما في نطاق الآخر إلا في أحوال استثنائية". 

ويأخذ البعض الآخر بمذهب وحدة القانون» فمقتضاه أن كلا من القانون 
الدولي والقانون الوطني (أي الداخلي) ينتميان لنظام قانوني واحد لا يقبل 
التجزئة والخلاف في أيهما له الأولية في التطبيق» القانون الدولي أم القانون 
الوطني. فإذا كانت الأولية في التطبيق للقانون الوطني أي الداخلي» ففي هذه 
الحالة لا تتمتع قرارات المنظمات الدولية بالأولية؛ ومن ثم لا تلزم بها 
الأجهزة الداخلية إلا إذا صدرت في شكل تشريع وطني. 

والملاحظ في الوقت الحاضر أن هناك اتفاق بين الدول من الناحية 
العملية ‏ بغض النظر عن تلك الخلافات النظرية ‏ منعقد على عدم تطبيق 
قرارات المنظمات الدولية على الممستوى الوطني إلا إذا أخذت شكل 
التشريعات الداخلية» حتى تلك الدول التي تأخذ بمبدأ وحدة القانون مع علو 
القانون الدولي. 


کے 
E‏ 
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الميحث التالت 
ميزانية المنظمة الدولية 

ينبغي أن يتهياً للمنظمات الدولية موارد مالية تكفل لها مجابهة النفقات 
التي يقتضيها ممارسة نشاطهاء عن طريق تحديد الأهداف التي أنشئت من 
أجل تحقيقها وميزانية المنظمة تخضع ‏ بصفة عامة ‏ للقواعد التي تحكم 
وتنظم الميزانية بصفة عامة. 

امطاب الأول 
اشتراكات الدول الأعضاء 

تعد الحصص التي تساهم بها الدول الأعضاء في ميزانية كل منظمة»› 
هي المصدر الأساسي لتمويل المنظمةء وتلتزم كل دولة عضو في المنظمة 
بأن تسهم بحصة مالية في ميزانيتهاء وذلك بموجب نصوص الميثاق المنشئ 
لها. بل أنه حتى في الأحوال التي تفقد فيها العضوية لسبب أو لآخرء فإنها 
تظل متحملة بما يخصها من ميزانية المنظمة عن الفترة السابقة عن انقطاع 
صلتها بها. 

على أن مشكلة تحديد القدر التي تساهم به كل دولة يشر كثير من 
الصعويات» فضلا عن المشاكل التي تنجم عن تأخر بعض الدول عن سداد 
الحضتضن المقررر 5 لبها ففيسا بتعلق كيفبة تحديد الحضة المالنة لكل دذولة 
عضو فقد جرت المنظمات الدولية على اتباع أساليب مختلفة؛ منها تحرير 
قائمة تقسم فيها الدول الأعضاء إلى طوائف مختلفة تتفاورت حصص كل 
طائفة فيها عن الأخرى؛ بحيث يبقى للدول الأعضاء حق اختيار الطائفة 


113 


الباب الأول 


التي تريد أن تندرج تحتهاء وقد اتبع هذا المعيار في اتحاد البريد العالميء 
وفي الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. 

وهناك أسلوب آخر يستند إلى معيار ما يسمى بالقدرة على الدفعء الذي 
أخذت به الأمم المتحدةء ويراعي ذلك المعيار العديد من الاعتبارات التي 
تدخل في تقدير حصة كل دولةء مثل أعبائها الوطنيةء ودخلها القومين وعدد 
سكانهاء ومدى قدرتها على الحصول على العملات التي تدفع بها حصتها 
في المنظمةء ومدى تعرضها للأزمات الاقتصادية وقدرتها على تجنبها. 

وفي حقيقة الأمر أن هناك بعض المشاكل المثارة بخصوص تخلف 
بعض الدول عن سداد الحصص المقررة مما حدا بواضعي موائيق 
المنظمات الدولية إلى دفع نصوص خاصة؛ لمواجهة الوضع الذي ينشأ عن 
تخلف بعض الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماتهم المالية نحو المنظمة»› 
وتنظم الجزاءات التي يمكن توقيعها على الدول الأعضاءء في مثل تلك 
الأحوال» والأجهزة التي تختص بتوقيع هذه الجزاءات. من ذلك ما نصت 
عليه المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة بقولها: 

"لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته الماليية 
من الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه ممساويا 
لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين لسابقتين أو زاد 
عنهاء وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت 
بأن عدم الدفع ناشي عن أسباب لا قبل للعضو بها'. 
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وغالبا ما يكون تأخير بعض الدول في سداد أقساطها لظروف 
اقتصاديةء كما هو الحال في معظم الدول الأفريقيةء وأحيانا تكون هذه 
الأسباب سياسية“ أو غيرها. 

امطاب الثاني 
الموارد المالية الأخرى للمنظمات الدولية 

الضرانب : 

التي تؤديها المنظمةء وإن كان فرض ضرائب في المنظمة نادرء إلا أن 
المثال التطبيقي على ذلك هي الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» والتي 
فرضت ضريبة على إنتاج الفحم والصلب في الدول الأعضاء» واصطلح 
على تسميتها بالضريبة الأوروبية الأولى. 

كذلك تعد القروض التي تلجاً المنظمة إلى اقتراضها بمثابة موارد 
للمنظمة الدولية في الفترة التي تحصل فيها القرض؛ وكذلك قد تمارس 
بعض المنظمات الدولية أنشطة ثقافية أو علمية أو اقتصادية أو تقوم بتقديم 
بعض الخدمات مقابل مبالغ معينةء كما لو باعت بعض المطبوعات الخاصة 
بهاء فإن تلك المبالغ التي عادت عليها تعد بمثابة موارد مالية للمنظمةء 
وتنشئ المنظمات عادة صندوقا عاما تقيد فيه جميع إيرادات المنظمةء كذلك 
صندوق رأس المال العامل ويتكون من مبالغ 
تتمثل في سلف مقدمة من الدول الأعضاء والهدف من إنشاء هذا الصندوق 
هو تقديم سلف الصندوق العام لتغطية ذات الطبيعة الاستثائية أو غير 


(1) د. مفيد شهاب» المنظمات الدرليةء ط5ء 1985ء» ص98. 
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المتوقعةء والتي يمكن إلحاقها بميزانية السنة المالية". 
امطاب التالت 
نفقات المنظمة الدولية 
يقصد بنفقات المنظمة الدولية كافة المبالغ التي تدفعها المنظمة لتغطية 
المصاريف المتعلقة بتحقيق أهدافها بما في ذلك الأهداف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرهاء وفقا لطبيعة عمل المنظمة› 
باللإضافة إلى النفقات الإدارية والمتعلقة بمرتبات الموظفين والعاملين 
بالمنظمة بصفة عامة ومكافاآتهم. 
ويتم إقرار النفقات التي تقوم المنظمة بإنفاقها عن طريق الجهاز الإداري 
للمنظمةء وهي الأمانة العامةء هذا ويلاحظ ‏ بوجه عام _ أن نفقات 
المنظمة الدولية على اختلاف أنواعها تتجه بصفة طردية نحو الزيادة 
والتضخم شأنها في ذلك شأن النفقات العامة الداخلية للدول المخئلفة“. 
المطاب الراسح 
ميزانية المنظمة الدولية 
تخضع ميز انية المنظمة الدولية بوصفها موازنة بين الأصول (الإيرادات 
والخصوم) أي النفقات» للقواعد الفنية التي تحكم ميزانيات الدول بصفة 
عامةء والأمين العام للمنظمة الدولية هو الذي يقوم بإعداد الميزانية على 
الجهاز الرئيسي للمنظمة الممثلة في عضويته كافة الدول الأعضاءء وقد 


(1) أحمد أبو الوفاء» مرجع سابق» ص279. 
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تختلف مدتها من منظمة إلى أخرى؛ فقد تكون لمدة سنتين» كما هو الحال 
في اليونسكوء أو أربع سنوات» كما هو الحال في المنظمة العالمية للأرصاد 
انحر تلف كا افراع اتيك ظى لز اتن بن لے لل 
أخرىء» إلا أن العمل سار في معظم المنظمات الدولية على الاكتفاء بنسبة 
التلثين لإقرار تلك الميزانية. 
المطاب الخامس 
الرقابة المالية على ميزانية المنظمة 

تجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية للمنظمة الدولية تهدف في المقام 
الأول إلى التأكد من حسن استخدام الموارد المتاحة للمنظمة وإنفاقها فى 
الأغراض المخصصة لها؛ وهذه الرقابة نوعين: 
1- الرقابة الداخلية : 

ويكون المسئول عنها عادة السكرتير العام للمنظمة»› والدي يضع بدوره 
القو أعد والإجراءات المفصلة بهدف تحقیف إدارة مالية واقتصادية فعالهة 
بالإضافة إلى المحافظة على الأصول المادية للمنظمة. ومن هنا يقوم الأمين 
العام أو المدير العام للمنظمة بإنشاء جهاز للمراقبة المالية الداخليية 
ومراجعة حسايات المنظمة والمستندات المقدمة»ء والتأاكد من مطابةة 
الالتزامات والارتباطات المالية للأحكام المالية التي أقرها الجهاز ١‏ 
بالموافقة على الميزانية. 
2- المراجعة الخارجية للحسابات : 


وتتم بواسطة شخص أو عدة أشخاص يعينهم الجهماز المختص في 
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المنظمة» وعادة يكونون من المراجعين الخارجيين للحسابات في حكومات 
الدول الأعضاء. ويتمتع المراجع الخارجي للحسابات باستقلال تام» ولا 
يجوز تنحيه إلا بقرار من الجهاز المختص في المنظمة» وهو يقوم بمراجعة 
الحسابات وفقا للمعايير العامة المقبولة في مراجعة الحسابات. 


کے 
سے 
¥ 


(1) د. أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص229. 
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القصل الرابح 
التوارت يبن المنظمات الدولية 
:M‏ 


التوارث بين المنظمات الدولية يعني حلهاء أو زوال شخصيتها القانونية؛ 
فقد يكون التوارث كلي أو جزئي» فالتوارث الكلي هو أن ترث الدولة أو 
المنظمة الدولية وتزول معها شخصيتها القانونيةء وتعد بذلك توارث كلي› 
أما إذا حدث وتم توارث جزئي» فمعناها أن شخصيتها باقيةء ولكن فقِد 
جزءأ منها من إقليمها فذلك يخص الدول وليس المنظمة الدولية. كل ذلك 
سيتضح من خلال تقسيمنا لهذا الفصل على النحو التالي: 
المبحث الأول: حالات التوارث بين المنظمات الدولية. 
المبحث الثاني: آثار التوارث بين المنظمات الدولية. 


کے 
س ر 
ر 

# 
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الميحث الأول 
حالات التوارت يبن المنظمات الدولية 

1) إذا كانت المنظمة قد أنشئت لمدة محدودة وانتهى أجلهاء أو تحقق 
العرض الذي من أجله أنشئت؛ ومثال ذلك: المنظمة الدولية للاجئين 
0 في عام 1952م» وتخص مشكلة لاجئي أوروبا. 

2 أن يتم التوارث بين منظمتين دوليتين مع زوال إحداهماء مثال ذلك ما 
حدث بخصوص التوارث بين الأمم المتحدة وعصبة الأمم» وكذلك بين 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدوليةء والتوارث بين 
معهد التعاون الذهني واليونسكو»ء وبين المنظمة الأوروبية للتعاون 
الاقتصادي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. في كل هذه الحالات 
تم التوارث بين المنظمتين مع اختفاء المنظمة القديمة وبقاء الجديدة 
لممارسة النشاط الذي عهد إليها. 

يتم التوارث بين المنظمات الدولية بوسائل عديدة» منها: 
1- عن طرق إبرام محاهدة: 

وهذا يعني أن يتم اتفاق بعقد بين المنظمتين بنص على حدود هذا 
التوارث ومداه؛ والمثال على ذلك الاتفاقات التي يمكن أن تعقد بين اليونسكو 

و المتظمة الغالمية للأررهصاد الجوية و ية مفظمة حولية لخرئ تارشن اتخطاة 

تدخل في نشاط هذه المنظمات. 


2- الطريقة التنظيمية لتحقيق التوارت : 


يحدث ذلك عن طريق قرارات متوازية أو متطابقة تصدر عن أجهزة 
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كل من المنظمتين؛ مثال ذلك ما تم بين عصبة الأمم والأمم المتحدة إذ تم 
تسوية مسألة التوارث بينهما بقرارات صدرت عن جمعية العصبة والجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وقد نصت هذه القرارات على إمكانية إبرام اتفاقات 
بين الفروع الإدارية لكلتا المنظمتين إذا اقتضى الأمر ذلك. 
3- الطريقة الدستورية لتحقيق التوارث: 

وتتم هذه الطريقة عن طريق ميتاق المنظمة ذاتهاء وبالتالي تحل 
المنظمة الجديدة محل المنظمة التي تم حلها أو تصفيتها. 

وجدير بالملاحظة أن التوارث التلقائي بين المنظمات الدولية أمر نادر 
لا توجد قاعدة من قواعد القانون الدولي العام» خصوصا في قانون 
المنظمات الدوليةء تقضي بأنه في حالة حل منظمة تنتقل سلطاتها ووظائفها 
وحقوقها إلى منظمة أخرى موجودة» أو أن حقوق أعضائها تنتقل إلى 
أعضاء المنظمة الأخرى؛ وفضلا عن ذلك يبين ما يجرى عليه العمل في 
الحالات التي تم فيها التوارث بين المنظمات الدولية عن طريق الاتفاق أو 
باسدان رارت سر ازية تلاق فار ا < رقت ل اة کل 
من المنظمتين» أو على وجود نصوص في مواثيقها المنشئةء أو على 
صدور قرارات من الأجهزة المختصة فيها". وبخصوص تلك المسألة 


(1) في هذا يشير د. طلعت الغنيمي إلى أنه لا يجيز بعض الفقهاء الاكتفاء في حل 
المنتظم بتحويل تلك السلطة للجمعية العموميةء شأن ميثاق الأمم المتحدة» ييدو أن 
الجمعية العامة تملك عملا أن تشل نظام اللمئتظم بحدم عفد جلساتها أو تحديد جدول 
اماتا هذا فك عن أن الشسو لق قل حل أن هذه الطر ةة الق فق سل 
مثلا أن قرر المؤتمر العام لمنتظم الأرصاد الجوية [M10‏ حل المنتظم وأئشأً في 
الوقت ذاته المنتظم العالمي للأرصاد الجوية W۷10‏ ونقل اختصاصات المنتظم = 
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فنلاحظ أن الغالب الأعم ألا يقتضي الأمر صدور قرار بالإجماع؛ ولكن قد 
يتطلب أغلبية خاصة لخطورته؛ يعني ذلك أن على الدول الأعضاء 
بالمنظمة القديمة دراسة الأمور الخاصة بهذا الإحلال حتى لا تضيع 
المراكز القانونية السابقة على قيام هذه المنظمة الجديدةء فهي بذلك تطلب 
أغلبية الثلثين مثلا بدلا من الإجماع؛ لأن الإجماع ليس هو الطريقة الملائمة 
في التصويت في هذا الشأن. 


ہے 
ن 
i‏ 


ص ()31. 


(1) د. أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص240. 
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المبحث الثاني 
آثارالتوارث يبن المنظمات الدولية 

في واقع الأمر أن التوارت :بين المنظمات الذولية = خصوصا عند 
زوالها أو حلها ‏ يرتب آثارا قانونيةء وذلك فيما يتعلق بأموال المنظمة 
وموجوداتهاء وظائف ونشاط المنظمة الدوليةء والموظفين الذين يعملون 
فيهاء وتجاه الدول الأعضاء. سنتناولها على النحو التالي: 
أ - أموال المنظمة وموجوداتها : 

وهو ما يجري الاتفاق عليه بين المنظمة القديمة والمنظمة الجديدة» وهو 
ما حدث من اتفاقات بين الأمين العام لعصبة الأمم (في شهر يوليو 1946م) 
مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جينيف؛ وذلك بغرض إحالة 
موجودات عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة". كذلك شهد الاتفاق بين وكالة 
الأمم المتحدة للمعونة والتأهيل NR۸4‏ عند تصفيتها سنة 1948م والأمم 
المتحدة بإحالة موجوداتها للمُوّرَّث الجديد (صندوق الأمم المتحدة للأطفال)ء 
وقد عهد تصفية العصبة إلى مصفي/. 
ب - وظائف ونشاط المنظمة الدولية : 

ففي حالة وظائف المنظمة الدولية ونشاطهاء فإنه عن الدولة التي تتأثر 
نانسا رطاف كل لتخا رتا للك فن ها ال فاك ا 
آو ك نفا ج اة اقرل اعا اة الجدد ةة واكان عضا 


U. N. T. S., Pp. 109- 114.‏ )1( 
(2) د. محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة» مرجع سابق» ص314 . 
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بالمنظمة الأولى أو من انضم إلى المنظمة الجديدة بعد استخلافها (أو 
توارٹها). 
ج - الموظفين الذين بعملون بالمنظمهة : 

فيما يتعلق بموظفي المنظمة التي تم حلها أو تصفيتهاء لا تلتزم المنظمة 
الوارثةء ما لم يوجد نص أو نية تقضي بخلاف ذلك بتوظيفهم لديها؛ ذلك أن 
العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية تفترض - كما أسلفنا سابقا - 
إبرام عقد بينهما على ضوء اللوائح المعمول بها داخل المنظمة وغيرها من 
القواعد التي تحدد الوضع القانوني للموظفين» الأمر الذي يعني ضرورة 
توافر رضاء الطرفين على الدخول في تلك العلاقة. 
د - الدول الأعضاء: 

تنجد الإشارة أنه بحصو ص الاثر القانوني المتر تب کا زوال المنظمة 
الدرلنك شر الشاؤل حول مدى ذاق الحول الأغضاع فها بزوال ةة 
العضويةء كذلك يمكن القول بأن حقوق ومزايا العضوية وما يقابلها من 
التزامات هل تتأثر بزوال المنظمة الدولية؟ 

في وقع الأمر أن الإجابة على هذا التساؤل تتراءى لنا من الحقائق 
قانونية مستقلة وإرادة ذاتية خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات والتوصيات 
القانون الدولي العام» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فان المنظمة الدولية تتكون من عدد من الأعضاء الذين 
يرتبطون بهاء فهم الذين يدفعون الأموال اللازمة لتسييرهاء وهم كذلك يتم 
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تمثيلهم في الأجهزة التابعة لهاء أيضا هم الذين ينشئون المنظمةء وهذا الأمر 
يترتب عليه حلها أو تصفيتها. 

وفي هذا الخصوص نريد أن نسوق مثالاء وهو المتعلق بإقليم ناميبيا (أو 
إقليم جنوب غرب أفريقيا في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء حينما رفضت 
جنوب أفريقيا _ باعتبارها الدولة المسئولة عن إدارة الإقليم المذكور وفقا 
لنظام الانتداب المقرر في عصبة الأمم أن تحل نظام الوصاية الذي 
مارسته الأمم المتحدة محل الانتداب» كما رفضت أي رقابة من جانب الأمم 
المتحدة على كيفية إدارتها للأقاليم» بدعوى أنها قد أجرت استفتاء بين سكان 
الأقاليم نتيجته اختيار هؤلاء الانضمام إلى جنوب أفريقيا؛ ومن ناحية أخرى 
ادعت جنوب أفريقيا أنه بزوال عصبة الأمم فإن الإقليم محل النزاع في أي 
نظام للرقابة الدولية. ولقد نازعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوى 
جنوب أفريقيا وطلبت في هذا الشأن من محكمة العدل الدولية أن تفتيها 
بواسطة رأي استشاري عن مدى حق جنوب أفريقيا في تغيير الوضصع 
القانوني للاإقليم الذي كانت تديره وفقا لنظام الانتداب» وفي سنة 1950م 
أجابت محكمة العدل الدولية عن ذلك بقولها: 

"إن الميثاق قد جاء بحكم انتقالي في المادة 80 يقضي بأن يمتنع على 
الدول الأعضاء أن تفسر أو تؤول الأحكام التي تضمنها الفصل العاشر 
الخاص بنظام الوصاية على نحو يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دولة أو 
شعوب أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي يكون أعضاء الأمم 
المتحدة اثر ةا فة 

وهذا يعني أن المحكمة قد رأت أن الالتزامات المتعلقة بجنوب أفريقيا قد 
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جاءت بناء على صك الانتداب المتعلق بإقليم ناميبيا مازالت قائمة» ومن ثم 
يمتنع عليها أن تغير من النظام القانوني للإقليم المذكور» أو أن تمس بحقوق 
شعبه في الحصول على الحكم الذاتي؛ ومن ناحية أخرى ذهبت المحكمة إلى 
أن الأمم المتحدة قد ورثت سلطات عصبة الأمم في الرقابة على الإقليم غير 
المتمتع بالحكم الذاتى". 

نستخلص من ذلك أن مشكلة تصفية المنظمات الدولية والتوارث بينها 
هي مشكلة صعبة ودقيقةء كما أن الحلول التي يمكن إعطاؤها هي حلول 
تقريبية وليست حلول حاسمةء ولعل السبب يرجع في ذلك أن تلك المسألة 
هي في طور التکوين. 


ہے 
ر 
% 
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المصل الخامس 
المشكلات الى تواجه المنظمة الدولية بدولة المقر 
حينما تفشل دولة المقر في الوفاء بالتزاماتها قبل المنظمة الدولية أو 
ممثلي إحدى الدول المعتمدة لديها أو موظفيهاء فإن الأمر يتطلب إيجاد 
الأعضاء فيها في مواجهة الدول المضيفة. 


والمنظمة الدولية لها صلاحية حماية حقوقها وحماية حقوق ممثلي 
الدولي لديها تجاه دولة المقرء وذلك لاأن استقلال هؤلاء الممثلين ضرورة 
لتحقيق استفلال المنظمة داتها؛ وبالتالي يكون لها مصلحة مؤكدة في صيانة 
حقوق الممتلين»ء كما ترعى المنظمة الدولية حقوق موظفيها وحمايتهم» 
والتأكد من تمتعهم بالحصانات والامتيازات أثناء أدائهم لمهام وظائفهم في 
N AA‏ 

وتجدر الإشارة أن دولة المقر تستطيع اتخاذ الإجراءات الضرورية 
لصيانة أمنها طبقا للمادة 77 من اتفاقية فيينا لسنة 1975 تتمثل في أن مثل 
هذه الإجراءات تخضع لعدة شروط على دولة المقر مراعاتها قبل اتخاذ أية 
إجراءات قد يكون من شأنها المساس بحقوق ممثلي الدول أو أعضاء بعثاتها 


(1) د. جير هارد فان غلان» القانون بين الأمم ‏ مدخل إلى القانون الدولي العام 
الجز ء الثانيء تعریب: رفیف ز هدي منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» 
0ء ص44. 
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الدائمين المعتمدين لدى المنظمةء فقد تطرد دولة المقر أحد ممثلي الدول 
لدى المنظمة الدولية من إقليمها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات 
الدولية في هذا الشأن. 

ومن جانب آخر قد تتراخى دولة المقر في تقديم التسهيلات اللازمة 
للمنظمة الدولية أو تنتهك حصانة مقر المنظمة أو الحصانات والامتيازات 
الخاصة بتسيير أعمال أو أموالها أو تلك المقررة لموظفيهاء وقد يؤدي ذلك 
إلى حدوث نزاع بين المنظمة من جانب ودولة المقر من جانب آخرء وهذا 
ما حدث بالنسبة لأعضاء بعثة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينيةء حيث 
امتنعت السلطات الأمريكية عن منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلمسطيني 
القادمين لحضور دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثامنة عشر سنة 1990. 
فعلى الرغم من أن غالبية أعضاء الوفد قد حصلت على التأشيرات اللازمة» 
ألا أن تخر فحنت فما يتطق باشين من, انخاس ولم,جحصل ‏ أحذها 
على تأشيرة إطلاقاً. لقد اعثبر المراقب أن عدم إصدار هذه التأشيرة يمغفل 
انتهاكا من قبل البلد المضيف لالتزاماته بموجب اتفاق المقر. وردأً على ذلك 
أفاد ممثل الولايات المتحدة في لجنة العلاقات مع البلد المضيف أنه مازالت 
هناك اتصالات ثنائية بشأن تلك التأشيرات التي لم تصدرء كما صرح بأآنه 
فد أعيظ علا بتطبقات اللمر افك الذاتم عن قلطن ووعة اجر اء الفڑ يو ذد 
من التحري في هذه المسألة التي تتمثل في صدور قرار من الكونجرس 
الأمريكي بإغلاق مكتب بعثة المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك في سنة 1988. 
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وسيتم التعرف على تلك المواقف من خلال استعراضنا لهذا الفصل» 

والذي نتناول فيه: 

المبحث الأول: الجوانب القانونية للخلاف بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

المبحث الثاني: الجوانب القانونية للخلاف بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وآخرین مدعی علیهم والولايات المتحدة الأمريكية. 

المبحث الثالث: قرار محكمة المنطقة القضائية للولايات المتحدة المنطقة 
الجنوبية لنيويورك الولايات المتحدة مدعية ضد منظمةة 
التحرير الفلسطينية وأخرين مدعى عليهم. 


کے 
س 
a‏ 
HF‏ 
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المبحث الأول 
القرارالأمريكي بإغلاق مكتب بعثة المراقب الدائم 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة 
خلفية المسألة : 
لقد نظرت الجمعية العامة في النزاع الذي نشأً مع البلد المضيف 
(الولايات المتحدة الأمريكية) بشأن محاولات الرامية إلى تطبيق تشريع 
محلي» هو قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1987م والذي يقضي بإغلاق 
مكتب بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة 
في ليوپورك. 
اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم333/42 المؤرخ في 13 مايو 
8ء؛ وفي ذلك القرار طلب الأمين العامة أن يقدم إلى الجمعية العامة 
تقريرأ عن التطورات المتعلقة بهذا الموضوع. وعندما اعتمد ذلك القرارء 
كانت الولايات المتحدة قد قامت بالفعل بتحريك الإجراءات القانونية أمام 
تة مر ات اة ته تة اتر ااا الحو 
على إذن قضائي بإغلاق مكتب بعتة المراقب عن منظمة التحرير 
الفلسطينية وفقا لما يقضي به قانون مكافحة الإرهاب. 
وقد طرح الموقف الأمريكي مجموعة من التساؤلات حول مدى شرعية 
هذا الإجراءء وانعكاساته على منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية والأمم 
المتحدة من ناحية أخرى» وكيفية التوصل إلى حل لهذه المشكلة التي تؤثر 


.)8- 6 الفقرات‎ 5/A dd. 4( )*( 


130 


النظرية العامة للمنظمات الدولية 


على استقلال المنظمة الدولية. 
المغاوضات بين الأمم المتحدة والولابات المتحدة حول تسوية النزاع: 

في 7 يناير 1988م» عقدت سلسلة من المشاورات بين ممظي الأمم 
المتحدة وممتلي الو لايات لبحث موصو ع النزاع؛ فقي F4‏ ینایر a18‏ عفد 
اجتماع ضم المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية القاضي إبراهام 
سونير» والمستشار القانوني لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
وممثل المدعي العام بالو لايات المتحدة» وتمثلت وجهة نظر الجانب 
الأمريكي في عتم رغبة للولايات المتحدة التخول:رسميا قل اإجراء ت سوية 
بموجب الفرع 21 من اتفاق المقرء وأن الولايات المتحدة مازالت في مرحلة 
تقييم الوضع» وأنها لم تتنبه بعد إلى وجود خلاف بين الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة في الوقت الحالي لأن القانون المعني لم ينفذ بعد. 

كما أكد ممثلي الولايات المتحدة في المفاوضات آن السلطة التنفيذية 
ماز الت رس اة تفسبر القاترن:وظا ات مات رالات للست 
بموجب اتفاق المقر بشأن بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية. 

كما يتضح من الترتيبات المتخذة حالياً بالنسبة لتلك البعثةء أو القيام بدلا 
من ذلك بتقديم تأكيدات تلغي فترة التسعين يوما المتعلقة بدخول القانون حيز 
النفاذ. 

إن المستشار القانوني للأمم المتحدة قد أكد أن الموضوع بالنسبة للامم 
(1) انظر: تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف في 13 سبتمبر 1988م» الدورة 


الثانية والأربعون» البند136 من جدول الأعمال» تقرير الأمين العام» وثِقَة رقم 
.A/42/915/Add,5‏ 
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المتحدةء يتعلق بمدى الامتثال للقانون الدولي» فاتفاق المقر وثيقة ملزمة»› 
وإن الولايات المتحدة بإصدارها للتشريع المعني تكون قد انتهكت» ومن 
وجهة نظر الأمين العام والجمعية العامة التزاماتها المترتبة على هذه 
الاتفاقية. 

كما وأن الفرع 21 من الاتفاق يحدد الإجراء الذي ينبغي اتباعه في حالة 
حدوث خلاف يتعلق بتفسيره أو تطبيقهء والأمم المتحدة تنوي تأكيد الدفاع 
عن حقوقها بموجب هذا الاتفاق» وأمر بالتالي على أنه في حالة عدم استثناء 
بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية من تطبيق هذا القانونء فإنه 
يجب تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في الفرع 21ء كما يجب القيام فورا 
بالمناقشات الفنية لمتعلقة بتشكيل هيئة للتحكيم» وقد وافق الجانب الأمريكي 
على إجراء هذه المناقشات؛ ولكن على أساس غير رسمي فقط. 

وفي 28 يناير بدأت المفاوضات حول الإجراءات الشكلية تعرض الأمر 
على التحكيم» بما في ذلك تكاليف التحكيم ومكانه وأمانته ولغاته ونظامه 
الداخلي وصيغة الحل التوفيقي بين الجانبين0. 


واستمرت المفاوضات بين الطرفين إلى أن أصدرت الجمعية العامة فى 


8 مارس 1988م قرارين هامين بشأن الموضوع› وقد تضمن القرار الأول 

ما يلي: 

1 التأكيد على أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية 
لدى الأمم المتحدة بنيويورك تشملها أحكام الاتفاق المعقود بين الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمم المتحدة» وأنه ينبغي 
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تمكينها من إنشاء أماكن عمل ومرافق كافية للقيام بمهامهاء والاحتفاظ 
بتلك الأماكن والمرافقء كما ينبغي تمكين البعثة من دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية والبقاء بها للاضطلاع بمهامها الرسمية. 

2 إن تطبيق البند 10 من قائون التفويض الخاص بالعلاقات الخارجية 
للسنتين الماليتين 1988م» 1989م بمشكل لا يتفق وحقوق بعثة 
الفواقف الات فة اللتحرير شط ب تاعا ناد ام لك 
القانونية الدولية للبلد المضيف بموجب اتفاق المقر. 

B3‏ إن هناك نزاعا بين الأمم والولايات المتحدة الأمريكيةء البلد المضيف»› 
بشأن تفسير أو تطبيق المقر؛ وأنه ينبغي إعمال الإجراء الخاص 
بتسوية المناز عات المنصوص عليه في البند 21 من الاتفاق. 

4) مطالبة البلد المضيف بالامتثال لالتزاماته التعاهدية بموجب الاتفاق» 
وأن يكفل عدم اتخاذ إجراء من شأنه المساس بالترتييات الراهنة 
المتعلقة بالمهام الرسمية لبعثة المراقب الدائم لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويوراك”. 

وقد طالب القرار الأمين العام بمواصلة جهوده لتنفيذ أحكام» لاسيما 
الفرع 21 منهء وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة دون تأخير» مع إبقاء 

المسألة قيد الاستعراض النشط. 


أما القرار الثاني فقد تضمن ما يلي: 
1 إعلان إخفاق محاولات التسوية الودية وعدم قيام الولايات المتحدة 


(1) انظر: د. أحمد رفعت» بعثات المراقبة الدائمة لدى المنظمات الدوليةء مرجع سابق› 
ص158. 
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بتعيين محكم للبدء في إجراءات تسوية النزاع طبقا للفرع 21 من 
اتفاق المقر . 

2) ضرورة إعمال نص المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدةء والذي يتيح 
لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل 
الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية طبقا للمادة 65 من نظامها 
الأساسي» على أنه يوجه للمحكمة السؤال التالي: 

"في ضوء الوقائع التي يوردها تقرير الأمين العام» هل تعتبر الولايات 
المتحدة الأمريكيةء كطرف في الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات 

المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدةء ملزمة بالدخول في تحكيم وفقا للبند 21 

من اتفاق المقر". 

وبعد مفاوضات مطولة بين الطرفين أصدرت الجمعية العامة في دورتها 

المستأنفة الثانية والأربعين في 23 مارس 1988م قرارها رقم 230/42 

ضمن جملة أمور أكدت فيه من جديد أن هناك تز اعا بين الأمم المتحدة 

والولايات المتحدة الأمريكية (البلد المضيف) بشأن تفسير وتطبيق اتفاق 
المقرء وأنه ينبغي إعمال الإجراء الخاص بتسوية المنازعات المنصوص 
عليها في البند 21 من الاتفاق» باعتباره العلاج القانوني الوحيد لحل 

النزاع. 

وطالبت الجمعية العامة البلد المضيف بأن يسمي محكما عنه لدى هيئة 
التحكيم» كما طالبت الأمين العام بمواصلة جهوده لضمان تشكيل هيئة 

التحكيم المنصوص عليها في البند 21 من اتفاق المقر تشكيلاً سليماً. 
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المبحث التانى 
الجوانب القانونية للخلاف يبن 
منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية 
في 22 نوفمبر 1974م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا 
بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك في دورات الجمعية العامة 
وفي أعمالها بصفة مراقب» وهو ما يعني منح المنظمة حق الاشتراك في 
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن النزاع: 


السؤال الذي طرح على المحكمة لا يتناول انتهاكات مدعى حدوثها 
لأحكام اتفاق المقر المطبقة على بعثة المراقب عن منظمة التحرير لدى 
الأمم المتحدة» وتفسير لتلك الأحكام. فطلب الفتوى هنا موجه فقط للبت فيما 
إذا كان يحق للأمم المتحدة بمقتضى البند 21 من اتفاق المقر أن تدعو 
لإجراء تحكيم» وما إذا كانت الولايات المتحدة ملزمة بالدخول في هذا 
الإجراء» وعلى هذا فإن طلب إصدار فتوى لا يتعلق إلا بفاعلية انطباق 
إجراء التحكيم المنصوص عليه في اتفاق المقر على النزاع المدعى به» 
وهذه مسألة قانونية تدخل في إطار معنى الفقرة 1 من المادة 65 من النظام 
الأساسي للمحكمة. 


(1) وحري بالذكر أن المحكمة قد اتخذت عددا من المسائل الإجرائية على النحو التالي/ 
في 3 ارس 19885 مرت 'المحكة لرا بالإجماع أعلنت بموجبه أن من 
المتصوب الرد على طلب الفتوى المقدم إلى المحكمة من الجمعية العامة للام = 
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المتحدة بشأن مدى انطباق الالتزام بالدخول في تحكيم وفقا للبند 21 من اتفاق مقر 
الأمم المتحدة المؤرخ 26 يونيه 1947م في وقت مبكرء وذلك وفقاً للمادة 103 من 
لائحة المحكمة. 

وقررت المحكمة بذلك اعتبار أنه من المرجح أن تتمكن الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية من تقديم الإجابة المتعلقة بالسؤال» بموجب الفقرة 2 من المادة 
6 من النظام الأساسي؛ وحددت 25 من مارس 1988م كموعد أقصى للفترة التي 
تكون المحكمة فيها على استعداد لثلقي بيانات مكتوية منها بشأن ذلك السؤالء كما 
قررت أنه يمكن ولاية دولة أخرى طرف في النظام الأساس أن تقدم - إذا رغبت 
في ذلك - بيانا مكتوبا إلى المحكمة بشأن ذلك السؤال في موعد لا يتجاوز 25 
مارس 1988ء. 

وبمقتضى الأمر نفسه»ء قررت المحكمة عقد جلسات اجتماع تفتتح في 11 أبريل 
8ءء» يمكن للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول»ء التي 
كان ينبغي لها أن تقدم بيانات مكتوبةء أن تقدم إلى المحكمة ملفا من الوثائق التي 
يرجح أن تلقي ضوءا على السؤال. 

وقد تسلم قلم المحكمة الوثائق على دفعات في الفترة بين 11ء 29 مارس 1988ءم. 
(انظر الفقرة 2 من المادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة). وقد قدمت الولايات 
المتحدة بيانا مكتوبا إلى المحكمة في 25 مارس 1988م أوردت فيه أن بعثة منظمة 
التحرير الفلسطينية لم تمتثل للأمر الصادر في 11 مارس 1988ء؛ لذلك أقاممت 
وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 22 مارس دعوى أمام محكمة الولايات المتحدة 
المحلية للمنطقة الجنوبية لنيويورك بهدف إرغام البعثة على الامتثالء» وستتيح هذه 
الدعوي فرضصة لمنظمة التحرير الفلسطينية والأطر اف الأخرئ الميتمة بالامر 
لتقديم اعترافات قانونية على تنفيذ القانون ضد بعثة منظمة التحريرء ولن نتخذ 
الولايات المتحدة أي إجراء لإغلاق البعثة حثى يبت في تلك الدعوى؛ وحيث أن 
المسألة مازالت قد النظر في محاكمناء فإننا نعتقد بأن التحكيم لن يكون ملائما ولا 
مناسباً التوقيت. 
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وفي هذه الحالة لا يوجد ما يدعو المحكمة إلى عدم الإجابة على ذلك 
الأسئلة الآتية: (من الضروري الإجابة عليها). 
1 هل هناك نزاع قائم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة؟ 
2 هل يتعلق النزاع بتفسير أو تطبيق اتفاق المقر في إطار معنى البند 
1 منه؟ 
السابقةء وقرارها بشأنه. 


1- هل هناك ذزاع قان بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة؟ 


للإجابة على هذا السؤال رأت المحكمة أنه نزاع لا تتم تسويته بطريق 
التفاوض أو بوسيلة آخرى للتسوية يثفق عليها الطرفان»ء وقد لاحظضت 
المحكمة في القضية المتعلقة بتفسير معاهدات السلم بين بلغاريا والمجر 
ورومانيا أن تحديد ما إذا كان هناك نزاع دولي قائم هو مسألة تتطلب البت 
فيها بتا موضوعيا. (تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1950» ص74). 


وفي هذا الصدد كانت المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي نظشرت في 


= وفي جلسة علنية عقدت في 11 آبريل 1988م أدلى السيد كارل أوجست فلايشهاور 
المستشار القانوني للأمم المتحدة» ببيان شفوي نيابة عن الأمين العام» ولم تبدأً أية 
دولة من الدول التي قدمت بيانات مكتوبة رغبة في الكلامء وألقى بمض أعضاء 
المحكمة أسئلة على السيد فلايشهاور» جرى الرد عليها في جلسة علنية أخرى 
عقدت في 12 أبريل 1988م. 
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القضية المتعلقة بامتيازات مافروماتيس في فلسطين. 

قد عرف النزاع بأنه "خلاف حول نقطة قانون أو واقع» وتضارب آراء 
قانوني أو تضارب مصالح بين شخصين". ومنذ ذلك الحين طبق هذا 
التعريف ووضع في عدد من المناسبات؛ لذا فإن المحكمة لاحظت في 
الفتوى التي أصدرتها في 30 مارس 1950ء بعد أن درست المراسلات 
الدبلوماسية بين الدول المعنيةء أن الجانبين يتمسكان بآراء متعارضصة 
بوضوح بشأن مسألة أداء أو عدم أداء التزامات تعاهدية معينة» وخلصت 
إلى أن هناك نزاعات دولية قائمة. (تفسير معاهدات السلم بين بلغاريا 
والمجر ورومانياء المرحلة الأولى). 

فضلاً عن ذلك» أوضحت المحكمة في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 
2م في قضية (أفريقيا الجنوبية الغربية) أنه من أجل إثبات نزاع ما: "لا 
يكفي أن يؤكد طرف واحد في قضية خلافية أن هناك نزاعا قائمامع 
الطرف الآخر"» فالتأكيد وحده لا يكفي لإثبات وجود نزاع ماء مثلما لا يكفي 
إنكار وجود النزاع وحده لإثبات عدم وجوده» كما أنه لا يكفي إظهار أن 
هناك تعارضا في مصالح الطرفين في قضية كهذه»إذ يجب أن يبرهن على 
أن أحد الطرفين يعارض في حقيقة مطلب الطرف الآخر © . 

وقد وجدت المحكمة أن المواقف المتعارضة تبين بوضوح وجود نزاع؛ 
حيث آنها أشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ المحكمة أن 
هناك - في رأيه _ نزاعا بالمعنى المقصود في البند 21 من اتفاق المقر 


(1) المحكمة الدائمة للعدل الدوليء المجموعة ألف» العدد2ء ص11. 
(2) انظر : قضية أفريقيا الجنوبية العربيةء تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1962م. 
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قائما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة» وذلك في اللحظة التي قام فيها 
رئيس الولايات المتحدة بالتوقيع على قانون "مكافحة الإرهاب" ليصبح قانونا 
درن اتشم منمات كافية لى اة بان هذا القانون ن بطبق ,لى ,بع 
المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. 


قام الأمين العام بالرسالة المؤرخة في 14 يناير 1988م التي وجهها إلى 
الممثل الدائم للولايات المتحدة» بالطعن رسميا في تعارض هذا القانون مع 
اتفاق المقر» وأكد الأمين العام وجهة النظر هذه وأوضحها في رسالة 
مؤرخة في 15 مارس 1988م وموجهة إلى الممثل الدائم بالنيابة للولايات 
المتحدة» أخبره فيها بأن القرار الذي اتخذه وزير العدل" في الولايات 
المتحدة في 11 مارس هو انتهاك واضح لاتفاق المقر» وطلب في الرسالة 
تضهاامرة أخرى ,بان يتم اإخشاع المسالة التي 5. 

ولم تعارض الولايات المتحدة مطلقا بشكل واضح الرأي الذي شرحه 
الأمين العام وأقرته الجمعية العامة بشأن فحوى اتفاق المقرء بل إن بعمض 
السلطات في الولايات المتحدة أعربت عن الرأي نفسه“؛ الولايات المتحدة 
اتخذت مع ذلك تدابير ضد بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية 
لدى الأمم المتحدة؛ وأشارت إلى أن تلك التدابير اتخذت بصرف النظر عما 
يكون على الو لابات المتحدة من التز لمات بموجب اتفاقية القر *. 


(1) انظر : وثيفة الأمم المتحدة 7 .۲ 952 / 42 / ۸ 

(2) فتوى محكمة العدل الدوليةء مرجع سابق» الفقرة 36» ص22 وما بعدها. 

(3) المرجع نفسه. 

(4) بتاريخ 11 مارس 1988ء» وجه الممتل الدائم بالوكالة للولايات المتحدة رسالة إلى 
الأمين العام أشار فيها إلى قرار الجمعية العامة (229/42) ألف و(229/42) باءء= 
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وفي رأي المحكمة: "أنه حين يجتمع طرف في معاهدة ما على سلوك 
طرف آخر أو إقرار صادر عنه ويدعي أن هذا السلوك أو القرار يشكل 
خرقا للمعاهدة فإن مجرد قيام الطرف المهتم بتقديم أية حجة لتبرير سلوكه 
بموجب القانون الدولي لا يمنع من أن يتمخض الموقفان المتعارضان 
الطرفين عن نشوء نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة. 


ففي القضية المتعلقة 'بموظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والفنضصليين 
في طq4رlنj "United States Diplomatic And Consular Staff In‏ 
"اط۲ تم تأكيد اختصاص المحكمة بالدرجة الأولى على أساس 


= وقال: "وأود أن أبلغكم أن وزير العدل في الولايات المتحدة قرر أنه مطالب بموجب 
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1987م بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
نيويورك» بصرف النظر عما يكون على الولايات المتحدة من التزامات بموجب 
الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدة وإذا 
لم تلتزم منظمة التحرير بهذا القانون فسوف يشر ع وزير العدل في اتخاذ الإجراء 
القانوني لإغلاق بعثة المراقب عن منظمة التحرير في (21 مارس 1988م)ء وهو 
تاريخ بدء نفاذ القانون أو في موعد قريب منهء وسيتبع نهج العمل هذا تنفيذ القانون 
بصورة نظامية ولن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أخرى لإغلاق بعثة المراققب 
لحين صدور حكم في هذه القضية»ء وفي ظل هذه الظروف» وأن الولايات المتحدة 
تعتقد أن عرض هذه المسألة للتحكيم لن يخدم أي غرض مفيد". 
وقام الممتثل الدائم بالوكالة للولايات المتحدة بتسليم هذه الرسالة باليد إلى الأمين 
العام في 11 مارس 1988م. وعند تسليم الرسالة احتج الأمين العام إلى الممثل 
الدائم بالوكالة وذكر أن القرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة على النحو 
المحدد في الرسالة هو انتهاك واضح لاتفاق المقر بين الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة. انظر: فتوى محكمة العدل الدوليةء مرجع سابق» فقرة 24ء ص-17. 
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البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالتسوية الإلزامية للمنازعات الملحقين 
باتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م» والعلاقات القنصلية لعام 
3م اللتين عرّفتا المنازعات اللتين ينطبقان فيها بأنها: 

"المناز عات الناشئة عن تفسير أو تطبيق" الاتفاقية ذات الصلةء وكان من 
رأي الولايات المتحدة أن إيران التي لم تمثل أمام المحكمة في أثناء النظضر 
في القضية قد تصرفت بطريقة فيها خرق للاتفاقيتين؛ ولكن إيران ‏ على 
حد علم المحكمة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات» من أجل تبرير 
أفعالهاء إلى تقديم تفسير بديل للاتفاقيتين» لا تشكل تلك الأفعال على أساسه 

ولم تر المحكمة حاجة إلى تقصي سلوك إيران من أجل تقرير وجود 
"نزاع'» ومن أجل تحديد ما إذا كانت تتمتع بالاختصاص» وذكرت المحكمة: 

"إن مطالبات الولايات المتحدة قيد البحث هنا تتعلق بانتهاكات يدعى أن 
إيران ارتكبتها لالتزامها بموجب عدة مواد من اتفاقيتي فبینا لعامي (1961» 
والمحفوظات وتوفير التسهيلات اللازمة لقيام سفارة الولايات المتحدة 
وقنصلياتها في إيران بأداء مهامها. وهذه الشكاوى ‏ بحكم طبيعتها _ 
ا ا ق 4 lj. + ~m o E‏ 
تتعلق بتفسير وتطبيق واحدة أو أخرى من اتفاقيتي فبين"'. 

وفي القضية محل النزاع رآت المحكمة: أن الولايات لم تشر في 
تصريحاتها العامة إلى هذه المسألة بوصفها "نزاع باستثناء إشارة عابرة 
في 23 مارس 1988م إلى "النزاع' حول مركز بعثة المراقب عن منظمة 


(1) انظر : تقارير محكمة العدل الدرلية لعام 1980م ص24ء 25. 
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التحرير الفلسطينية» حين أعربت عن الرأي القائل بأن التحكيم سيكون أمر 
سابق لأوانه". 

ووفقاً لتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية كان الموقف الذي اتخذته 
الولايات المتحدة خلال المشاورات التي عقدت في يناير 1988م يتمثل في 
ا 

"أنها لم تنته بعد إلى وجود نزاع بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
في ذلك الوقت؛ لأن التشريع المعني لم ينفذ بعد". 

وأخيرا قامت حكومة الولايات المتحدة في بيانها الكتابي المؤرخ في 25 
مارس 1988م بإبلاغ المحكمة بأن: 
"الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء لإغلاق البعثة حتى يبت في تلك 
القضية؛ وحيث أن المسألة مازالت قيد النظر فى محاكمناء فإننا نعتقد أن 
اتان كرون ما وا مانا الت ت 
وأوضحت المحكمة آنها لا تستطيع أن تسمح لاعتبارات تتعلق بتحديد ما هو 
ملائم بأن تضفي على الالتزامات الناشئة عن البند 21 من اتفاق المقرء 
وأضافت أنه لا يسع المحكمة بوصفها محكمة عدل أن تتجاهل الحقوق التي 
تعترف بهاء وأن تؤسس قراراها على اعتبارات الملاءمة الصرفة" (قضية 
المناطق الحرة لسافوي العليا ومقاطعة جينكس» الأمر المؤرخ في 1 سبتمبر 
0ء» الدائمة للعدل الدولي المجموعة 1ء العدد 24ء الصفحة 115) 

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن النزاع المدعى وجوده يتصل فقط بما 
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الذي يتوخاه الاتفاق هو بالتحديد تسوية أية نزاعات كهذه» قد تنشاً بين 
المنظمة والبلد والمضيف دون أي لجوء مسبق إلى المحاكم المحلية» 
وسيكون من يتعارض مع ذلك الاتفاق نصا وروحا اأخضاع ننفيد دلك 
الإجراء لمثل هذا اللجوء المسبق» ومن البديهي أن لا يستوجب حكم له 
طابع البند 21 من اتفاق المقر استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية كشرط 
لتنفيذ,). 

أضافت المحكمة أن الولايات المتحدة توهمت في بيانها الكتابي إلى أنه 
لا توقيع تشريع مكافحة الإرهاب ليصبح قانونا ولا بدء نفاذه ولا قرار وزير 
العدل بتطبيقهء ولا اللجوء إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق 
بعثة منظمة التحرير لدى الأمم المتحدة يكفي لقيام نزاع بين الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة وأنه إلى أن تصدر تلك المحكمة (جنوب نيويورك) 
حكما في القضية فإن الولايات المتحدة» وفقا لرسالة الممثل الدائم بالنيابة 
المؤرخة في 11 مارس 1988ءم: "لن تتخذ إجراءات أخرى لإغلاق البعثة 
وبالتالي فإن المحكمة لا تقبل بحجة كهذه» فرغم وجود نزاع مايفتقرض 
وجود شكوى ناشئة عن سلوك أو قرار من قبل أحد الطرفين» فإانه لا 
يسلتزم بأي حال أن يكون أي قرار مختلف عليه قد دخل بالفعل حيز النفاذء 
وعلاوة على ذلك قد ينشاً نزاع ولو قدم الطرف المعني تأكيدات بأنه لن 
يتخذ أية إجراءات تتفيذ إلى أن تأمر المحاكم المحلية باتخاذه. 


وأشارت المحكمة أيضا إلى أنه قد تم توقيع تشريع مكافحة الإرهاب 


(1) فتوى محكمة العدل الدوليةء مرجع سابق» فقرة 41» ص24 . 
(2) فتوى محكمة العدل الدوليةء مرجع سابق؛ الفقرة 43» ص25. 
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ليصبح قانونا في 22 ديسمبر 1987ءم» وكان من المقرر أن ييداً نفاذه 
بصورة تلقائية عقب ذلك التاريخ بتسعين يوماء ورغم أن القانون يشمل 
جميع المكاتب التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الولاية القضائية 
للولايات المتحدة لا يتضمن أية إشارة صريحة لمكتب بعثة منظمة التحرير 
الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك» فإن هدفه الرئيسي» إن لم يكن 
هدفه الوحيدء هو إغلاق ذلك المكتب". 

وانتهت المحكمة إلى أنه في ظل هذه الظروف» ونظرا للموقف 
المتعارض لكل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة» فإنه قد تبين للمحكمة 
وجود نزاع بين طرفي اتفاق المقر“. 

هل يتعلق هذا النزاع "بتفسیر أو ڌ 
1 منه؟ 

رأت المحكمة أنه عليها أن تنظر فيما إذا كان النزاع يتعلق بثتفسير أو 
تطبيق اتفاق المقر. يبدو أنه ليس من مهمة المحكمة أن تقرر ما إذا كان 
إصدار قانون الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب أو نفاذه يمثل أو لا يمتل 
انتهاكا لأحكام اتفاق المقرء فهذه المسألة من شأن محكمة التحكيم التي يسعى 
الأمين العام إلى تشكيلها بمقتضى البند 21 من الاتفاق. 

وأضافت المحكمة قائلة أن الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة قد 
رأيا في هذه القضية إلى الإشارة إلى أن منظمة التحرير مدعوة إلى 


بيق' اتفاق المقر في إطار معنى البند 


(1) المرجع السابق» الفقرة 44» ص26 . 
(2) المرجع السابقء الفقرة 47» ص25. 
(3) المرجع السابقء الفقرة 47» ص27. 
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"الاشتراك في دورات الجمعية العامة وفي أعمالها بصفة مراقب (القرار 
7 د. 29)؛ لذلك فهما يريان أن بعثة المراقب عن منظمة التحرير 
لدى الأمم المتحدة بصفتها هذه مشمولة بأحكام المواد (11ء» 12» 13) من 
اتفاق المقر؛ لذلك "ينبغي تمكينها من إنشاء أماكن ومرافق كافية للقيام 
بمهامها والاحتفاظ بتلك الأماكن والمرافق" (قرار الجمعية العامة 229/42 
ألف» الفقر 35). 

وعلى ذلك خلص الأمين العام والجمعية العامة إلى أن مختلف 
الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كونغرس الولايات المتحدة وحكومتها لا 
تتمشى مع الاتفاق إذا طبقت على تلك البعثةء وأن اعتماد هذه الإجراءات 
سر تز اعا حن فة الم اة رالو كاك افق ةة بان فس 
وتطبيق اتفاق المقر“. 

أما عن موقف الولايات المتحدة فقد لاحظت المحكمة أن وزير خارجية 
الولايات المتحدة قد كتب رسالة مؤرخة في 29 يناير 1987م إلى السيناتور 
Es‏ 

"إن بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك قد أنشئت 
بموجب قرار الجمعية العامة 3337 (د. 29) المؤرخ في 22 نوفمبر 
4ء؛ والذي دعا منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك في دورات 
الجمعية العامة وفي أعمالها بصفة مر اقب". 


(1) المرجع السابق» الفقرة 46» ص26 . 
(2) المرجع السابقء الفقرة 47» ص-27. 
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وأضاف قانلا: 

وسو ظفلا بحثة المر اقب عن منظمة التحرير اللفلسطنة مو جوكقون 
في الو لايات المتحدة بصفتهم "مدعوين" من الأمم المتحدة في حدود المقصود 
باتفاق المقر؛ لذلك فنحن ملزمون بالسماح لموظفي بعثة المراقب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية بدخول الولايات المتحدة والبقاء فيها لأداء وظائفهم 
الرسمية في مقر الأمم المتحدة..". 

وبعد اعتماد قانون مكافحة الإرهاب بيّن الممثل الدائم بالوكالة للولايات 
المتحدة للأمين العام أن أحكام هذا القانون "التي تتعلق ببعثة المراقب عن 
منظمة التحرير... ستكون - في حالة تنفيذها ‏ مناقضة للالتزامات 
القانونية الدولية' للبلد المضيف بموجب اتفاق المقر. 


ومع ذلك حدث أن أبلغ الممثل الدائم بالوكالة للولايات المتحدة الأمين 
العام في رسالة مؤرخة في 11 مارس أن وزير العدل في الولايات المتحدة 
قد قرر أن قانون مكافحة الإرهاب يقضى بغلق بعثة المراقب عن منظمة 
التحرير الفلسطينية بصر فا النظر عما يكون غل الو لايات اأمتحسدة من 
التز امات بموجب انفاق المقر . 

وفي نفس اليوم» أعلن المدعي العام المساعد أن القانون» قد ألغى شروط 
الأمين العام في رده المؤرخ في 15 مارس على الرأي الوارد في رسالة 
الممتل الدائم للولايات المتحدة بالوكالة على أساس مبدأ سيادة القانون الدولي 
على القائون المحلى © . 


(1) المرجع السابق؛ الفقرة 48» ص-27. 
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وبناءَ عليه» تناولت المناقشات المرحلة الأولى تفسير اتفاق المقر» وفي 
هذا السياق فإن الولايات المتحدة لن تطعن في أن بعض أحكام ذلك الاتفاق 
تنطبق على بعثة منظمة التحرير لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ إلا أن 
الولايات المتحدة أعطت في مرحلة ثانية أسبقية لقانون مكافحة الإرهاب 
على اتفاق المقر؛ وهذا ما طعن فيه الأمين العا" . 

واا فان الى لفات اتك اذك عا من الراك هة دة 
المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك› 
واعتبر الأمين العام هذه الإجراءات منافية لاتفاق المقرء وقد ذكرت 
الولايات المتحدةء» دون الطعن في هذه النقطة صراحة» أن هذه الإجراءات 
اتخدت بصرف النظر عما يكون على الولايات المتحدة من النتزامات 
بموجب الاتفاق؛ ولا يمكن التوفيق بين هذا السلوك وموقف الأمين العام» 
ومن ثم يوجد نزاع بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تطبيق اتفاق 
المقر وهو ما يدل ضمن أحكام البند 21 منه. 

وأضافت المحكمة قائلة أنه يمكن بطبيعة الحال طرح سؤال عما إذا كان 
القراران اللذان اتخذهما وزير العدل في 11ء 21 مارس 1988م قد أسفراء 
في القانون المحلي للولايات المتحدة» عن تطبيق القانون الصادر في 22 
ديسمبر 1987ء أم أنه ر يمكن اعتبار القانون نافذا فعلا إلا إذا كانت بعثة 
لمر اق عن ,منظة التخرمر الفط مغ فاد سك اقتال الاجر ادات 
القضائية الحالية. 


(1) المرجع السابقء فقرة 49» ص28. 
(2) المرجع السابقء الفقرة 48» ص-27. 
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لکن هدا لا يعتبر حاسما للنزاع من حيث أن البند 21 من اتفاق المقر 
الذي يشير إلى أي نزاع "بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاق'» وليس بشأن تطبيق 
التدابير المتخذة في القانون المحلي للولايات المتحدة؛ 'لذلك لا ترى المحكمة 
ما يمنع استنتاجها بوجود نزاع بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على 
تفسير أو تطبيق اتفاق المقر". 

هل هذا النزاع من النوع الذي لا تتم تسويته بطريق التقاضي أو بوسيلة 
أخرى للتسوية طبقا لأحكام البند 21 أ من اتفاق المقر: 

رأت المحكمةء واضعة في اعتبارها أن الأمين العام قد استنفذ في هذه 
اکر رها گن حف حا اتةه من اقات الا ود اة 


(1) المرجع السابق» الفقرة 49» ص27. 

(2) إن الأمين العام خلص بنتيجة مؤداها أنه لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ملزمة بالدخول في تحكيم» يلزم إثبات أن الأمم المتحدة قد بذلن بحسن نية محاولة 
لحل النزاع بالتفاوض أو بوسيلة أخرى متفق عليها للتسويةء وأن هذه المفاوضات 
لم تحل النزاع. 
وفي الرسالة التي وجهها الأمين العام إلى الممثل الدائم للولايات المتحدة المؤرخة 
فى 14 ينان 1988 الم بجا لين العام رسيا ائ لجر اء فسوية المتاز عات فسى 
البند 21 من اتفاق المقر فحسب» وإنما لاحظ أيضاً أنه وفقا للبند 21: يجب السعي 
أولا إلى حل هذا النزاع عن طريق التفاوض» واقترح أن تبداً مرحلة التفاوض عن 
هذا الإجراء يوم 20 يناير 1988ءم. 
ويستفاد من تقرير الأمين العام أن الجمعية العامة أجرت سلسلة من المشاورات 
کانت فد بدأت فعلا يون 7 يناير 1988ءم» وأنها استمرت حتى 10 فبراير 1988ءم. 
أما المناقشات الفنية التي تناولت بصفة غير رسمية المسائل الإجرائية المتعلقة 
بالتحكيم الذي طلبه الأمين العام» فقد جرت بين 28 يناير 1988ءم» 3 فبراير = 
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في هذا الصدد إلى القول المآثور للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية 
مافروماتس في فلسطين» وهو : "إن مسألة أهمية المفاوضات الدبلوماسية 
وفرض نجاحها مسألة نسبية في جوهرهاء فالمفاوضات بالضرورة لا 
تفترض مسبقا ودائما سلسلة طويلة نسبيا من المذكرات والرسائلء فقد يكفي 
أن تكون مناقشة اق بذآت فعلا رغم نها قد تكون: قير ة جذاء هذا هو الخال 
عندما ينتهي الأمر إلى طريق مسدود أو إلى بلوغ نقطة يعلن عندها أحد 
الطرفين - بشكل قاطع - عجزه عن التنازل عن رفضه له»ء وبذلك لا 
يوجد أي شك في تعذر تسوية النزاع بالتفاوض الدبلوماسي. 

وعندما حدث في قضية موظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين 
والقنصليين في طهران: أن بلغت محاولات الولايات المتحدة مع إيران إلى 
طريق مسدود بسبب رفض الحكومة الإيرانية الدخول في أية مناقشات في 


= 1988ء. 
وفي 3 مارس 1988م ذكر الممثل الدائم بالوكالة للولايات المتحدة في الجمعية 
العامة: "لقد كنا على اتصال منتظم ومستمر بالأمانة العامة للأمم المتحدة طوال 
الشهور العديدة الماضية بشأن إيجاد تسوية ملائمة لهذه المسألة (104. )۸/42/۲v‏ 
الصفحة 9د'. 
ويسلم الأمين العام بأن الولايات المتحدة لم تعتبر هذه الاتصالات والمشاورات 
داخلة في إطار البند 21ب من اتفاق المقر (البيات الكتابي» الفقرة 44)ء وقد دكر 
في رسالة موجهة إلى الممثل الدائم للولايات المتحدة ريثما تقيم الحالة الناشئة عن 
تطبيق قانون مكافحة الإرهاب هو "أنه لا يسعها الدخول في إجراء تسوية 
المنازعات المبين في البند 21 من اتفاق المقر. انظر: فتوى محكمة العدل الدوليةء 
مرجع سابق» الفقرة 54» ص29. 

(1) وثيقة الأمم المتحدة» 50 .۴ .۸/42/952 
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هذا الشأن» خلصت المحكمة إلى أنه: 

"بناء على ذلك أصبح يوجد نزاع في ذلك التاريخ لا نزاع فحسب وإنما 
دون أي شك نزاع لم يسو بصورة مرضية عن طريق الدبلوماسية في حدود 
المقصود' بالنص القانوني المتصل بذلك. 
شك في ن النزاع بين الامه المتحدة والولايات المتحد هو نزاع "لم يسو بعد 
عن طريق التفاوض" في حدود المقصود بالبند 21 أ من اتفاق المقر ". 

لذلك لابد أن تستنتج المحكمة أن الولايات المتحدة ملزمة باحترام 
التزامها بأن تلجأ إلى التحكيم بمقتضى البند 21 من اتفاق المقر. ومع ذلك 
تبقى الحقيقة» وهو أن الولايات المتحدة ‏ كما ذكرت المحكمة قبل ذلك _ 
قد أعلنت في رسالة الممثل الدائم بتاريخ 11 مارس 1988م أن إجراءاتها 
ضد بعتة المراقب عن منظمة التحرير قد اتخذت بصرف عما يكون على 
الولايات المتحدة من التزامات بموجب اتفاق المقر» ويظل هذا الاستنتاج 
لیما حتن الى گان من ادزم تشر هذا البيان على أن المقصود به ليس 
مجرد الإشارة إلى الالتزامات الواردة مثلا في البنود 11ء 12ء 13 وإنما 
أيضا إلى التزام بالتحكيم المنصوص عليه في البند21. 

وتكفي الإشارة إلى أن في القانون الدولي مبدأً أساسياء وهو: "سيادة 
القانون الدولي على القانون المحا ". 

وقد جاء في اعتماد هذا المبدأً بقرار قضائي منذ فتقرة وطويل عند 


(1) فتوى محكمة العدل الدولية» مرجع سابقء» ص29. 
P. C. I. I. Series B. No. 17, P. 32.‏ )2( 
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صدور قرار التحكيم في 14 سبتمبر 1872م في قضية الألباما بين بريطانيا 
والولايات المتحدة وما فة يشار اليه باستمر ار مند ڏلآٹ الحين› گماً حدٿث 
في القضية المتعلقة بالمجتمعات المحلية اليونانية - البلغارية التي قررت 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي: 


"إن من المبادئ المقبولة بصورة عامة في القانون الدولي أنه لا يجوز 
في العلاقات بين الدول التي تكون أطرافا في معاهدة ما أن يعطى لأحكامء 
القانون المحلي السيادة في هذه المعاهدة". 

ولقد استخلصت المحكمة من مجمل هذه الأسباب» بالإجماع في يوم 25 
أبريل 1988م أن الولايات المتحدة بوصفها طرفا في الاتفاق بين الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 
6 يونيه 1947م» ملزمة وفقا للبند 1ج من ذلك الاتفاق بقبول التحكيم 
لتسوية النزاع بينها وبين الأمم المتحدة. 


ہے 
ر 
# 


(1) المحكمة الدائمة للعدل الدولي» المجموعة باءء العدد 17» ص32. 
(2) فتوى محكمة العدل الدوليةء مرجع سابق»ء فقرة 58> ص31 . 
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الميحث التالت 
فرارمحكمة المنطقة القضائية للولايات المتحدة المنطقة الجنويية 
لنيويورك الولايات المتحدة مدعية 
ضد منظمة التحرير الفلسطينية وآخرين مدعى عليهم 

في 11 مارس 1988م سلم الممثل الدائم بالنيابة للولايات المتحدة 
الأمريكية (هربرت اكون) رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أبلغه فيها 
مطالبة المدعي العام للولايات المتحدةء بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 
7م بإغلاق مكتب بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك. 


كما تضمدت الرسالة تحذيرا بأنه إذا لم تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية 
لهذا القانون فسوف يشر ع المدعي العام في اتخاذ الإجراء القانوني» لإغلاق 
بعثة المراقب عن منظمة التحرير في 21 مارس 1988م» وهو تاريخ بدء 
نفاد القانون . 

وفي نفس التاريخ بعث المدعي العام الأمريكي (أوين ميس) رسالة إلى 
السيد زهدي الطرزي» رئيس بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير 
الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك» تضمنت قرار غلق مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينيةء وتفيد أن وجود المكتب بعد 21 مارس سوف 
يعتبر غير مشروع بموجب القانون الأمريكي» وفي حالة عدم الانصياع لهذا 
القانون من جانب المنظمة فان وزارة العدل سوف تتخد اللإجراءات القانونية 
أمام المحاكم الفيدرالية لوضع هذا القانون» فيما يتعلق بمكتب المنظمة»› 
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درک اا 

لم تمتثل بعثة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية للأمر الصادر من 
وزير العدل الأمريكي» لذا قامت وزارة العدل الأمريكية في 22 مارس 
8م برفع دعوى مدنية أمام محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة 
الجنوبية لنيويورك (محكمة مانهاتن الفيدرالية) بهدف استصدار قرار أمر 
بإغلاق مكتب بعثة المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم 
المتحدة في نيويورك. 

وقد أقبمت: الدغر ض شد متظمة االتحرير الف سطيتةء والسسند الف 
الطرزي بصفته رئيس البعثة وممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة وثلاثنة 
أخرين من موظفي المكتب المساعدين له» وهم رياض منصور ويعمل نائبا 
للمراقب الدائم منذ عام 1983م» ناصر القدوة» وهو المراقب الدائم المناوب 
للمنظمة لدى الأمم المتحدةء فيردنيكا كنعان» تقوم بأعمال إدارية في بعثة 
المراقب. 

وقد طلبت وزارة العدل الأمريكية في دعواها أن تصدر المحكمة قرارا 
بغلق مكتب البعثة ومنع العاملين به من تلقي أية أموال عن منظمة التحرير 
الفلسطينية أو مخصصات مالية تستهدف تسيير عمل البعثة لدى الأمم 
المتحدة» ومنع الأفراد من إنفاق أية أموال خاصة بالمنظمةء في أي وجه من 
الوجوه لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة. 

وقي 9 يونیه 1988م أصدر القاضي أدموند بالميري "۴d "u4‏ 
"أ٣#أصاة۴‏ قاضي المحكمة الفيدرالية في نيويور ك حکما بار مسان 
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إغلاق بعثة المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وقد قررت المحكمة في حكمها أنه لم ييسبق أن أصدر الكونجرس 
الأمريكي خلال تاريخه الطويل» تشريعا مشابها لقانون مكافحة الإرهاب؛ 
وفيما يتعلق بمدى تعارض قانون مكافحة الإرهاب مع اتفاقية المقر بين 
الولايات المتحدة والأمم المتحدةء أكدت المحكمة أن القوانين الأمريكية التي 
أبرمتها الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولةء وأن الدستور الأمريكي 
لا يفرق بينهاء وأضافت المحكمة أنه لا يمكن تطبيق تشريع لاحق لمعاهدة 
أبرمتها الولايات المتحدة ما لم يثبت أنه ليس هناك تعارض بينهماء أو إذا 
أمكن بشكل أو بآخر التقريب بين المعاهدة والقانون» على النحو الذي يوفق 
بين الالتزامات الملقاة على عاتق الولايات المتحدة بموجب تلك المعاهدة 
والتزاماتها التي تم إقرارها بمقتضى هذا القانون. 

واستخلصت المحكمة أن لا يمكن التوفيق بين اتفاقية المقر وقائون 
مكافحة الإرهاب ما لم يتم إقرار أن هذا القانون لا ينطبق على بعثة 
المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. 

وقد تعرضت المحكمة في حكمها لالتزامات الولايات المتحدة وفقا 
لاتفاقية مقر الأمم المتحدة» فقررت أنه لا ينشأاً التزام الولايات المتحدة 
بالسماح بالعبور والدخول والوصول عن نص اتفاق المقر فحسب بل أيضا 
عن أربعين سنة من الممارسة المرعية. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يوجد 
أي خلاف بشأن قيام الولايات المتحدة طوال فترة الأربعين سةة التي 
انقضت على دخولها في اتفاق المقر باتخاذ عدد من الإجراءات التي تتمشى 
مع تسليمها بواجب الامتناع عن عرقلة مهام بعثات المراقبين لدى الأمم 
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المتحدة وقبلت منذ الأيام الأولي بوجود الأمم المتحدة في نيويورك بوجود 
بعثات المراقبين لدى الأمم المتحدة» وبعد أن وجهت الأمم المتحدة الدعوة 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة كمراقب دائم اتخذت وزارة 
الخارجية موقفا مؤداه أن الأمر يقتضيها تمكين منظمة التحرير الفلسطينية 
من الوصول إلى الأمم المتحدة» ولم تنازع وزارة الخارجية في أي وقت من 
الأوقات في المفهوم القائل أن حقوق الدخول الوصول والإقامة المضمونة 
للمدعوين تشمل الحق في الاحتفاظ بمكاتب» أما التشريع المقترح فيقضي 
من الولايات المتحدة بالفعل أن تحرم المراقبين عن منظمة التحرير 
الفلسطينية من حق الدخول والعبور والإقامة التي تشترطها البنود (11 - 
3))» ومن شأنه بوصفه قانونا صدر في وقت لاحق لإبرام الاتفاق أن 
يلغي اتفاق المقر بوصفه قانونا محلياء ومن شأن التشريع المقترح أيضا أن 
يخرق ممارسة أقرتها منذ أربعين سنةء الدول المضيفة لهيئات الأمم المتحدة 
إزاء بعثات المراقبين» ويمكن اعتباره بصور مشروعة متعارضا مع 
مسئولياتنا بموجب البنود 11 -13 من اتفاق مقر الأمم المتحدة“. 


(1) انظر على سبيل المثال: 
Digest of United States Practice in International Law, 1976s, P. 74-‏ 
.0 


(6 هذ خلاسنة الرسالة لت اقذمهاآ الأطرات إلى المسكفة, نظ اأيضا: رسال موجهة 
من وزير الخارجية جورج ب شولتز إلى أعضاء مجلس الشيوخ روبرت ج دول» 
وتشارلز إي غراسلي» وكليبورن بل» وعضو مجلس النواب جاك ف. كمب (31 
يوليو 1987ء)» "وهذا يعد انتهاكا لأحد التزامات الولايات المتحدة التعاهدية". مشار 
ليها في .19875 ,14 Cong. Rec. 56, 449 daily- ed May‏ 133. 


وكذلك» ففي حين أننا ملزمون بالسماح لموظفي بعثة المراقب عن منظمة التحرير= 
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وقبيل اعتماد قائون مكافحة الإرهاب» وأثناء نظر الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف» ذكر ممتل الولايات 
المتحدة: "أن وزير خارجية الولايات المتحدة صرح بأنه إغلاق البعثة سوف 
يشكل انتهاكا لالتزام الولايات المتحدة بموجب اتفاق المقر". 
وقد بدا واضحا للمسئولين في السلطة التنفيذية أن إغلاق بعثة منظمة 
التحرير الفلسطينية من شأنه أن يشكل خروجا على ممارسة الولايات 
المتحدة» بصدد بعثات المر اقبين . 
وبناءَ على ذلك» فإن المحكمة قد خلصت بأن نص اتفاق المقر وتطبيقه 
وتفسيره يقضي بأن: "تمتنع الولايات المتحدة عن التدخل في بعثة المراقب 
عن منظمة التحرير الفلسطينية في أدائها لأعمالها في الأمم المتحدة. 
يحثت المحكمة كذلك التوفيق بين قانون مكافحة الإرهاب واتفاق المقر: 
حيث أوردت أن تفسير قانون مكافحة الإرهاب لا ينطبق على اتفاق 
المقر للأسباب الآتية: 
أولا: لم يرد ذكر البعثة أو اتفاق المقر في قانون مكافحة الإرهاب ذاتهء ولو 
كان قد ورد لأزال هذا أي شك بشأن نية الكونجرس فيما يتعلق بمسألة 
أثرت مرارا فيما يتعلق بهذا القانون» ويعد وروده يعكس غموضا 


= الفلسطينية بدخول الولايات المتحدة والبقاء فيها للاضطلاع بمهامهم الرسمية في 
مقر الأمم المتحدةء إلا أننا نحتفظ بحقنا في منع دخول أي ممثتل فرد لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أو طرده إذا كان متورطا بصورة مباشرة في أعمال إرهابية. 
رسالة موجهة من وزير الخارجية شولتز إلى عضو النواب كمب (13 نوفمبر 
6ء)» مشار إليها في Cong. Rec. E L, 635, 1, 636 daily‏ 133. 
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وتفاديا لتلك المسألة فما يدع للمحكمة دون توجيه تأويلي واضح 
نيا: على الرغم من أن المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب التي تحظر 
فان مضمو نها 1 يعلي نها ل تنصر ف کے أي معاهدة. وعدم وجود 
هذه التفسير آمر له أهميته» خاصة لأن الكونجرس أشار صراحة في 
مواقع أخرى من نفس التشريع إلى "قانون الولايات المتحدة - بما في 
ذلك أي معاهدة _ ومن ثم فإن الكونجرس لم يقدم توجيهاء يفيد تفسير 
نص قانون مكافحة الإرهاب رغم ما كان متوقعاً قبل الموافقة عليه 
بختت:مشكلة بهذا الفا : 
ثالثا: لم يعرب أي من أعضاء الكونجرس بصورة واضحة لا لبس فيها أنه 
يقصد الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب أنه يجب اتفاق المقر؛ بل 
الفلسطينية أي حق في الاحتفاظ بمكتب. 


1 


وهنا أيضا لم يعط الكونجرس أي توصية لتفسير قانون مكافحة الإرهاب 
في حالة قيام تعارض» وهذا ما كان متوقعا بصورة ولضحة. كما أن 
السناتور كليبورن بل» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ»› 
الذي صوت لصالح مشروع القانون» أثار احتمال أن يكون لاتفاق المقر 


(1) قرار محكمة المنطقة القضائية للولايات المتحدة - المنطقة الجنوبيةء مرجع سابق»ء 
ص 72. 


157 


الباب الأول 


أسبقية على قانون مكافحة الإرهاب في حالة نشوء تعارض بين الاثنين. 

وأشارت المحكمة أيضا أنه لم تذكر بعثة المراقب الدائم لدى الأمم 
المتحدة باسمها في قانون مكافحة الإرهاب» ومع ذلك تزعم الولايات المتحدة 
أنه يستلزم إغلاق البعثة على الرغم من الالتزامات الدولية التي يمكن أن 
تتعارض مع ذلك . 

ومن وجهة نظر الحكومة» فإن القانون واضح لدرجة تنتفي معها هذه 
الإمكانيةء وتدفع الحكومة بأن موقفها مؤيد للحكم الذي يقضي بأن قانون 
مكافحة الإرهاب ينفذ "بصرف النظر عن أي حكم قانوني مخالفا' 
واستطردت المحكمة للقول بأن ذلك يعني أن الكونجرس قد استبعد بهذا 
الحكم أي التزامات دولية للولايات المتحدة تتعارض مع ذلك. 

ومؤدى هذا أن الحكومة تطالب بالتنفيذ الحرفي للمبدأً القائل: أنه في 
حالة نشوء تعارض بين قانونين يسري القانون الصادر في تاريخ لاحق 
للآخر؛ أي أن القوانين اللاحقة تنسخ ما يعارضها من القوانين السابقة. ولذا 
فإن المحكمة لا يمكنها أن توافق على ما سبق» وخاصة وأن الكونجرس لم 
يقدم توجيها تفسيريا قاطعا في نص قانون مكافحة الإرهاب. 
وخلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها : 

إنها تؤيد استمرار بعتة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم 
المتحدة في نيويورك باعتبارها مدعو للمنظمة الدولية وينطبق عليها اتفاق 
المقر المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. كما قررت المحكمة أن 
قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس الأمريكي لا ينطبق على بعثة 
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المنظمة؛ ومن ثم فإنه لا يجوز إغلاق مكتب البعثة في نيويورلك. 

وقد صدر بيان عن وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 29 أغسطس1988ءم› 
تضمن قرار الإدارة الأمريكية بعدم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة 
الفيدرالية المحلية في نيويورك؛ إلا أن البيان قد أوضح أن الإدارة الأمريكية 
ستعارض أية محاولات لإعادة فتح مكتب الإعلام الفلسطيني في واشنطن»› 
والذي سبق إغلاقه بقرار من الإدارة الأمريكيةء والأمم المتحدة. وفي نفس 
اليوم أصدر الأمين العام للأمم المتحدة نشرة صحفية تضمنت ترحيبه بقرار 
الإدارة الأمريكية عدم استئناف الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية المحلية 
في نيويورك معلنا نهاية النزاع بين الأمم المتحدة ودولة المقر بشأن إغلاق 
مكتب بعثة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

الخلاصة ورأينا الخاص فيما يتعلق بحكم محكمة المنطقة الجنوبية 
للو لايات المتحدة: 

إن القضية التي أقامها وزير العدل في الولايات المتحدة أمام محكمة 
جنوب نيويورك لا يمكن اعتبارها وسيلة أخرى اتفق عليها الطرفان للتسوية 
في حدود المقصود بالبند (21) من اتفاق المقر . 


(1) قررت المحكمة في الشأن ما يلي: 
إن نص اتفاق المقرن والممارسة المتبعة بموجبه والتفسير الذي أعطته الأطراف لا 
تدع مجالا للشك في أنه يفرض التزامات على الولايات المتحد بالامتناع عن تعطيل 
مهمة بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة» ولا يظهر 
من قانون مكافحة الإرهاب وتاريخه التشريعي أي قصد للكونجرس لإبطال هذا 
الالتزام» وذلك أننا مضطرون إلى تفسير قانون مكافحة الإرهاب على أنه لا يجب 
اتفاق المقر ولا ينطبق على البعثة. 
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فالغرض من هذه الدعوى هو تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب لعام 
7ء وهذا القانون ليس موجها لتسوية النزاع بشأن تطبيق اتفاق المقر 
القائم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة؛ كما أن الأمم المتحدة لم توافق 
مطلقا على تسوية النزاع في المحاكم الأمريكيةء ولقد أستندت المحكمة في 
قرارها على ذلك القانون» والذي ينطوي على تناقضات غريبة؛ حيث أنه 
في الفقرة الثانية منه ينص على أن منظمة التحرير الفلسطينية مسئولة _ 
بصفة مباشرة - عن قتل مواطن أمريكي على السفينة السياحية إيميلي 
لوروفي عام 1985م» وأن تهمة قتل ذلك المواطن الأمريكي موجهة إلى 
أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وقد عزي إليه 
اشتراكه في قتل سفراء الولايات المتحدة فيما وراء البحار. 

لك قت متقاة الكسرر. ا فة واا قا وت ا 
الموجهة إليها بشأن قتل المواطن الأمريكي على ظهر السفينة عام 1985م 
فما عة مسن اتفامات اخرف. 

كذلك لم يكن لدى الحكومة الأمريكية أي دليل على أن بعثة المراقب عن 
منظفة التحرير الفلسطينية أساعت استخدام وإضعها لدى الأمح المتخدة أو 
شاركت في أعمال سرية مؤيدة للإرهاب» وإذا كانت منظمة التحرير 
الفلسطينية تستفيد من عملها في الولايات المتحدة» وهو ما يعنيه قانون 
مكافحة الإرهاب» فإن إعمال أحكامه خارج سياقهء وبالتالي فإن قرار 
الإغلاق يعد تهديدا صريحا لمنظمة التحرير الفلسطينية. 


(1) وثائق الجمعية العامة في دورتها الثانية والأربعونء 1988م» رقم 5»> / 42 / كك۸ 
5 ص36 . 
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الفصل السادس 
العلاقات الدولية للمنظمات الدولية 

:M 

لما كانت المنظمات الدولية تتمتع بشخصية قائونية ذاتية في المجتمع 
الدولي» فقد ثبت لها أهلية الدخول في علاقات خارجية مع غيرهامن 
أشخاص القانون الدولي. 

والعلاقات الخارجية التي تباشرها المنظمة الدولية هي علاقات متبادلة 
مع بعضها بغرض تحقيق التعاون فيما بينها والتنسيق بين أنشطتها المختلفةء 
وكذلك الدخول في علاقات مع الدول لتنظيم ما يهمها من مسائل تتعلق 
بمباشرة وظائفها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. 

ويثبت اختصاص مباشرة العلاقات الخارجية للمنظمات الدوليةء وإن لم 
تسن عا ا با ا و است اا حافت حا اف اك 
الخارجية للمنظمات الدولية يعني حق هذه المنظمة في أن تسهم» بصفة 
عامة في الحياة الدوليةء وفي إقامة علاقات مع الدول غير الأعضاء فيهاء 
وفي إبرام معاهدات دولية» وفي تمثيل مصالحها وتحمل مسئوليتها على 
الصعيد الدولي» بشرط ألا يتعدى هذه النشاط حدود أهدافهاء والاختصاصات 
المعهودة اليها. 

وتختلف العلاقات الدولية للمنظمات الدولية من حيث طبيعتها ومجالات 


)1( ك . تمكفمك عند الحلفاوي»ء العاقات الخارجية للمثظمات الدو ليةء رسالة ك گتو راه 
مقدمة لكلية الحقوق» جامعة القاهرة» 1978ء ص220. 
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ممارستها عن علاقات الدول» أو بالأحرى العلاقات الخارجية للدول. فهي 
لا تقوم استناداأ إلى مبداً المساواة الذي يحكم علاقات الدول فيما بينهاء وإنما 
استتادا إلى الاختصاصات المحددة التي كلفت بممارستهاء الأمر الذي يترتب 
عليه ألا تمتد أنشطتها الخارجية إلى كافة مجالات العلاقات الخارجية للدولء 
إنما إلى البعض منها فحسب» فهي لا نتتقضمن - بطبيعة الحال ‏ 
الاختصاصات المتعلقة بالحرب أو تلك المتعلقة بتنظيم المرافق العامة» وهي 
قد تنشأً بين منظمة دولية وغيرها من المنظمات» من ناحية»ء أو بين منظمة 
دولية وبعض الدول سواء الأعضاء بها أو غير الأعضاءء من ناحية أخرى» 
وفي كلا الحالتين» فإن الأمين العام للمنظمة الدولية هو الذي يتولى عادة 


تمشلا في هذه العلاقات ونوجد غالب الأحوال ادارة متخصصة ف 
الأمانة العامة تتولى الإشراف على العلاقات الخارجية والتنظيمات المتعلقة 


بها. 

وسنتناول هذا الفصل من خلال: 
المبحث الأول: العلاقات الدولية فيما بين المنظمات الدولية. 
المبحث الثاني: علاقات المنظمات الدولية مع الدول. 


کے 
کے 
¥ 
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الميحث الأول 
العلافات الدولية فيما يبن المنظمات الدولية 
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العلاقات مرده عاملين جوهريين: 
الأول: هو مقتضيات الحياة الدولية التي تجعل الاتصال وتبادل العلاقات 
ضرورة حتمية لتحقيق وحماية المصالح المتبادلة بين أشخاص القانون 
الدولي العام. 
التاني: التزايد الكبير والسريع في عدد المنظمات الدولية وخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية وتشعب اختصاصها و اختلاف ميادين عملهاء 
الأمر الذي يقتضيء» تحقيقا للصالح العام للجماعة الدولية»ء تنظيم 
العلاقات فيما بينهاء والتنسيق بين أوجه نشاطها على أساس من 
الارن المتاة د 
وإذا نظرنا إلى الواقع الدولي الحالي لوجدنا أن العلاقات المتبادلة بين 
المنظمات الدولية بعضها مع البعض الآخر تتخذ مظهرا أساسيا هو التعاون 
المتبادلء ومظهرا خاصاً يتمثل في إشراف بعض المنظمات على غيرها. 
ومجمل القول أن هذه العلاقات قد تتمثل في علاقات وصل بين 
المنظمتين» أو علاقات توثيق للتعاون بينهاء أو علاقات تمثيل. 
علاقات الوصل بين المنظمات الدولية : 
تستند اتفاقات الوصل بين الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة 
إلى المادتين ٠57‏ 63 من ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث تقضي المادة 57 بأن 
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الوكالات المختلفة التي تنشاً بمقتضى اتفاق بين الحكومات يوصل بين وبين 
الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 63. 

فالمنظمات العالمية المتخصصة التي تضطلمع بتبعات دولية واسعة في 
مجالات التعاون الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التعليمي أو الصحي 
وما يتصل بذلك من مجالات أخرى للتعاون الفني» والتي يجئ وصلها 
بمنظمة الأمم المتحدة بمقتضى المادتين المذكورتين توسم باتفاقات وصسل 
ترم خضيضا أذلك الفزضش بين كل من تلك المدطمات العالمية المتخضصة 
من جهة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة من جهة أخرى؛ 
وبحيث يُرتهن النفاذ النهائي لتلك الاتفاقات بإقرار الجمعية العام للأمم 
المتحدة ذاتها“. 

وفي واقع الأمر أن وصل تلك الفئة من المنظمات الدولية المتخصصة 
بمنظمة الأمم المتحدة لم يكفله ‏ فحسب - ميثاق الأمم المتحدة على النحو 
المشار إليه» إذ حرمت من جانب أخر الوثائق المؤسسة للعديد من 
المنظمات العالمية المتخصصة ذاتها على تضمن أحكام خاصة بإبرام 
اتفاقات للوصل بينها وبين منظمة الأمم المتحدة”. 


(1) د. حازم عتلم المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة؛ دار النهضة العربية 
2008 ص /د25. 

(2) مثال الاتفاقيات المؤسسة لكل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(منظمة اليونسكو) المادة2 من أنه: مع مراعاة أية مشاورات تمهيدية قد تكون 
ضروريةء تدرج منظمة اليونسكو الموضوعات التي تقترحها عليها الأمم المتحدة 
في جدول أعمالها المؤتمر العام أو المجلس التنفيذي؛ وبالمشل يدرج المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ولجانه ومجلس الوصاية في جدول أعمالها الموضوعات = 
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التي يقترحها المؤتمر العام أو المجلس التنفيذي للمنظمة. 

وأيضاً الاتفاق المبرم بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأغذية 
والزراعة»ء والتي كانت المادة الثائنية عشرة منها تؤدي - في ذلك الشأآنء وبمناسبة 
فقرتها الأولى ‏ إلى أن "تقيم المنظمةء بوصفها وكالة متخصصةء العلاقات مع 
ال تة ا اا 7ن مقف ام الت وای دات اا کے 
الذي جئ تضمينه من جانب آخر في إطار الاتفاقات المؤسسة لكل من المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية (المادة 25)ء وهيئة التمويل الدولية (المادة 4)ء والوكالة 
الدولية للتنمية والزراعة (المادة 8)؛ وينبغي الإشارة أيضا إلى أن هناك ما يربو 
على عشرين منظمة عالمية متخصصة قد أبرمت إلى الآن العديد من اتفاقات 
الوصل مع منظمة الأمم المتحدةء سارت في أثرها من ثم وكالات متخصصة وفقا 
لأحكام المادة السابعة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدةء وهي تتمخض» وبحسب 
تاريخها الارتباطي الاتفاقي بالأمم المتحدة» عن منظمة العمل الدولية (1946)ء 
والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (1946) ومنظمة اليونسكو (1946)» 
والمنظمة العالمية للطيران المدني (1946)ء والبنك الدولي (1947)ء» وصندوق 
النقد الدولي (1947)ء واتحاد البريد العالمي (1947)ء ومنظمة الصحة العالميية 
(1947)ء والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (1947)» والمنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية (1951)» وهيئة التمويل الدولي (1957)ء والمنظمة 
البحرية العالمية (1959)ء والمؤسسة الدولية للتنمية (1941)ء والمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية (1947)ء والصندوق الدولي للتنمية والزراعة (1977)» ومنظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (1985)ء والوكالة الدولية لضمان الاستتثمار 
(1988)ء وذلك فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية و المنظمة العالمية للتجارة. 
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المبحث الثاني 
علاقات المنظمات الدولية مع الدول 

للعلاقات الدولية مظاهر أساسية؛ تتمثل في علاقات تعاهدية (إيرام 
المعاهدات الدولية)ء وعلاقات تمثيليةء أي تبادل الممثلين فيما بين أطراف 
العلاقة لتنظيم المصالح المشتركة ورعايتهاء ثم علاقات دولية أخرى مبناها 
ترتيب المسئولية الدولية على الطرف المخالف لحكم القانون الدولي. 

والمنظمة الدولية كشخص قانوني مستقل لها أن تقيم مثل هذه العلاقات 
الدولية مع الدول الأعضاء فيهاء وكذلك مع الدول غير الأعضاء فيهاء 
تحقيقا لمقاصدها. وأن هذه المنظمات الدولية تتمتع بشخصية قانونية ذاتيية 
في المجتمع الذولي حصبما أوردناهسابقاً. 

إن للمنظمات الدولية أهلية إبرام المعاهدات مع الدول في إطار الأهداف 
التي أنشئت من أجلها والوظائف التي من سلطتها مباشرتهاء وأنه خارج هذا 
الإطار لا تملك المنظمة مثل هذه الأهليةء ويثبت حق المنظمة في إيرام 
المعاهدات حتى ولم ينص على ذلك صراحة في وتيقتها المؤسسة مادام أن 
فلق موا ضر ووا ماقو الت اضما إععال لنت 4 الات اساك 
الضمنية»ء التي أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري فى مسألة 
التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة الصادر عام 
1949 . 


وقد عبرت عن ذلك بما يفيد أن للمنظمة الدولية أن تمارس من السلطات 


(1) د. إبراهيم العناني» مرجع سابق» ص126. 
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وار کے مالکد ور فاق كحم وة ن اة اة 
وبناء عليه قد نجد المنظمة من الضروري لتحقيق مقاصدها أن تدخل 
في علاقات تعاهدية مع الدول (أعضاء أو غير أعضاء)؛ وعليه لابد من 
الاعتراف لها بذاك" . 
وتجدر الإشارة إلى أن إبرام هذه المعاهدات يخضع لقواعد القانون 
الدولي» وبصفة خاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات 
الدولية والصادر في 21 مارس 1986ء وذلك كقاعدة عامة؛ على أن 
يراعى عند التطبيق القواعد الخاصة بإبرام المعاهدات الواردة في أنظمة 
المنظمات الدولية. 
وتتخذ العلاقات بين المنظمات الدولية والدول أشكالا متعددة» منها 
للمنظمات أن تتبادل مع الدول علاقات تمثيل مشابهة لعلاقات التمثيل 
الدبلوماسي التي يتم تبالها بين الدول. وتتخذ علاقات التمثيل بين المنظمات 
وبين الدول مظهرين: 
الأول: مظهر سلبي. وهو قبول ممثلين عن الدول لدى المنظمةء قد تككون 
في صورة إرسال وفود مراقبة إلى أجهزة المنظمة أو إلى مؤتمرات 
تدعو إليها. 


(1) من أمثلة المعاهدات التي أبرمتها المنظمات الدولية مع الدول اتفاقية امتيازات 
وحصانات الأمم المتحدة التي صدر بها قرار الأمم الجمعية العامة في 13 فبراير 
6 والاتفاقيات الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة الصادر بها 
قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947ء وكذلك اثفاقيات المقر 
العديدة التي أبرمتها المنظمات الدولية مع الدول المصدقة. 
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والثاني:مظهر إيجابي. وهو إرسال ممثلين من جانب المنظمة إلى الدول. 

وكان يعترف في أول الأمر للمنظمات الدولية بحق التمثيل السلبي› 
وظهر ذلك في عهد عصبة الأمم؛ حيث رأت الدول الأعضاء إنشاء مكاتب 
دائمة لها في مدينة جنيف مقر العصبة لرعاية مصالحها وتحقيق الاتصال 
بين الدول والمنظمة. وسرعان ما اتجهت العصبة نحو مباشرة التمثيل 
الإيجابي؛ وذلك بإنشاء مكاتب دائمة لها في بعض عواصم الدول الأعضاء. 

وفي ظل الأمم المتحدة تطور نظام التمثيل الخاص بالمنظمات الدولية. 
فقد نصت المادة 28 من ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة أن يمشل كل 
عضو من أعضاء مجلس الأمن تمثيلا دائما في مقر الهيئة"ء وقامت الأمم 
المتحدة أيضا بإنشاء مكاتب لممثلين مقيمين للأمم المتحدة في كثير من دول 
العالم. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن نظام التمثيل هذا لم يقتر على منظمة الأمم 
المتحدة؛ بل إن كافة المنظمات الدولية المتخصصة والإقليمية سارت على 
هذا النحوء وذلك عن طريق إنشاء مكاتب لها في أقاليم الدول الأعضاء 
ووجود تمثيل دائم لهذه الدول في مقار هذه المنظمات. 

من صور العلاقات الدولية للمنظمة علاقات تنشاً عن ترتيب المسئولية 
الدولية على الطرف المخالف لأحكام القانون الدولي. 

تجدر الإشارة إلى أن إمكانية اعتبار المنظمة الدولية طرفا في المسئولية 
الدولية هو من المظاهر الحديثة للقانون الدولي» التي أفرزها تزايد 
اختصاصات المنظمات الدولية. 


(1) د. إيراهيم العناني» مرجع سابق» ص128. 
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ومثال ذلك مسئولية الدول عن الأضرار التي تلحق بموظفي منظمة 
دولية أثناء تأدية مهام وظائفهم» أو تلك المترتبة على بعض تصرفات 
منظمة دولية تجاه دولة معينةء كما هو الحال بالنسبة لمسئولية الأمم المتحدة 
عن بعض التصرفات التي وقعت من موظفيها في الكونغو عام 1960. 
وأساس هذه المسئولية تكمن في ارتكاب المنظمة لواقعة غير مشروعة 
دولیاء وهو ما يقتضي توافر عنصرين أساسيين: الأول شخصي يتمثل في 
وجود سلوك إيجابي أو سلبي (القيام بعمل أو الامتناع عن عمل) يمكن 
نسبته إلى المنظمة طبقا للقانون الدولي» والثاني موضوعي أو مادي يقضي 
بأن يمثل هذه السلوك المنسوب إلى المنظمة مخالفة من جانب المنظمة 
لالتزام سابق على عاتقها. 

ويجب أن يلاحظ أن هناك قيد يقع على مسئولية المنظمات الدولية يتمثل 
في أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لا يسمح لها بأن تتقاضى 
أمامها . فالتقاضي أمام المحكمة مقصور على الدول فقطء في المنازعات 
القضائيةء ولا يجوز للمنظمة إلا أن تطلب منها رأيا استشاريا. 


کے 
کے 
HF‏ 


(1) Eagleton C, "International Organization and The Law of 
Responsibility", R.C.A.D.1., 1950, vol. I, t. 76, p. 323. 
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منظمة الأمم المتحدة 

ينبغي قبل أن نتناول بالدراسة منظمة الأمم المتحدة أن نتعرض بإيجاز 
لدراسة عصبة الأمم التى سبقت قيام الأمم المتحدةء وكانت أول تنظيم دولى 
ا هة اغا الحرب الافة ال اكان قاميا الا بد مر 
جديد للتنظيم الدولي» يسعى المجتمع الدولي عن طريقها إلى محاولة حل 
المنازعات الدولية التي تئشاً بين أعضائها بالطرق السلميةء بالإضافة إلى أن 
العديد من سلبيات تلك العصبة وقصور نصوصها مهدت لقيام الأمم المتحدة 
أو بالأحرى قامت على أنقاضها. 


Hk 


E 
الفصل الأول: عصبة الأمم.‎ 
الفصل التاني: الأمم المتحدة (النشأة والأهداف).‎ 


الفصل الثالث: الفروع الرئيسية للأمم المتحدة. 


کے 
کے 
¥ 
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الفصل الأول 
عصبة الآمسم 
:M‏ 
وضع نظام عصبة الأمم في ميثاق دولي يعرف بعهد عصبة الأمم» 
وأدمج هذا الميثاق في صدر معاهدات الصلح التي تلت الحرب الأولى»› 
ووضع موضع التنفيذ سنة 1920م ويقع العهد في ستة وعشرين مادة 
ومقدمة أعلن فيها عن أغراض العصبة» وهي توثيق التعاون بين الأمم 
وضمان السلم والأمن الدولي» ثم أردف ذلك ببيان المبادئ التي يقوم عليها 
لتحقيق هذه الأغراض» وهي : 
1 العمل على الحد من اللجوء إلى الحرب كوسبلة لحل المنازعات 
الدولية. 
2) تكون العلاقات القائمة بين أعضاء العصبة علنية وقائمة على أساس 
العذالة والشرف. 
3 إحقاق العدالة واحترام الالتزامات التي تقررت في المعاهدات. 
4) تلتزم الدول الأعضاء بقواعد القانون الدولي وتراعيها في تصرفاتها. 
تكوين العصبة: 
كانت العصبة تتكون من أعضاء أصليين» ويشملون أولا الدول التي 
وقعت على العهد» وثانيا الدول المذكور اسمها في ملحق العهد التي تنضہ 
إليه انضماما لاحقا في حدود شهرين من بعد تتفيذه» ومن أعضاء غير 


أصليين وهم من يرغبون من غير هؤلاء في الانضمام إلى العصبة» وقد 
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جاء بالمادة الثانية عن عهد عصبة الأمم "يتم اذأ الفضة اها وفقا لهذا 
العهد بواسطة جهاز يتألف من جمعية» ومجلس وأمانة دائمة"'. وتفقد الدولة 
عضويتها بالانسحاب» وقد أجازته المادة الأولى فقرة ثانية من العهد بشرط 
أن تقوم الدولة الراغبة فيه بإعلان العصبة بعزمها على الانسحاب قبل 
حصوله بسنتين» وأن تكون قد أوفت قبل انسحابها بجميع التزاماتها الدولية 
ومن بينها الالتزامات المقررة في العهدء كذلك تفقد الدولة عضويتها إما 
بالطرد إذا أخلت بواجباتها المنصوص عليها في العهد (مادة 19 فقرة 
رابعة)ء وإما نتيجة لعدم موافقتها على تعديل العهد صدر به قرار من 
العصبة والجمعية العامة (مادة 26 فقرة ثانية). 
وسنتناول هذا الفصل من خلال: 
المبحث الأول: أجهزة العصبة. 
المبحث الثاني: آهداف العصبة. 


کے 
ر 
ر 
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الميحث الأول 
أجهزة العصية 
نص عهد العصبة على أن تقوم بأعبائها أجهزة ثلاثة: جمعية عامةء 
ومجلس» وأمانة دائمة (المادة 2). 
1 - الجمعية العامة: 
وهي الجهاز العام للعصبة»ء وقد تضمن نص المادة الثالثة من العهد 
الأحكام الخاصة بها وقد جاء به: 
"1) تتألف الجمعية من مندوبين عن أعضاء العصبة. 
2) تعقد الجمعية اجتماعات في فترات محدودة» ومن حين لآخر قد تدعو 
الحاجة في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر قد يتم اختياره. 
3 للجمعية أن تنظر في اجتماعاتها في أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق 
العصبة أو له صلة بالسلام العالمي. 
4) لكل عضو في العصبة صوت واحد في اجتماعات الجمعية ولا يجوز 
أن يكون له أكثر من ثلاثة مندوبين' 
تصدر الجمعية قراراتها بإجماع الآراء إلا ما استثني بنص خاص»› 
كالاقتراع على دخول عضو جديد في العصبة أو على انتخاب الأعضاء 
غير الدائمين في المجلس» وكذلك في المسائل الخاصة بالإجراءات (مادة 
5). 
2 - المجلس : 


هو أداة العصبة الأكثر نشاطا والأوسع اختصاصاء وقد كان عدد 
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أعضائه عند إنشاء العصبة تسعة منهم خمسة دائمون يمثلون دول الحلفاء 
الكبرى الخمس» وأربعة تنتخبهم الجمعية من بين الدول الأخرى بطريق 
التناوب» وقد عدل تشكيل المجلس بعد ذلك عدة مرات» حتى أصبح في 
أواخر عهد الفسبة بشع بخسة عقر ةا مشر | ,ستو بح ةة الین هم. 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا واليابان» وألمانيا وتسعة غير دائمين» 
ويجتمع المجلس مرة على الأقل في السنة في مقر العصبة أو في آي مكان 
أخر يتم الاتفاق عليه. 
3-الأمانة العامة : 

وتتكون من أمين عام يعينه المجلس في قرار بالإجماع وتوافق عليه 
الجمعية العامة بأغلبية الآراء» ومن أمناء وموظفين يعينهم الأمين العام 
بموافقة المجلس» ويقوم الأمين العام بوظيفة سكرتير المجلس والجمعية 
العامة فيما يعقدانه من اجتماعات وينفذ ما يصدرانه من قرارات» وهو الذي 
يتولى دعوة المجلس للانعقادء وعند قيام حالة الحرب أو تهديد بالحرب» 
وهو كذلك أداة الاتصال بين الدول المتنازعة والمجلس أو الجمعية العامة 
في عرض النزاع على هاتين الهيئتين. 

وتتولى الأمانة العامة إلى جانب ذلك مهمة تسجيل ونشر المعاهدات 
والاتفاقات الدولية (المواد 6ء 11ء 18). وقد تقرر أن يكون مقر العصبة 
بمدينة جنيف بسويسراء وأن يتمتع جميع ممثلي أعضائها وموظفيها 
بالامتيازات والحصانات الدبلوماسيةء وأن تمتد الحصانات كذلك إلى المباني 
والأراضي التي تشغلها العصبة بمختلف هيئاتها وفروعها. 
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المبحث الثاني 
أهداف العصبة 
تتلخص أهداف العصبة في تحقيق السلام والأمن ويتأتى تحقيق ذلك 
بالتعاون الإيجابي بين الدول ذات السيادة أو بالأحرى التضامن في مواجهة 
العدوان لي المستو ى العالمي التي گانت صور د المحدودة منحصر هة بين 
مجموعات من الدول» وبصفة عامة يمكن الحديث عن تلك الأهداف التي 
تتمحور وبصفة أساسية في العمل على استتباب السلم والأمن الدوليين ومنع 
العمل على استتباب السلم والأمن الدوليين : 
إذا كان الغرض من إنشاء عصبة الأمم هو العمل على استتباب السلم 
والأمن الدوليين ومنع الحروب في مقدمة الأهداف التي كانت عصبة الأمم 
تسعى لتحقيقهاء فإن نصوص العهد قد انطوت على بعض الوسائل التي 
تكفل تحقيق هذا الهدف من أهمها: 
1- تخفيض التساح: 
نصت المادة الثامنة من العهد تخفيض تسليح الدول الأعضاء إلى الحد 
الذي يتفق مع مقتضيات آمنها الوطني» وتنفيذ التزاماتها الدولية التي قد 
يفرضها عليها عمل مشترك» ويقوم المجلس ب برامج التسلح بالنسبة 
لكل دولة مع مراعاة مركزها الجغرافي وظروفها الخاصة»ء ثم تعرض هذه 
البرامج على حكومات الدول كل فيما يخصها لإقرارهاء فإذا أقرتها فلا 
يجوز لها أن تتعداها إلا بموافقة المجلس» وعليها إثباتا لتقيدها بهذه البرامج 
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أن تتبادل البيانات الكاملة والصريحة عن حدود تسلحها وعن حالة ما لديها 
من صناعات يمكن استغلالها في أغراض الحرب. 

وعلى الرغم من ذلك فإن جهود العصبة لم تكلل بالنجاح في وضع هذه 
الأحكام موضع التنفيذ الفعلي نظرا لعدم وجود رقابة حقيقية كافية على تسلح 
الدول» الأمر الذي حدا ببعض الدول في التنصل من تلك الالتزامات وتعدي 
الحدود الموضوعة لها. فقد اعتدت إيطاليا على الحبشة»ء وكلتاههامن 
أغضاء العصبةء ولم يثمكن للمجلس أيضا من ثقرير الوسيلة المناسبة لدفع 
هذا الاعتداء أو وقفه. 
2- فض المنازعات بالطرق السلمية : 

فرض عهد العصبة على الدول الأعضاء أن تعرض كل نزاع يقوم 
بينهاء ويخشى أن يتطور إلى نزاع مسلح على التحكيم أو القضاء الدولي أو 
مجلس العصبة» وحظر عليها الالتجاء إلى الحرب قبل استيفاء هذه الوسائل. 
3 - علانية المعاهدات واعادة النظر فيها : 

عنى عهد العصبة كذلك بأمر المعاهدات الدولية ووضع لها بعض أحكام 
رؤي أنها جديرة باستبعاد الخطر الذي يهدد السلم ااا من ناأحيتها. 

المادة 18 على و جوب تسجبل المعاهدات ونشرهاء ورتب کے عدم 
التعجال, اقعذك قر الإلز اة ااه ورك کرس ت اتشان ع 
المعاهدات السرية اللي ندير فيها ألا عتداءات و تعد ألعدة لها. 

ونصت المادة 19 على حق الجمعية العامة فى أن تدعو من آن لآخر 
إلى إعادة النظر في المعاهدات التي أصبحت غير صالحة للتطبيق. أي التي 
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تغيرت ظروفها بحيث يصبح التمسك بتطبيقها مثارا للنزاع ومهدد للسلم. 

تھ جلت لخر ا الاد 20 اغراك الخرل الأعكا:: كل قا بهن 
العهد يلغي المعاهدات والاتفاقات المتنافية مع أحكامه وتهددها بعدم إيرام 
4- إنماء التعاون الدولي : 


استهدفت عصبة الأمم العمل على تحقيق وتدعيم التعاون الدولي في 
شتى المجالات» وهو الأمر الذي بدا واضحا في ديباجة العهد» وفي 
تضصوصة» رو هذا ما انجده لضا فى اتصن الماداة 23 ن, العيد بصفة خاضة 
من حيث اهتمام العصبة بالتعاون الدولى في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية والإنسانية بوجه عام“ . 


(1) جاء فيها: "... مع مراعاة ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية المعقودة حاليا أو التي 
سيتفق علها فيما بعدء يتعهد أعضاء العصبة: 

1 - بالسعي إلى توفير وضمان ظروف للعمل عادلة وإنسانية للرجال والنساء والأطفالء 
في بلادهم وفي جميع البلاد الني تمتد إليها علاقاتهم التجارية والصناعية سواءء 
فة تا الفز شن يتمذ بالق غلل ناء التقات الذوية لمك و عضا 
ب) بالعمل على توفير المعاملة للسكان الوطنيين للأقاليم المشمول برقابتهم. 

ج ) بأن يعهدوا إلى العصبة بالإشراف العام على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتحريم 
الاتجار في النساء والأطفالء والاتجار بالمخدرات وغيرها من العقاقير الخطرة. 

د ) العمل على اشتراع الأحكام التي من شأنها توفير وضمان حرية المواصلات 
والترانزيت وبالمعاملة على قدم المساواة لتجارة جميع أعضاء العصبةء ويتعين في 
هذا المضمار الأخذ بعين الاعتبار بالضرورات الخاصة بالمناطق التي لحق بها 
التدمير خلال حرب 1914 - 1918ءم. = 
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كما اهتمت بفكرة تجميع وتدوين قواعد القانون الدولي العام» وقد 
اللخ قاط العسة فى هذ تسادين االسفة إنشام شات فة عة 
لمعاونتها في مهمتهاء نذكر منها هيئة الشئون الاقتصادية والماليةء وهيئة 
الشئون الصحية وهيئة شئون المواصلات والنقلء ولجنة تجميع القانون 
الدولي» ولجنة نزع السلاح ولجنة التحكيم والأمن» ولجنة حماية الطفولة» 
ولجنة التعاون الفكري» والهيئة الدولية للعمل إلى غير ذلك من الهيئشات 
واللجان الفنية المتخصصة. 


کے 
کے 
# 


= ز )السعي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في المسائل ذات الأهمية الدولية لمنح الأمر 
برقابتها. 
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الفصل الثاني 
الأمم المتحدة (النشاة والأهداف) 
:M‏ 
سنتناول في هذا الفصل الموضوعات التالية: 
المبحث الأول: الأعمال التحضيرية لإنشاء منظمة الأمم المتحدة. 
المبحث الثاني: وضع ميثاق الأمم المتحدة. 
المبحث الثالث: أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 


ج 
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المبحث الأول 
الأعمال التحضرية لإئشاء منظمة الأمم المتحدة 

إنشاء الأمم المتحدة بعد فشل عصية الأمم» وبالتالي كان ثمة إحساس قد 
خلفته تلك التجربة الفاشلة» هو ضرورة قيام منظمة دولية ذات طابع 
عالمي» تكون لها اختصاصات سياسية شاملةء تعمل في مجال حفظ السلم 
والأمن» من أجل تجنيب العالم ويلات تلك الحروب؛ خاصة الحرب العالمية 
الأولى والثانيةء والتي خلفت دمارا وخرابا فادحا بين البشر أحصى 
بالملايين؛ فكان من الطبيعي التفكير في إنشاء منظمة دولية جديدةء 
وتبلورت هذه الفكرة لدى دول الحلفاء الأربعة المنتصرة في الحرب العالمية 
الثانية على ألمانيا النازية» وهي بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي السابق وفرنسا. 

وقد تمثلت مقومات الأمم المتحدة من التصريحات الدولية التي عبرت 
فيها الدول الكبرى“ عن رغبتها في إقامة المنظمة الدولية الجديدة (الأمم 
المتحدة)ء وقد كشفت هذه التصريحات عن العزم على إقامة تلك المنظمة» 
وكانت بمثابة أعمال المقدمات للمرحلة التي تلت ذلك» وهي مرحلة الإعداد 
المباشر للميثاق وصياغته وإقراره في مؤتمر سان فرنسيسكو عام 1945م. 
أولا: ميثاق الأطلنطي : 

يعد ميثاق الأطلنطي الوثيقة الأساسية الأولى التي قام عليها ساس 
التنظيم الجديدء ولقد أعد هذه الوثيقة كل من فرتكلين روزفلت رئيس 


)1( د. مفيد شهاب» مرجع سابق» ص120 . 
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الولايات المتحدة الأمريكية» وونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في 
4 أغسطس 1941م» وتم التوقيع عليها في أول يناير 1948م» من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي واثنين وعشرين 
دولة أخرىء» أما فرنسا فقد انضمت إلى الميثاق في 24 سبتمبر 1941.©. 
وقد انطوى هذا الميثاق على عدة مبادئ: 
- عدم الرغبة في أي توسع إقليمي أو غيره. 
- احترام حق الشعوب في اختيار نظم الحكم التي تروق لها. 
- كفالة المساواة بين الدول جميعا في التجارة العالمية. 
- تحقيق التعاون الكامل في المسائل الاقتصادية. 
- تنظيم السلم بطريقة تؤدي إلى كفالة الأمن في داخل إقليم الدولة. 
- السلم الدولي لا يمكن قيامه بدون ضمان حرية البحار. 
- يتعين على شعوب العالم جميعا أن تنبذ لأسباب روحية وواقعية معاء 
استعمال القوة. 

ولما كانت صيانة السلم في المستقبل لا يمكن أن تتحقق إذا استمرت 
الشعوب التي تهدد أو قد تهدد بالقيام بعدوان خار ج أقاليمهاء في استخدام 
أسلحة برية وبحرية وجويةء فإنهما يريان أن من الضروري تجريد تلك 
الشعوب من السلاح إلى أن ينشاً على نطاق أوسع نظام دائم للسلام العام 
كما أنهما يؤديان ويعاونان كل التدابير العملية التي تؤدي إلى تخفيف عبء 
التسليح الثقيل عن الشعوب المحبة للسلاء. 


(1) د. عبد العزيز سرحان»ء مرجع سابق» ص361. 
(2) د. زكي هاشم» الأمم المتحدةء القاهرة» 1951م» ص201. 
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ا 


ثانيا: إعلان موسكو الخاص بالأمن الجماعي: 

ضم ممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطائنياء الاتحاد 
السوفيتي» والصين بتاريخ 19 أكتوبر 1943م» في موسكو وصدر عنهم 
تصريح» وهو ما يعرف بتصريح موسكو»ء وقد كشف هذا التصريح عن 
العزم على إنشاء هيئة لحفظ السلام وتحفيق التعاون بين الشعوب نقوم على 
أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام. التزمت هذه 
الدول أيضا بأن تستمر متحدة بعد انتهاء الحرب» وذلك بغية المحافظة على 
السلم» ولقد تضمن الإعلان أيضا على بعض المبادئ الهامة الخاصة ببعض 
الدول الأوروبية ومحاكمة مجرمي الحرب. 
ثالثا: مؤتمر طهران في 8 دیسمبر 1943م : 

أصدر روزفلت وتشرشل وستالين تصريحا في تلك السنة أعلنوا فيه 
تقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم وعلى سائر الأمم المتحدةء للتورصسل 
إلى سلام عالمي ترضاه الغالبية العظمى من الشعوب» وتجنيب الأجيال 
المقبلة شرور الحرب وويلاتهاء وأكدوا العزم على التعاون الإيجابي مع 
جميع الشعوب الراغبة في تحطيم الاستبداد أو الاستبعاد وحرصهم على أن 
بلقنا مع تلك المرب "أسرة اة اللشعرب الابشر ا 


کے 
ر 
# 
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المبحث الثاني 
وضع مياق الأمم المتحدة 
تجدر الإشارة أنه من خلال العرض السابق للتصريحات الدولية 
المتعاقبةء والتي قد أظهرت الرغبة في إنشاء هيئة دولية تعمل على حفظ 
السلم والأمن الدوليينء فإن مرحلة جديدة قد أعقبتهاء وكان الغرض منها هو 
التمهيد لوضع ميثاق لتلك الهيئةء تمثلت في شكل مشاريع محددة للأسس 
والمبادئ التي يمكن أن تقوم عليها"ء منها: 
1- مشروع دومبارتون وکس في 7 آکتوبر 1944م : 
تتجلى الأفكار العامة لمشروع دومبارتون أوكس في وضع الخطوات 
الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة» وقد أعد هذا المشروع ممثلون عن الولايات 
المتحدة وإنجلترا والاتحاد السوفيتي والصين. وانطوى هذا المشروع على 

المقترحات التالية: 

1 تقام هيئة للتنظيم الدولي تعرف باسم "الأمم المتحدة"» وتكون غايتها 
حفظ السلم والأمن الدوليء وتتخذ لتحقيق هذا الغفرض الإجراءات 
الكفيلة بفض المناز عات الدولية بالوسائل السلميةء ويجب أن تكون 
العضوية في هذه الهيئة مفتوحة لكل الدول المحبة للسلام» ويتفرع 
منها الأجهزة الرئيسية التالية: جمعية عامة» مجلس أأمن» محكمة 
دوليةء وأمانة عامة. 


2) تتألف الجمعية العامة من مندوبي جميع الدول الممثلة في الهيئةء 
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ويكون لها نوعان من الوظائف: الأول متعلق بالمحافظة على السلم 
والأمن الدولي» والثاني متعلق بالميدان الاقتقصادي والاجتماعي؛ 
وللجمعية في هذا الخصوص حق النظر والفصل في المشكلات الدولية 
الاقتصادية والاجتماعية» والعمل على احترام حقوق الإنسان وتحقيق 
الحريات الأساسيةء وتتخذ الجمعية قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية 
تلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بالأغلبية المطلقة في غير ذلك 
س الفاق 

يتحمل مجلس الأمن تبعة المحافظة على السلم والأمن الدوليء ويتألف 
هدا المجلس من مندوبي إحدى عشرة دولةه تكون من بينها الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين وفرنسا 
(في الوقت المناسب) أعضاء دلثمين بوضفهم دولا عظمي. أما بقية 
الأعضاء فتنتخبهم الجمعية العامة على أن تكون مدة عضوية كل منهم 
سنتين» ويعقد مجلس الأمن جلساته على سبيل الاستمرارء ولم تنص 
المقترحات على نظام التصويت في المجلس. 

يختص مجلس الأمن بالنظر في كل مشكلة دولية من شأن استمرارها 
أن تهدد استتباب السلم والأمن الدولي» وإذا فشل أطراف نزاع ما في 
قضية بالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو القضاء 
فلمجلس الأمن أن يتخذ القرارات اللازمة للمحافظة على استتباب 
السلم والأمن الدولي؛ وله في هذا الشأن أن يتخذ التدابير غير 
العسكرية (وقف المواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 
والتلغرافية واللاسلكية)ء وأن يقرر وقف العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصاديةء وذلك مع أية دولة تعمل على تهديد السلم. 
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إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير غير العسكرية لم تف بالغرض من 
اتخاذهاء جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من 
الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن والدولي أو إعادته إلى نصابه 
ويتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة - في سبيل المساهمة في حف ظ 
السلم والأمن الدولي - أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء 
على طبه روقاً لاق وانققات خاصة ازى سن القرلت اة 
ليستطيع أداء وظائفه» على أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات 
لاف عد سوقت اا سى امك اداو تاا عا 
ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 

يضع مجلس الأمن الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة بمساعدة 
لجنة أركان الحرب ووفقا لمشورتهاء وتشكل هذه اللجنة من رؤساء 
أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. 
ولها أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة"' للاشتراك في عملها إذا 
لقتضى حسن قيام اللجذة بمسئولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 
رغبة في تمكين "الأمم المتحدة" من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة 
يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال 
القع الوا ف كه 

ليس في مقترحات دمبرتون أوكس ما يحول دون قيام تنظيمات أو 
توكيلات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليء 
ويكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسباء ما دامت هذه التنظيمات 
أو التؤكيلات الإقليمية متزائما نشاظها مع مقاصك ‏ الأسے المثححدة 
ومبادئها. 
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9) تتضمن المقترحات مبداً إنشاء محكمة عدل دولية تقام على نمط 
محكمة العذل الدولية الداثمة. 
0) تعني الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل 
تحت إشرافها بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والإنسائية. 
ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا تنتخبهم 
الجمخدة العامة لمذة اثاتت ستو ات ونتف المجلس شار له طا لاغلة 
المطلقة", 
2- مۇتەريالتا: 
اجتمع رئيس الولايات المتحدة روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا 
تشرشل» ورئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ستالين في يالتا بالاتحاد السوفيتي 
في الفترة من 3 إلى 11 فبراير 1945م. 
ت - مؤنمر سان فرانسیسکو: 
قبل نهاية الحرب شرعت الدول المنتصرة في اتخاذ الخطوات لعقد 
مؤتمر يضم الحلفاء؛ وذلك لإعداد ميثاق المنظمة الدولية الجديدة. 


وقد انعقد هذا المؤتمر في سان فرانسيسكو» وبدأت أعماله في 25 


حا ا رم ا س59ق 

(2) وكانت الدول التي دعيت لحضور المؤتمر» هي: استرالياء بلجيكاء بوليفياء 
البرازيل؛ كنداء شيلي» كولومبياء كوستاريكاء كوباء تشيكوسلوفاكياء الدومينيكان› 
اكوادور» مصر؛ السلفادور؛ إثيوبياء اليونان» جواتيمالاء هايتي» هندوراس؛ الهند» 
إيران» العراق» لبنانء ليبيرياء لوكسمبرج» المكسيك» هولنداء نيوزيلنداء نيكاراجواء 
النرويج» بنماء باراجواي» بيرو؛ الفلبين؛ المملكة العربية السعوديةء سورياء تركياء= 
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أبريل سنة 1945م» وكان يضم وفود تمثل خمس دول. ولقد انقسم المؤتمر 
إلى لجان رئيسية وفرعيةء مثل لجنة المقدمة والمبادئ» ولجنة الأعضاء 
والمسائل العامة ولجنة الجمعية العامةء ولجنة التكوين والإجراءات» ولجنة 
الحل السلمي للمنازعات» ولجنة إجراءات القمع» ولجنة الاتفاقات الإقليميةء 
ولجنة الخبراء الفنيين للأمم المتحدة... إلخ. 

ولقد انتهت أعمال المؤتمر في 26 يونيو سنة 1945م بمشروع لميثاق 
الأمم المتحدة» مكون من مائة وإحدى عشرة مادة موزعة على تسعة عشر 
EE‏ 
التصديق على ميثاق الأمم المتحدة: 

كانت الدول الخمس الكبرى وغالبية الدول الموقعة على الميثاق» قد 
اكد قاق تحصد فا علج دی كوم ر ا الد (وفقا تنص ال اد 
0 من الميثاق)؛ فأصبح الميثاق نافذا ساري المفعول اعتبارأ من 24 


= جنوب أفريقياء أرجواي» فنزويلاء يوغسلافيا. 
وعرض الاتحاد السوفيتي في الجلسة العامة لمؤتمر سان فرانسيسكو على ممثلي 
الدول الكبرى - حسب اتفاق ياليا _ دعوة جمهوريتي روسيا البيضاءء وأوكرانياء 
وقد وافق المؤتمر على ذلك بالإجماع» في 27 أبريلء وقد تم بعد ذلك قبول 
الأرجنتين في 30 أبريل والدانمارك فى 5 يونيو. 

(1) عبد العزيز سرحان» مرجع سابق» ص363. 

(2) حيث نصت على الآتي: 

"1 -يتم التصديق على هذا الميثاق للدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعها 
الدستورية. 

2 - تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكيةء التي تخطر الدول = 
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أكتوبر 1945م. وافتتح أول دورة انعقاد للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
لندن في 10 يناير 1946م. 


کے 
e”‏ 
¥ 


= الموقعة عليه بكل إيداع يحصل» كما تخطر الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بعد 

3 - يصبح هذا مول بد مت آرذعت تاها مورا ليق و فز نها قحا 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا 
والولايات المتحدة الأمريكيةء وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه. وتعد حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل 
الدول الموقعة على الميثاق. 

4 - تعتبر الدول الموقعة على هذا الميثاق التي صدقت عليه بعد العمل به من الأعضاء 
الأصلية في الأمم المتحدة من تاريخ إيداعها لتصديقها". 
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ميجحت الثالث 
أهداف وميادئ الأمم المتحدة 

:M 

ينبغي الاگار ئی تسن کا طا عر ضتاد ساق الى أن هناك مر ایل 
وجهود متتابعة أدت في نهاية الأمر إلى تأسيس نظام الأمم المتحدة» وجاء 
ميثاق الأمم المتحدة مقيما لبنيان هيئة الأمم المتحدة؛ ومن هنا تبادر إلى 
أذهان العالم ‏ من خلال ميثاق الأمم المتحدة ‏ دوعا من التنظيم للمجتمع 
الدولي على نحو لم یکن معروفا من قبل. 

وقد نظر البعض إلى هذا الميثاق نظرة خاصة وضعته في مرتبة تسمو 
على وة العادداكت ار حك و جا من الةو أن اة 
الأساسي للمجتمع الدولي. 

أما الاتجاه الآخر من الفقه؛ فقد نظر إلى الميثاق بوصفه لا يعدو أن 
يكون معاهدة جماعيةء تسري بشأنها القواعد الخاصة» والتي تطبق على 
المعاهدات الدولية بصفة عامة. 

وعلى الرغم من هذا الجدل الفقهي حول الميثاق» فإننا نلاحظ أنه قد 
استهدف في مجمله تحقيق غايات معينة» يجري السعي من أجل تحقيقهاء 
يمتلها التزامات بعدد من المبادئ التي حددها الميثاق: 
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امطاب الأول 
الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة 

أثار ميثاق الأمم المتحدة _ بصفة خاصة - اهتمام الباحثين فيما يتعلق 
بطبيعته القانونيةء وقد اختلف الفقه حول هذه المسألة. فبينما يرى فريق منه 
أن الميثاق لا يعدو أن يكون معاهدة دولية جماعية شارعة؛ في حين ذهب 
فريق آخر إلى أن الميثاق ذو طابع دستوري. 
أولا: ميثاق الأمم المتحدة معاهدة دولية جماعية شارعة ؛ 

تؤكد غالبية الفقه الدولي على أن ميثاق الأمم المتحدة لا يعدو أن يكون 
معاهدة دولية جماعية شارعةء شأنه في ذلك شأن سائر المعاهدات الدولية 
من حقيقة كونها تنشئ جهازا دائماء له مجموعة من الاختقصاصات التي 
ددا اهدخ ال ةة 1و 
تانيا : الطابع الدستوري لميثاق الأمم المتحدة: 

ويعني أنه ينشئ المنظمة وأجهزتهاء ويوز ع الاختصاصات فيما بينهاء 
كما أنه يعد القانون الأعلى للمنظمةء والتي يجب على كل القواعد والأعمال 

ویوژ کد دك الطابع الدستوري من خاال الإشارة إلى المعاهدة الدولية» 
والتي جاء بها: "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم 


(1) Tunkin, G. I., The legal Nature of the United Nation R. D. C. 1966, 
II (T. 119) P. 19. 
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المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون بهء 
فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق". 

وهذا يعني أن تطبيق الميثاق يقتصر على حالة التعارض بين الالتزامات 
المترتبة على الميثاق والالتزامات الدولية الأخرى. وعلى ذلك فإن هذا 
النص لا ينطبق على حالة التعارض بين الحقوق التي يرتبط بها أعضاء 
الأمم المتحدة طبقا للميثاق وتلك التي يتمتعون بها وفقا لاتفاق دولي آخر. 

ويفسر ذلك بأنه يمكن للدولة التنازل عن حقوقها من حيث المبداً بعممل 
انفرادي صادر عنها؛ بينما بالنسبة لالتزاماتهاء فإنه يجب عليها أن توفيها 
وتنفذها؛ ولا يستثنى من ذلك إلا أحوال نادرة منها: عدم قيام الطرف 
الآخر بتنفيذ التزاماتهء أو موافقته على إعفاء الدولة الأخرى من تنفيذهاء أو 
استحالة التنفيذ... إل . 

وأيضا من النتائج الهامة المترتبة على تدرج القاعدة للميثاق باعتباره ذو 
طابع دستوري» هو أن تطبيق المادة 103 من الميثاق لا يؤدي إلى إلغاء 
النصوص المخالفة لأحكام الميثاق تلقائيا؛ لأن النص يقتصر فحسب على 
وضع قاعدة في حالة التعارض بين التزامات مترتبة على النصوص 
المتعارضة»ء وليس بين النصوص المتعارضة ذاتها؛ وبالتالي فإن المعاهدة 
الدولية التي تتعارض مع بعض الالتزامات المترتبة عليها مع ميثاق الأمم 
المتحدةء تبقى نافذة» إلا أنه يوقف تطبيقها في كل مرة تتعارض الالتزامات 
المترتبة عليها مع تلك المترتبة على الميثاق©. 


(1) د. أحمد أبو الوفاء مرجع سابقء» ص216. 
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امطاب الثاني 
أهداف الأمم المتحدة 
تجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة حددت 

أهداف و مقاصد الامم المتحدة؛ بقولها هي : 

"1) حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير 
المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتهاء وتقمع 
أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرع بالوسائل 
السلميةء وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي» لحل المنازعات الدولية 
التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم ولتسويتها. 

2 إنماء العلاقات الودية بين الأمم على الأساس الذي يقضي بالتسوية في 
الحقوق بين الشعوب» وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرهاء وكذلك 
اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 

3 تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتقصادية 
والاأجتماعية والتقافية والإنسانية» وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب 
الجنس أو اللغة أو الدينء ولا تفريق بين الرجال والنساء. 

4) جعل الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم المتحدة وتوجيهها نحو إدراك 
هذه الغايات المشتركة" 

وإذا نظرنا إلى هذا النص يمكننا استخلاص الاتى: 
1 إن الأمم المتحدة هي منظمة ذات أهداف متعددة. فهي لا تقتقصر 
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وظائفها على تحقيق هدف واحد» كما هو الحال بالنسبة لتخصص 
المنظمات الدولية المتخصصة؛ وإنما ترمي إلى تحقيق غايات متعددةء 
فل فی الائی: 
أولا: حفظ السلم والأمن الدولي: 
إن الهدف الأساسي للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدولي» وهذا 
يعني أن غير السلم والأمن هو الهدف الذي لا يمكن بدونه تحقيق الأهداف 
الأخرى للمنظمة» فهو إذن الضمان الأكيد لإدراك هذه الغاييات الأخرى» 
وهو ما عنى به وضعوا الميثاق؛ بالنص عليه في نصوص متعددة» كما ورد 
في صدر ديباجة الميثاق التي جاء فيها: 
"نحن شعوب الأمم المتحدةء وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة 
من ويلات الحرب التي من خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين 
اسر فس طا ارفا 
وقد أوضحت الفقرة الأولى من المادة الأولى الآلية التي يمكن العمل بها 
لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ التدابير الفعالة المشتركة لمنع الأسباب 
التي تهدد السلم ولإزالتهاء ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال 
بالسلم» والتذرع بالوسائل السلميةء وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل 
المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 
ثانيا: تنمية العلاقات الودية بين الدول: 
وهو الهدف الثاني من الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقهاء 
وهو يعتبر وثيق الصلة بالهدف الأول» بوصف أن العمل على تنمية 
العلاقات الودية بين الدول» يعد المقدمة الضرورية التي تمهد لتحقيق الأمن 
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ودوام السلم الدولي. 
ثالثا: تحقيق التعاون الدوليى في المجالات الاقتقصادية والاجتماعية 
والثقافية والإنسانية بوجه عام: 

أكدت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أن الهيئة سوف تعمل على الاهتمام 
بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والتقافية والإنسانية. فقد ورد فيها: 

"... وأن تؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد 
وقدره وبما للرجال والنساءء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 
متساوية...» وآن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماء وأن نرفع مستوى الحياة في 
جو من الحرية أفسح... وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشئون 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعا. 

وقد أشارت أيضا المادة 3/1 من الميثاق في هذا الشان أن: "من مقاضد 
الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية..." 

إن هذا التأكيد له أهميته من حيث أن السلم والأمن الدوليين يرتبطان أشد 
الارتباط بالحلول الناجمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
المختلفة. إن حقيقة الاهتمام بدور الأمم المتحدة في مجال تحقيق التعاون بين 
الدول في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية تجلمت 
أوضح صورها في المادة الخامسة والخمسون» فنصت على واجب الأمم 
المتحدة في المساهمة قز فع مستو ى الحياةء وتحقيق العمالة الكاملة وتيسير 
الحلول للمشاكل الدولية الاأقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بهاء 


وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم» وأوضحت المادة أيضا أن 
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التعاون في المسائل السابقة ضروري لقيام علاقات سلمية وأخوية بين 
الشعوب من أجل ضمان السلام العالمي. 
رابعا: أن تكون الأمم المتحدة مرجعا لتنسيق أعمال الدول وتوجيهها نحو 
إدراك الغايات المشتركة: 
وقد ورد النص على هذا الهدف في الفقرة الرابعة من المادة الأولى»› 
ومقتضى تحقيق هذا الهدف جعل هيئة الأمم المتحدة بمثابة المحور الذي 
المقصود بذلك إخضاع نشاط المنظمات الدولية كافة للأمم المتحدة» ولكن 
المقصود هو تحقيق التعاون بين هذه المنظمات على النحو الذي يحقق 
امطاب الثالث 
مبادئ الأمم المتحدة 
إن المبادئ التي على الأمم المتحدة أن تعمل وفقا لها في سعيها وراء 
المقاصد» والتي أشرنا إليها سابقا قد حددتها المادة الثانية من الميثاقء وذلك 
بنصها: 
"1) أن تقوم الهيئة على مبدأً المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 
2) أن يقوم أعضاء الهيئة بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بحسن 
نية. 
6 لن قفن اء الس حا مار عاتيم الذولة الوت قل ا اة 
على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. 
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4 أن يتمتع أعضاء الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أو استخدامها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة أو 
على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الاأمم المتحدة. 

5 أن يقدم الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الهيئة في أي عمل 
تتخذه وفق الميثاق» كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم 
المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع. 

6 أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه 
المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ الأمن الدولي. 

7 أن لا تتدخل الأمم المتحدة في الشئون التي تكون من صميم السلطان 
الداخلي لدولة ماء إنما دون أن يخل ذلك بتطبيق تدابير القمع إذا 
اقتضى الأمر تطبيقها". 

وإذا كائت هذه الميادئ كلها تلزم أساسا المنظمة وأعضاتها ونظرا! اثلك 
الأهميةء فيحسن بنا أن نتناولها بشيء من التفصيل على النحو التالي: 
أولا: مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء : 

تقوم الأمم المتحدة على أساس المساواة بين الدول أعضائها. ويعني هذا 
المبدأً (وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مؤتمر سان 

فر انسسکو): 

أن لرن ما کا 

2) أن كل دولة تتمتع بكل الحقوق الكافية والمتضمنة سيادتها الكاملة. 

3 أن شخصية كل دولة يجب أن تنفذ على الصعيد الدولي التزاماتها 
وواجباتها بإخلاص. 


199 


الباب الثاني 


وتجدر الإشارة ن النتائج المترتبة على مبداً المساواة في السيادة يتفرع 
عنها أن دخول الدولة في المنظمة الدولية لا يترتب عليه فقدانها لشخصيتها 
القانونيةء والتي لا تذوب بمجرد قبولها عضوا في المنظمة؛ إذ تحتفظ الدولة 
بشخصيتها وذاتيتها التي تملكها قبل دخولها المنظمة. 

فالمنظمات الدوليةء وخصوصا الأمم المتحدة» لا تعتبر دولة فوق الدول» 
وإنما هي مجرد كائنات قائونية تسمح بوجود الدول خلفهاء فهي فقط أداة 
للتنسيق بين تلك الدولء وليست شكلا من أشكال اندماجها وذوبانها كلية 
فيها؛ أيضا إن الدولة إذا كانت تحتفظ بسيادتها وبشخصيتها القانونية» وهي 
عضو في المنظمة»ء فإن ذلك لا يعني أنها لا يمكن أن تتقيد بقيود معينة 
ينص عليها ميثاق المنظمة وغيره من القواعد القانونية التي تحكمها“. 
ثانيا: أداء الالتزامات الدولية بحسن نية : 

يعد مبداً أداء الالتزامات بحسن نية واحد من المبادئ الرئيسية في النظام 
القانوني الدولي؛ ومن هنا كان حرص واضعو الميثاق على الربط بين 
التمتع بالحقوق والمزايا المقررة بموجب الميثاق» وبين أداء الالتزامات التي 
يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء. 
ثالثا: تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية: 

تقضي المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بأن يقضي جميع أعضاء 
الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن 
والعدل الدولي عرضة للخطرء وهذا يعني ويؤكد مبدأً تحريم استخدام القوة 
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في العلاقات الدولية. 

وقد عددت المادة 33 من الميثاق هذه الوسائل» فقد نصت على أن" 
"يجب على أطراف النزاع أن يلتمسوا حاله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة 
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية وأن يلجأوا إلى 
الوكالات والمنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها 
اختیار هم '. 


كذلك نص الميثاق في مواضع آخرى على وجوب عرض النزاع إذا 
استعصى حله بإحدى الوسائل المتقدم ذكرها على الهيئة الدولية لتوصي بما 
تراه بشأنه» وهذا يعني أن أطراف النزاع لهم الحرية الكاملة في اختيار 
وسيلة التسوية التي تروق لهم؛ أي أن القانون الدولي لا يفرض على الدول 
الأطراف في نزاع ما اللجوء إلى وسيلة بعينها لتسوية النزاع بالوسائل 
N.‏ 
رابعا: نحريم استخدام القوة أو التهديد بها فى العلاقات الدولية : 

ست ا الا فعا كت الس السات دك كمقر ار اة 
آثاره» أو بالأحرى نتيج منطقبة مترتبة عأيه. دا اک ن تز لح بحل 
المنازعات الدولية بالطرق السلميةء يعني أيضا أن تلتزم الدول بعدم استخدام 
القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة 
على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة» وهذا ما أكدته المادة الأولى 
من الميثاق» حيث جاء فيها: "أن أول مقاصد الأمم المتحدة هو حفظ السلم 
والأمن الدولي". 


(1) لمزيد من التفصيل» انظر مولفنا: القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص621. 
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وجاء الفصل السابع من الميثاق وقفا على تحديد الأعمال الواجب 
اتخاذها من جانب مجلس الأمن في حالات تهديد السلم أو الإخلال بهء 
ووقوع العدوان. على أن مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة 
الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة ما ليس مبدأً مطلقاء وإنما ترد عليه 
بعض الاستثناءات» التي تعتبر في نفس الوقت تأكيدا للمبداً نفسه» ومن أبرز 
هذه الاستنناءات : 


الدفاع الشرعي: 

هذا االأستكام ورك صر اخة فى ميثاق الأمم المتحةة خروجا غلى,مبحذا 
تحريم استعمال القوة في العلاقات الدوليةء ويقصد به قيام الدولة أو الدول 
التي راحت ضحية لعدوان مسلح بالفعل» أن تقوم بالرد على العدوان 
بالأسلحة المناسبة دفاعا عن وجودها وكيانهاء ولا يعد عملها في هذه الحالة 
من الأعمال التي تحظرها المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لأن تقضع 
هذه القاعدةء بينما هناك مادة أخرى في الميثاق»ء هي المادة 51 تعالج هذا 
الاسنثناء؛ حيث جاء فيها. 

"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقض الحق الطبيعي للدول فرادى 
أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم» إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
الأمم المتحدة إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن 
الدوليين والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ 
آل اسفن قرا ول لے رای حل قبطا لجان ے تی س اط 
مسئولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق ‏ من الحق في أن يتخذ في أي 
وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو 
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إعادته إلى نصابة". 


ويستفاد من هذا النص أن الدول لها الحق في اللجوء إلى القوة من أجل 
الدفاع دفاعاً مشروعاً عن كيانها إلى أن يتدخل مجلس الأمن. وأن هذا الحق 
يكون مؤقتا واستثنائيا ولا يكون إلا في مواجهة عدوان واقع بالفعل على 

الدولة التي تقوم بالرد» وبمقتضى هذا النص ترد عدة شروط› هي: 

1( لن کر دقاغا موقتاء: أي استعمال مؤقت» وهذا الشرط يتضح من 
صلب المادة 51. فإمكانية ممارسة الدول لحق الدفاع الشرعي لا 
توجد على أساس مؤقت؛ وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. فالدفاع ليس إلا وسيلة مؤقتة 
لحفظ كيان الدولة إلى أن يقوم الجهاز المسئول عن حفظ السلام 
والأمن بعمل اللازم» هنا يتوقف مجهود الدولة العسكري. 

2 أن يكون دفاعا احتياطياً لا أصلياء حتى يتدخل مجلس الأمن. حق 
الدفاع الشرعي لا يمارس إذا ما قام مجلس الأمن بأداء وظائفه على 
الوجه الأكمل بتلك الوظائف المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة» بمعنى 
إذا ما قام المجلس بالتكفل بنفسه بالرد على المعتدي من خلال قوات 
تابعة له بينت وحددت شروط تحريكها المواد 42» 43» 44 من 
الميثاق»ء فالدول أعضاء المنظمة ليس لهم إلا اختصاص احتياطي في 
هذا لدا" 

B3‏ أن يكون هناك هجوماً مسلحاً واقعاً بالفعل على الدولة التي تقوم 
بأعمال الدفاع الشرعي. حق الدفاع الشرعي لا يجوز اللجوء إليه إلا 


(1) د. علي إيراهيم» الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير» ص336. 
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إذا كانت دولة أو عدة دول قد تعرضت فعلا لهجوم مسلح من جانب 
دولة أو عدة دول أخرى» وهو وسيلة لحماية الحقوق الأساسية للدولة 
ضد ضرر لا يمكن دفعه أو إصلاحه طالما أنه لا توجد وسيلة أخرى 
للحماية سوى رد العنف بالعنف. ولا يختلط الدفاع الشرعي بإجراءات 
الانتقام؛ لأن الدفاع الشرعي لا ينطوي على عنصر العقاب» إنما هدفه 
رد العدوان وحصره في أضيق نطاق " 
خامسا: معاونة الأمم المتحدة للنهوض بمهامها : 
لقد حرص واضعو ميثاق الأمم المتحدة على إدراج هذا المبدأ بين 
نصوصه وتأكيده» وهو ما جاعت به الفقرة الخامسة من المادة الثانية على 
تقرير مبداً وجوب "أن تقدم الدول الأعضاء كل ما في وسعها من عون إلى 
الأمم المتحدة حتى تستطيع الهيئة أن تؤدي بنجاح المهام التي عينها 
الستا ة2 أا التق الأخر. ملتسن فافة يشمن أن .اقول بمتشرنق حن 
مساعدة أية دولة تثخذ الأمم تدا عا من أعمال المنع 0 القمع'. 
سادسا :وجوب سبر الدول غبر الأعضاء وعلى هدي هذه المبادئ بالقدرالذي 
تقتضيه ضرورات حفظ السلم والأمن الدولي : 
وهذا هو الغرض الرئيسي من إنشاء منظمة الأمم المتحدة» ولذلك تم 
النص عليه في مقدمة الأهداف التي ترمي المنظمة إلى تحقيقهاء ويرجع ذلك 


(1) تأكد هذا الشرط في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية التي نظرتها محكمة 
العدل الدولية 1986م؛ حيث أعلنت بأن حق الدفاع الشرعي لا يمكن ممارسته إلا 
في مواجهة هجوم مسلح وفعل بالفعل وليس في مواجهة مساعدات قدمت إلى 
عناصر مناوئة لنظام الحكم. 103-104 C. 1. J., Rec., 1986s, P.‏ 
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إلى أمرين أساسيين: 

أولا: أن السلم هو الهدف الذي لا يمكن بدونه تحقيق الأهداف الأخرى 
للمنظمة» فهو إذن الضمان الأكيد لإدراك هذه الغايات الأخرى. 

ثانياً: أن الأمم المتحدة تم إنشاؤها على أثر الحرب العالمية الثائية؛ ثيجة 
لانتصار الحلفاء على دول المحور» وتلجأً الهيئة لحفظ السلم والأمن 
الدوليين لطريقين أساسيين: 

الأول: يتمثل في اتخاذ التدابير الفعالة المشتركة لمنع الأسباب التي تهمدد 
السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال 
بالسلم. ومن هذا انبتقت فكرة الأمن الجماعي» وتعني أن كل دول 
تساهم في حفظ السلم والأمن الدولي. 

الثاني: اللجوء إلى طرق التسوية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل 
المناز عات الدولية ولتسويتها. 


کے 
کے 
# 
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الفصل الثالث 
الفروع الرئيسية للأمم المتحدة 


الفروع الرئيسية للأمم المتحدة أجهزة جماعيةء أو هيئات تمثيل جماعي› 
اتفقت الدول المنشئة للأمم المتحدة على تشكيلها لتنوب عنها في ممارسة 
نوع معين من العلاقات الدولية؛ على أن تنسحب آثار قرارات هذه الهيئات 
على كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. 


وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة السابعة من الميثاق» أن فروع الأمم 
المتحدة الرئيسية ستة؛ هي: الجمعيةء مجلس الأمنء المجلمس الاقتصادي 
والاجتماعي» مجلس الوصايةء محكمة العدل الدوليةء الأمانة العامة. وسوف 
نتناولها تباعا من خلال تقسيمنا لهذا الفصل على النحو التالي: 


المبحث الأول' 


نستعرض فيه الجمعية العامة. 

نتناول فيه مجلس الأمن. 

فسنخصصه لدراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
مجلس الوصاية. 

الأمانة العامة. 


محكمة العدل الدولية. 


کے 
چ 
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المبحت الأول 
الجمعية العامة 
تتمتع الجمعية العامة بأهمية كبيرة بين مختلف فروع الأمم المتحدة 
باعتبارها الجهاز العام في المنظمةء سواء من حيث تشكيله أو بالنسبة 
لسلطاتهء أو بإجراءات الخاصة بهاء وذلك حسب ما تضمنه الفصل الراببع 
من الميثاق. 
امطاب الأول 
تشكيل الجمعية العامة 
رن الجسة اة وكا فاا نة طف الماد اة فة ارا 
من الميثاق ‏ من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ على أن لا يجوز 
أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة» وقد 
قصد من ذلك حماية الدول الصغرى التي قد لا تكون قادرة على إرسال 
وفود بها عدد أكبر» والتي كان من الممكن أن تكون في وضع أقل ميزةء إذا 
الوفد الذي يجب إرساله. 


لم يحدد حجم 


ومع ذلك تسمح اللائحة الداخلية للجمعية العامة (م25) لكل دولة أن 
تشن وفذها أيضا العدد الشرزري سن الغب راء و ارين رسن يماقهم. 

وتلتزم كل دولة عضو بموجب المادة 27 من اللائحة الداخليةء بموافاة 
الأمين العام للمنظمة بأوراق اعتماد ممثليها الصادرة من رئيس الدولة أو 
من وزير الخارجية وبأسماء بقية أعضاء وفدهاء وذلك قبل التاريخ المحدد 
لبدء دورة الجمعية العامة بأسبوع على الأقل. 
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كذلك أنشأت الجمعية العامة في حدود السلطات المخولة لها بموجب 
لعا 7سن السكاة, ورهن اة دة عد جن لان الااتة 
والمؤقتة» وبعض الأجهزة المتفرعة عنها؛ وذلك بهمدف تسهيل أدائها 
لوظائفهاء ولتيسير بحث الموضوعات التي تعرض عليها. وتجدر الإشارة 
أن اللجان الرئيسية عددها ست لجان» وأما الفرو ع الثانوية فعددها كثير . 


(1) اللجان الرتيسية هى: اللجنة النياسية ويشمل الخثضصاصها أيضا نتظيم الشسلح (اللجذة 
الأولى)» واللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)ء واللجنة الثقافية والاجتماعية 
والإنسانية (اللجنة الثالتة)ء ولجنة الوصايا بما في ذلك الأقاليم عير المتمتعة بالحكم 
الذاتي (اللجنة الرابعة)ء ولجنة الشئون الإدارية والميزائية (اللجنة الخامسة)ء واللجنة 
القانونية التي تهتم بكل ما يتعلق بالمنظمة من جوانب قانونيةء بما في ذلك بحث 
التقارير واتفاقات القانون الدولي (اللجنة السادسة) ويمثل كل عضو في مل لجنة من 
هذه اللجان بشخص واحدء وتختار كل لجئة رئيسا ونائبين ومقرراء ولايجوز 
للرئيس الاشتراك في التصویت» وإنما يصوت شخص آخر من وفد بلاده بدلا منه. 
ومن أمثلة الفروع الثانوية: لجنة الاشتراكات ووظيفتها تقديم النصيحة الجمعية 
العامة بخصوص توزيع نفقات المنظمةء ولجنة القانون الدولي والتي تختص بنفنير 
قواعد القانون الدولي وتطويره التدريجي› وتتكون من أربعة وثلاثين عضوا يراعى 
في اختيارهم تمثيل مختلف المدنيات» والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة وتختص 
بالنظر في المنازعات التي يكون طرفا فيها موظفو المنظمة للطعن في قراراتها 
المخالفة لشروط النظام الأساسي للموظفين» وكذلك التعويض عنهاء وقوات حفظ 
السلام.. 
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الطاب الثاني 
أدوار انعقاد الجمعية العامة 

تنص المادة 2 من الميثاق على أنه: "تجتمع الجمعية العامة في أدوار 
انعقاد عادية أو أدوار انعقاد خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة» ويقوم 
بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس 
الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة'. 

وتقوم الجمعية العامة بانتخاب رئيس لها في كل دور انعقادء وذلك طبقا 
لنص المادة 31. ومن المقرر بموجب لائحة الإجراءات أن يكون لهذا 
الرئيس سبعة عشرة نائباء ويجري عرف الجمعية العامة على أن يكون 
رؤساء وفود الدول الخمس الكبرى من بين نواب الرئيس؛ ويختص رئيس 
الجمعية من يختاره من نواب الرئيس» عند غيابه ‏ طبقا لنصوص اللائحة 
الداخلية ‏ بافتتاح وانتهاء اجتماع عام من اجتماعات الدورة»ء وبإدارة 
المناقشات» والقيام على تطبيق اللائحة وبإعطاء الكلمة» ويعرض المسائل 
على التصويت» وإعلان قرارات الجمعية» كما يختص بالفصل في المسائل 
المتعلقة بالنظام. 

وفيما يتعلق بالأدوار العادية فقد نصت المادة الأولى من اللائحة الداخلية 
للجمعية العامة على أنها تنعقد من يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من 
كل عام. أما أدوار الانعقاد الخاصة فإنها لا تنعقد بتاريخ معين» وإنما تنعقد 
وفقاً لما تدعو إليه الحاجةء ويدعو إليها الأمين العام بناء على طلب من 
مجلس الأمن» أو من أغلبية الدول الأعضاء. 


اا لااك لے قن لكف ,عد الفو ا لش اة فا مك :۲ 
شی يکون ور يه ق 1 
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قرار الاتحاد من أجل السلم» تعقد الدورة خلال أربع وعشرين ساعة من 

وقت وصضول طلب عقد الذورة الأستشائية إلى الأمين العام وذلك طبقا 

لنصوص اللائحة الداخلية. 

ويتم في كل دورة النظر في جدول الأعمال»ء والذي يحتوي على مسائل 

تختلف طبيعتها باختلاف طبيعة الدورة ذاتها. فبالنسبة للدورات العادية؛ يقوم 

الأمين العام بإعداد جدول أعمال موقت يبلغه إلى الدول الأعضاء قبل افتتاح 

الذورة تسشن ينما لى يقل امرض وغات الكية عاد 

- تقرير الأمين العام عن أنشطة المنظمة. 

- تقارير الفروع الرئيسية الأخرى (مجلس الأمن) المجلس الاقتقصادي 
والاجتماعي» ومجلس الوصاية» ومحكمة العدل الدولية»ء والفروع 
الثاوية للأمم المتحدة)ء وتقارير المنظمات المتخصصة بالتطبيق 
لاتفاقات الوصل بينها وبين الأمم المتحدة. 

- الموضوعات التي تقترح الفروع الرئيسية الأخرى للمنظمة إدراجها 
في جدول الأغمال. 

- الموضوعات التي يقترح عضو من أعضاء الأمم المتحدة إدراجها في 
جدول الأعمال. 

- كل المسائل التي تتعلق بميزانية السنة المالية المقبلة»ء وتقرير 
الساات:غن اة المالة التتصر مة. 

- المسائل التي يعتقد الأمين العام ضرورة عرضها على الجمعية العامة. 

- المسائل التي يتم اقتراحها بواسطة دولة غير (بالتطبيق للمادة 
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5 من للميڈاق). 

كذلك يجوز لكل دولة عضو ولكل فرع رئيسي في المنظمة اقتراح 
اشا سال أ خر شترا كن قك قول انطاة لر ر ابخان وا 
ويتم إدراج هذه المسائل في قائمة إضافية تبلغ إلى الدول الأعضاء قبل 
افتتاح الدورة بعشرين يوماء ويجوز اقتراح إضافة مسائل هامة ومستعجلة 
حتى ولم تبقى على انعقاد الدورة أقل من ثلاثين يوماء بشرط موافقة 
الجمعية العامة على ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. 

أما الدورات غير العاديةء فيحتوي جدول الأعمال المؤقت فقط على 
المسائل المقترحة في طلب عقد الدورة؛ على أنه يجوز لكل عضو أو فرع 
رئيسي من فروع المنظمة اقتراح إضافة موضوعات أخرى على الأقل قبل 
أربعة أيام من افتتاح الدورة» وتدرج هذه الموضوعات الإضافية في قائمة 
إضافية يخطر بها الأعضاء بأسرع وقت ممكن»ء كذلك يجوز إضافة 
موضوعات أخرى عقد الدورة غير العادية بشرط موافقة ثلثي الأعضاء 
الحاضرين والمصوتين. 

المطلب الثالث 
اجر اءات التصويت في الجمعية العامة 

تنص الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق على آنه "تصدر الجمعية 
العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين 
المشتركين في التصويت» وتشمل هذه المسائل التوصيات الخاصة بحفظ 
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السلم والأمن الدولي» وانتخابات أعضاء مجلس الأمن غير الدائمينء 
وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية...» وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة 
ووقف الأعضاء»ء والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة 
بالميزانية . 

وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن: "القرارات في المسائل 
الأخرى ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في 
قرار ها أغلبية التلثين" تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمشتركين في 

والمقصود بعبارة "الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت" الدول 
الأعضاء التي صوت مندبوها بالتأييد أو المعارضةء فلا يدخل الححساب 
الدول الأعضاء التي امتنع مندوبوها. 


ويتم التصويت إما برفع اليد أو النهوض» أو نداء بالاسم (وفي هذه 
الحالة يتم النداء على الأعضاء وفقا للترتيب الهجائي الإنجليزي لأسمائهب 
ینادی عليه يجيب ممتله بنعم أو لا أو ممتنع» ويتم تسجيل نتيجة التصويت 


(1) ذهب رآي قانوني للأمم المتحدة إلى أن ما قررته الجمعية العامة في إحدى دوراتها 
من اعتبار مسألة التمييز والفصل العنصري مسألة هامة تحتاج إلى التصويت عليها 
اع ةة عة رفا اة 18 من ل وا 82 من اة 
يقتصر فقط على تلك الدورة» وأنه ما لم يظهر بوضوح في ألفاظ القرار الذي 
اتخذته الجمعية العامة بتبني ذلك مستقبلاء فإن الأغلبية البسيطة هي التي تطبق ما لم 


تقزر الجمعية العامة عكس ذلك. انظر: 
UNLY, 1985, New York, 1992, P. 130-131.‏ 
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في محضر بالترتيب الإنجليزي لأسماء الأعضاء. 

وعندما يعلن الرئيس بدء التصويت» فلا يجوز لأي عضو وقفه» إلا في 
حالة إثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة سير التصويت. وللرئيس أن يعطي 
للأعضاء حق تفسير التصويت» سواء قبل أو بعد التصويت؛ إلا إذا كان 
التصويت قد تم باقتراع سري» وإذا قدم تعديل على اقتراح ما يتم التصويت 
ل ا 

وإذا تساوت الأصوات في أمور غير الانتخابات» تجرى دورة تصويت 
أخرى عليه في جلسة لاحقةء فإذا انتهى التصويت بالتساوي أيضاء اعتبر 
الاقتراح TE‏ 

الطاب الراسح 
اختصاصات الجمعية العامة وسلطاتها 

تعد الجمعية العامة الجهاز العام للأمم المتحدةء ولها بهذا الوصف أن 
تتصدى لبحث ودراسة ومناقشة أي موضوع يتصل بالمنظمة العالمية» أو 
بأي وجه من أ وجه نشاطها؛ و هذه الاختصاصات وردت بالمادة العاشرة من 
الميثاق؛ حيث جاء فيها: 

على أن "للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا 
الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو بوظائفه» 
كما لها فيما عداد عداد ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو 
مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور"“. 
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ويستفاد من هذا النص أن وظائف وسلطات الجمعية العامة تتميز 
بامرین : 

أولهما: أن للجمعية العامة مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا 
الميثاق» أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو 
وظائفهء وبالتالي لها أن تخرج عن الحدود التي وضعت على سلطاتها؛ مما 
يعني بأن تناقش مسائل لا تدخل في نطاق الميثاق أو لا تتصل بسلطات فرع 
من فرو ع المنظمة أو وظائفه. 


الأمر الآخرء وهو ما نلاحظه في المادة 12 من الميثاق والتي تنص 
على أنه: 


= المادة العاشرة من الميثاق تجيز للجمعية العامة: أن تناقش جميع المسائل التي تدخل 
في نطاق الميثاق» وآن توجه إلى الدول الأعضاء التوصيات الخاصة بها. 
ولقد كانت هذه المادة أساسا للمناقشات التي قامت بها الجمعية من عدة دورات» 
والتي تناولت المسائل السياسية والاجتماعية والإنسانيةء والمسائل الخاصة بالاأقاليم 
غير المستقلة أو الموضوعة تحت الوصاية؛ حيث أشير إلى المادة العاشرة لرفض 
الدفو ع المؤسسة على المادة 7/2 من الميتثاق الخاصة بالاختصاص الداخلي للدول 
الأعضاء. 
ومن الأمثلة على ذلك تصدي الجمعية العامة في دورتها الثالثة لدراسة حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية في بلغاريا والمجرء وعند مناقشة التفرقة العنصرية في 
اتحاد جنئوب آفريقيا خلال الدورتين التاسعة والعاشرة للجمعية العامة عندما حاول 
ممثل حكومة هذه الدولة نفي اختصاص الجمعية العامة مستندا إلى المواد 3/1› 
4 12ء 55 56 من الميثاق» وأيضا بخصوص تطبيق مبدأ المساواة في حقوق 
الشعوب» والحق في تقرير المصير بالنسبة لسكان جزيرة قبرص تحت رعاية الأمم 
المتحدة. 
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"عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي 
رسمت في الميثاق» فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا 
النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك مجلس الأمن". 

ويجب أن يخطر الأمين العام موافقة مجلس الأمن ‏ الجمعية العامة 
في كل دورة من أدوار انعقادها لكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن 
الدوليين» التي تكون محل نظر مجلس الأمن» وهو ما سنتناوله فيما يلي: 
1- اختصاصات الجمعية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين : 

لقد أشرنا فيما سبق أن الهدف الأساسي للأمم المتحدة يتمثل في حفظ 
السلم والأمن الدوليين؛ لذلك كان من الطبيعي أن تعطي الجمعية العامة 
بعض الاختصاصات أو الصلاحيات في هذا المجال» وحدود هذا 
الاختصاص» فنجد المادة11 من ميثاق الأمم المتحدة؛ قد جاء فيها أنه: 

"للجمعية أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي 
يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمنء أو دولة 
ليست من اأعضاكها و لها فيما عذا ما تتصن علية الماذة الثائية ا شر ة3 
أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو 
لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة بما تقدم ذكره يكون من 
الضروري فيها القيام بعمل ماء ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس 
الأمن قبل بحثها أو بعدها". 

وهذا يعني أن طبيعة الاختصاص المناط بالجمعية العامة لم تتغير بل إن 
الختضناضها وفقا للسادة 11 اقاضرا على لجراء المخاقشات وانقيح التؤصبات: 
مما يفهم منه أنه يعالج قطاعا معينا من نشاط الأمم المتحدة الذي يدخل في 
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إطار الاختصاص الشامل للجمعية العامةء وهو النشاط الخاص بالتعاون 
لحفظ الأمن والسلم الدولي» خاصة فيما يتعلق بمسائل نزع السلا . 
2- اختصاص الجمعية العامة يحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية : 
تجدر الإشارة أن هذا الاختصاص تتضح معالمه في نص المادة 11 من 
الميثاق؛ حيث قررت: 
علي أنه "مع مرااعاة المادة الثانية عشرة من العيثاق للجمعية للعامة أن 
توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف» مهما يكن منشؤه» تسوية سليمة 
رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات 


(1) أنشأت الجمعية العامة عدد من الفروع الخاصة بنزع السلاح» من بينها لجنة الطاقة 
الذريةء ولجنة الأسلحة الاتفاقيةء ولجنة الاثتى عشرء ولجنة نزع السلاح» وقد 
وضعت هذه الأخيرة برنامجاً شاملا للوصول إلى نزع السلاح على مراحل متعاقبة: 
وهي تختص بجملة أمور : 

1- إجراءات نزع السلاح بالنسبة للأسلحة الذرية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل 
والأسلحة الاتفاقيةء والقوات المسلحة والنفقات العسكريةء والتي تدعو فى مجموعها 
إلى وقفها أو الإقلال من حجمهاء مع النص على ضرورة التوصل إلى وسائل 

2 - نظرا للعلاقة الوثيقة بين نزع السلاح والتنميةء فقد أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات 
لاز مة لضمان أن نزع السلاح سيترتب عليه ضرورة تحقيق مساهمة فعلية في 
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق نظام اقتصادي عالمي جديد. 

3- أخيرا أوصت اللجنة - نظرا للعلاقة الوثيقة بين نزع السلاح وتحقيق السلم والأمن 
الدولي بضرورة حل المناز عات حل A‏ مح الأخذ کن الاعتبار ما ينص عليه 
میاق الام المتحدة. انظر : 

U. N. Versus. The arm race, New York, 1980, P. 117. 


216 


منظمة الأمم ١‏ لمتحدة 


الودية بين الأمم» ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا 
الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها'. 

ويلاحظ أن هذا النص قد أتاح للجمعية العامة اتخاذ التدابير السلمية 
فحسب؛ لكي تواجه المواقف التي تمس الأمن والسلم الدولي بمعناها الواسع؛ 
وعلى الرغم من أن المادة14 اتصفت بالعمومية والبعد عن التحديد» خاصة 
فيما يتعلق بماهية التدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعية العامة في هذا 
الشأن؛ إلا أننا نرى هذا الوصف يمكن أن ينصرف على ما أورده الميثاق 
بصفة عامة في الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية حلا سلمياً تتمحور 
في المفاوضة» والتحقيق والوساطة» والتوفيق والتحكيم» والتسوية القضائيةء 
والتوصية باللجوء إلى المنظمات الدولية. 

يلاحظ أيضا أن نص المادة 14 لا يشترط - كما هو الحال في المادة 
الحادية عشر - أن تعرض المسألة على الجمعية العامةء بواسطة مجلس 
الأمن أو أحد الأعضاءء فقد يكفي أن يقوم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة 
بتنبيه الجمعية العامة إلى موقف من هذا النوع» أو يقوم أي فرع آخر من 
فروع الأمم المتحدة» أو شخص من أشخاص القانون الدولي بلفت نظر 
الجمعية العامة إلى مثل هذا الموقف. 

أما فيما يتعلق بمدى اختصاص الجمعية العامة في اتخاذ تدابير عقابية 
مشابهة لتلك التي يتخذها مجلس الأمن بناء على نصوص الباب السابع من 
الميثاق الخاص باستعمال القوة للحفاظ على الأمن والسلم. 

في الواقع أن صورة هذا الأمر تتضح في القرار الذي اتخذته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 3 نوفمبر والخاص بالاتحاد من أجل السلم؛ حيث 
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جاء فيه: 

1 إنه في حالة إخفاق مجلس الأمن في القيام بمسئولياته في حفظ الأمن 
الدولي نظرا لعدم توافر إجماع الأعضاء الدائمين» فإن للجمعية العامة 
في حالة وقوع إخلال بالسلم والأمن الدوليين أن تبحث الأمر بهمدف 
تقديم توصيات للأعضاء لاتخاذ تدابير قمع جماعية. 

2) التوجه بتوصية إلى كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة» بأن 
يخصص ضمن قواته عناصر مدربة أو منظمة أو مجهزة؛ بحييث 
يمكن الاستفادة بها على الفورء للعمل كوحدة ضمن وحدات الأمم 
المتحدة بناء على توصية مجلس الأمن أو الجمعية العامة. 

3 أنشاً القرار (لجنة الإجراءات الجماعية) من أربعة عشر عضواء 
لتتولى الاختصاص بإجراءلت المحافظة على السلم يما فيها 
الإجراءات العسكريةء بدلا من لجنة أركان حرب مجلس الأمن التي 
تقضي المادة47 من الميثاق بتشكيلها "للجنة مراقبة السلم الدولي"» 
والتي تتكون بدورها من أربعة عشر عضواء لتعمل على مراقبة 
تطور أي نزاع يمكن أن يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين. 

فض القرار بحرا تعر الخمعة العامة إلى دررة اة عة 
خلال أربع وعشرين ساعةء للنظر في تنفيذ القرار»ء وذلك إذا ما تلقى 
عو اقا کے اة طا ق ك لقان من من الان از عن 
الجمعية بمو افقة أغلبية أعضاءها. 

ولقد أشار قرار الاتحاد من أحل السلام الذي يسمح للجمعية العام "في 


حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بصدد المشكلة التي تهمدد الأمن 
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والسلم بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب إحدى أو بعض الدول 
الكيرى أن تتظر بنفسهاً النزاع وآن ثثخذ بشأنه ما تراه ملاتما من تدابيز بما 
في ذلك استخدام القو". 


(1) في حقيقة الأمر أن قرار الاتحاد من أجل السلم كان وليد الظروف السياسية الدولية 
التي أحاطت بالأزمة الكوريةء وتدخل الأمم المتحدة فيها تدخلا عسكريا مباشرا. فقد 
تدخلت الأمم المتحدة في تلك الأزمة في بداية الأمر بناء على قرار من مجلس الأمن 
أصدره خلال فترة مقاطعة الاتحاد السوفيتي السابق لجلساته؛ وذلك احتجاجا على 
اشتراك ممثل حكومة الصين الوطنية في أعمال المجلس. وعندما بدأت الحاجة إلى 
اتخاذ قرار جديد لمواصلة الفعل العسكري في كورياء كان الاتحاد السوفيتي قد عاد 
إلى حضور جلسات مجلس الامن؛ ولما كان الاتحاد السوفيتي يعارض هذا العمل 
العسكري فقد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد. 
ورآت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة الالتجاء إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة» التي كانت تباشر فيها نفوذا واسعا يسمح لها بالحصول على الأغلبية 
المطلوبةء لاستصدار القرارات اللازمة لمواصلة العمل العسكري تحت إعلام الأمم 
المتحدة في كوريا. ورأى وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت دين 
اتشيسون أن من الملائم استصدار قرار باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة 
السلم والأمن الدوليين في تلك الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن في اتخاذ قرار. 
انظر: صلاح الدين عامر» مرجع سابق» ص415. 
ومجملا صدر قرار الاتحاد من أجل السلم عن الجمعية العامة موسعا من 
اختصاصاتها وسلطاتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين رغم معارضة الاتحاد 
السوفيتي لهذا القرارء والذي يهدف من وراءه إلى عدم صدوره» وقد طبق الاتحاد 
من أجل السلم في مناسبات كثيرةء أهمها أزمة المجر 1956ء والعدوان الثلاثي على 
مصر 1956ء وفي مشكلة الكونغو 1960ء وفي مشكلة الحرب الهندية الباكستانية 
172. 
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3- اختصاصات الجمعية العامة في مجال التعاون الدولي : 

أثبتت تجربة عصبة الأمم» استحالة الفصل بين السلم والأمن الدوليين» 
والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتقافية للمجتمع الدولي؛ ومن هنا كان 
اهتمام ميثاق الأمم المتحدة بهذه الأمور. 

ويظهر هذا الاهتمام من نص الميثاق على هذا التعماون عند بيانه 
لأغراض أو مقاصد الأمم المتحدة. وتتمتل هذه الاختصاصات في القيام 
بالدراسات» وإصدار التوصيات اللازمة في إنماء التعاون الدولي في الميدان 
السياسي» وذلك فيما نجده في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي 
المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول (1976). وكذلك القيام 
بالدراسات واتخاذ التوصيات اللازمة لتطوير القانون الدولي» مشل قيام 
اللجنة القائونية (اللجنة السادسة) بإعداد بعض الاتفاقيات» والتي أوصست 
الجمعية العامة الدول بالانضمام إليهاء مثال ذلك اتفاقية تحريم جريمة إبادة 
الجنس البشري والمعاقبة عليهاء كذلك إنشاء لجنة القضاء الدولي عام 
0 1954 أنشأت لجنة لوضع تعريف الاعتداء» وفي عام 1955 
أنشأت لجنة أخرى لدراسة هذا الموضو ع» وأيضا قررت في ديسمبر 1967 
تشكيل لجئةالذراسة تعر بف العذوان. 


(1) وتتمثل أساسا في الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بهاء وحل المنازعات الدولية 
بالطرق السلمية» وعدم الدخل في الشثون التى تعد من صميم السلطان الداخلى 
للدول» والمساواة في السيادة» وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء وحسن النية في 
الوفاء بالالتزامات الدولية... إلخ. 
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2- سلطات الجمعية العامة المتعلقة بنظام الوصاية : 

إن سلطات الجمعية العامة والمتعلقة بنظام الوصاية تعتبر من 
الموضوعات الهامةء والتي نجحت فيها الأمم المتحدة»ء وذلك بغية العمل 
على مساعدة الشعوب غير المستقلة الخاضعة لنظام الوصاية للحصول على 
استقلالها والتقدم بها نحو هذه الغاية. 

وهذا ما نلاحظه في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الميثاق› 
وذلك فيما يتعلق بنظام الوصاية الدوليةء ويدخل في ذلك المصادقة على 
اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر بأنها مواقع استراتيجية؛ إلا أنها 
نشرت اختصاصها بطريقة أوسع من ذلك بكثير استنادا إلى كون سلطاتها 
عامة تمتد ‏ في الحدود السابق ذكرها - إلى كافة الأمور التي تضمنها 
الميثاق في المادة العاشرة»ء وقد ترتب على العديد من الأعمال القائنونية 
الصادرة عن الجمعية العامة في هذا الصدد أن الغالبية العظمى من الشعوب 
نالت اسنقلالها. 
5- سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق ببتيان الأمم المتحدة: 

تتدخل الجمعية العامة في كثير من الجوانب المتعلقة ببنيان الأمم 
المتحدة؛ سواء فيما بالعضوية فيها أو بتشكيل فروعها. 

ففيما يتعلق بالعضوية: فقد سبقت الإشارة إلى أن قبول الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة منوط بقرار من الجمعية العامة بعد توصية من مجلس 
القن 

وفيما يتعلق بتشكيل فروع الهيئة: نجد أن الجمعية العامة تقوم بانتخاب 
الدول العشر الأعضاء غير الدائمة في مجلس الأمن (م 1/21)ء وتقوم كل 
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عام بانتخاب ثمانية عشر عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي» يتم 
استبدالهم بعد ثلاث سنوات (م2/61)ء كذلك تقوم باختيار أعضاء مجلس 
الوصاية غير المنصوص عليهم في الفقرتين أ» ب من المادة 86 من 
الميثاق» وتقوم بالاشتراك مع مجلس الأمن في اختيار قضاة محكمة العدل 
الدولية (المادة 1/4 من النظام الأساسي للمحكمة). 
- اختصاص الجمعية العامة الخاصة باعداد الميزائية : 

قصرت المادة 17 من الميثاق على الجمعية العامة اختصاص النظر في 
ميزانية المنظمة والتصديق عليهاء كما أنها تتولى تحديد نصيب كل عضو 
في نفقات الأمم المتحدةء كذلك فإن للجمعية العامة تنظر في أية ترتييات 
مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة وتصدق على ميزانيات 
هذه الأجهزة. 
] - اختصاص الجمعية العامة المتعلقة بمتابعة نشاط أجهزة الأمم المتحدة : 

نظرا لأن الجمعية العامة هي الجهاز العام لمنظمة الأمم المتحدة فإنها بالتالي 
كباشت اعات ا فة ع اة اة رة سا مها وة 
ما نلاحظه في نص المادة العاشرة من الميثاقء حيث جاء فيها: 

"تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن 
وتنظر فيهاء وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس 
الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ الأمن والسلم الدولي". 

وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على تعميم اختصاص الجمعية 
العامة في هذا الصدد في مواجهة كافة الأجهزة الأخرى؛ حيث قررت أنه: 
"تتلقى الجمعية العامة من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها. 
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المبحث التانى 

مجلس الامن 
للمحافظة على السلم والأمن الدولي. وعلى ذلك تنص المادة 24 من الميثاق 
إذ تقرر أنه: "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا 
حفظ السلم والأمن الدولي» ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم 
في قيامه بواجباته التي تفرضها هذه التبعات". 

امطاب الأول 


ھپ * 
نشکبل مجلس الا من 
إن تشكيل مجلس الأمن بينته المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة» والتي 
تم تعذيلهاطبقا للمادة 108 من للميثاق» ولقذ تمت إجراءات التصذيق على 
هذا التعدبل قبل انعقاد الدورة العشرين لأجمعبة العامة في 195 . 
وقبل هذا التعديل كانت الفقرة الأولى من المادة 23 تنص على أنه: 
'يتألف مجلس الأمن من أحد عشر وا کی الأمم المتحدة وتكون كل 
من جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجهوريات السوفيتية الاشتر اكية"ء 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلنداء والولايات المتحدة 


الأمريكية أعضاء دائمين فيهء وينتخب الستة الأعضاء الآخرين من بين 


(1) نص الميثاق صراحة على اسم الاتحاد السوفيتي كأحد الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن؛ إلا أنه إثر تفكك الاتحاد السوفيتي حلت ر وسا تاتا مكل هذا الأخر. 
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مجموع الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين بالمجلس. ويراعي فيه 
التوزيع الجغرافي العادلء ويكون انتخاب غير الدائمين لمدة سنتين. على أن 
يختار في أول انتخاب ثلاثة منهم لمدة سنة واحدةء ولا يجوز إعادة انتخاب 
العضو الذي انتهت مدته على الفور»ء ولا يكون لكل عضو في مجلس الأمن 
غير مندوب واحد'. 

ونظرا للزيادة الكبيرة في أعضاء الأمم المتحدة التي طرأت عليها منذ 
تكونها وافقت الجمعية العامة للاأمم المتحدة في 17 ديسمبر سنة 1963 في 
القرار 1991 على زيادة عدد أعضاء المجلس إلى خمسة عشر وا 
وقررتت فعا ذلك دة 1965 وا لاد 18 هن العقاة اعقنك اتدل 
المادة 23ء 27 من الميثاق»ء اللتان ثنظمان تشكيل المجلس وطريقة التصويت 
فيه» بحيث يصبح عدد الأعضاء المنتخبين غير الدائمين عشرة أعضاء 
بجانب الخمسة الدائمين» وبذلك سار المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا 
بدلا من اة غثر عضرا وتوزيم المقاعة غير الاعة فى مجن اللن 
بحيث يكون للدول الأفريقية والآسيوية خمسة أعضاء ولدول أوروبا الشرقية 
عضو واحد» ولدول أمريكا اللاتينية عضوان» ولدول غرب أوروبا والدول 
الأخرى عضوان. 


الطاب الثاني 
إجراءات عمل مجلس الأمن 


يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد جدول مؤقت لكل جلسة من 
جلسات مجلس الأمن» ويحتوي جدول الأعمال ‏ عادة ‏ على المسألة التي 
سيقوم المجلس ببحثهاء وكذلك المسائل الأخرى التي يكون قد قرر في 
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جلسات سابقة تأجيل النظر فيها. 

ويتم إبلاغ جدول الأعمال المؤقت إلى ممثلي الدول الأعضاء في 
المجلس خلال ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة. على أنه في حالة الاستعجال يتم 
إبلاغه في نفس وقت إعلان الدعوة إلى الانعقادء ويقوم المجلمس بإقرار 
جدول الأعمال قبل النظر في أية مسألة أخرى. 

وتقرر المادة 28 من الميثاق: "يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل 
المنظمة بنيويورك» وله أن يعقدها في مكان آخر إذا كان لذلك مقتضى". 
اجتماع باريس 1948 -1951ء وفي أديس آبابا عام 1972ء وفي بنما عام 
5ر1 نخدت ذلك عادة حبنما بريد المجلس الإشارة لت صضرور_ة اهتمام 
العالم بمشكلة معينة في إقليم معين. 

امطاب التالت 
إدارة جلسات المجلس 

تجري رئاسة مجلس الأمن بالتناوب بين الدول الأعضاء لنظام 
الأبجدية الإنجليزية بين الدول الأعضاء»ء فتستمر رئاسة كل دولة لمدة شهر 
واحد؛ ثم تنتقل إلى الدولة التي تليها في الترتيب الأبجدي لمدة شهر واحد 
أخرى. ويتولى المجلس إدارة جلساته وحفظ النظام بها على الوجه المبين 
في لائحة إجراءات المجلس. 
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ريخف الأفن اقام تاا التدة لتاغات مجش الكنن كشا محا 
اقتضته المادة 98 من الميثاق» وهو الذي يقوم بإاعداد جدول الأعمال 
المؤقت» ويقوم رئيس المجلس بعرض هذا الجدول على المجلس لإقراره أو 
ادخال ما يراه من تعدیلات علیه. 

وتجرى مناقشات مجلس الأمن بصورة علنيةء إلا إذا قرر المجلس ذاته 
غير ذلك» وتعتبر هذه المسألة إجرائيةء ولا يجوز أن يستخدم فيها الدول 
الخس الذاقمة التو ية كق الأغثر اشن (الفق) .و لكل تو من أغلضاء 
المجلس أن يحضر اجتماعاته بواسطة مندوب واحد يعينه لهذا الغرض»› 
وللدولة العضو مطلق الخيار في هذا الشأن» فلها أن تعين لذلك رئيس وفدها 
الدائم لدى الأمم المتحدة أو أحد أعضاء ذلك الوفدء أو لها أن ترسل أحد 
تاوا کو ا ی ق ی ا 

الطاب الرايع 


اللجان الرئيسية للمجلس 
لجان االن تو مق الجان ا برى خر ورت ااا ع اسا 
الموكلة إليه» طبقا لنصوص الميثاق؛ ومن أهم اللجان التي أنشأها مجلس 
الأمن: 
أ - لجنة أركان الحرب: 


رهى .الجن الى فكونت:طبقا للمادة 47 من الميثاق؛ حيبت جا فبها 


)1( د . مقبذ شهاب› المنظمات الدو ليةء دار النهضة العربية» القاهرة» ط5 1980ء 
ص15 . 
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1 تشكيل لجنة أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة 
إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من 
حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات 
الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح 
بالقدر المستطاع. 

2 تشكيل لجنة أركان حرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمنء أو من يقوم مقامهم» وعلى اللجنة أن تدعو أي 
عضو من "الأمم المتحدة"' من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة 
للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسئولياتها أن يساهم 
هذا العضو فى عملها. 

3 لجنة أركان الحرب مسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه 
الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس» أما 
المسائل المر ثبطة بفيادة هذه ألقو لت فستبحت قيما بذ 

4 للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجان فرعية إقليمية إذا خولها ذلك 
مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. 

ب - لجنة الخبراء: 

وهي مشكلة من بعض رجال القانون المتخصصين» وتنحصر مهمة 
اللجنة في تقديم المشورة إلى المجلس حول تفسير الميتاق وقواعد 


الإجراءات. 
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ج - لجنة قبول الأعضاء الجدد. 
د - لجنة نزع السلاح. 

ركتلكف بقن الفجفن لحطاتا قحان وة دام ممنات خان فة 
بعدها هذه اللجان»ء مثل لجنة الأمم المتحدة لإندونيسيا التي أنشئت عام 
9 لتسوية النزاع سلمياً بين هولندا وإندونيسيا والتي انتهت أعمالها في 
3 أبريل 1951» لجنة مراقبة الهدنة في فلسطين التي أنشئت في 28 مايو 
1948.. 

الطاب الخامس 
نظام التصويت في مجلس الأمن 

لى المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدةء بيان الأحكام الخاصة 
بالتصويت من مجلس الأمن» وهذه المادة بعد تعديل 1965ء تنص على ما 
يلي: 
أ - يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد : 

وهذا يعني أنها لم تفرق بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس 
الأمن. وهذا الحكم يتفق مع قاعدة المساواة في القانون الدولي العام. وهذه 
القاعدة تحترم بصورة عامة في المنظمات الدولية التي تقوم على أساس 
المساواة بين الأعضاءء ومن هذه المنظمات التي احترمتها عدا الامتيازات 
الخاصة بالدول الكبرى بالنسبة لتشكيل مجلس الأمن. 
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ب - المسائل الإجرائية : 

بالنسبة للمادة 27 من الميثاق» تحدد الأغلبية اللازمة بأنها عة أعضاء 
على الأقل. وهنا أيضا تحترم قاعدة المساواة بين الدول من حيث فيمة 
التصوبت عبت لا قروق بالفسة هذه االسائل: كين الأغتحضاء الان 
والأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. ولكن يعاب على هذه الفقرة أنها 
لم تحدد هذه المسائل»ء ولم تعين السلطة التي تتولى تحديدها بصورة تكة 
منع تعطيل أعمال مجلس الأمن بل تركت ذلك لسلطة مجلس الأمن ذاته» 
وجرى العمل على أن تحديد طبيعة المسائل؛ أي كونها من مسائل 
الإجراءات» آم من المسائل الموضوعية يعد من الأمور التي تسري عليها 
الفقرة الثالثة من تلك الماد . 


(1) يلاحظ أن الدول الأعضاء الداثمين قد تعحهدوا ‏ أثناء مؤتمر سان فرنسيسكو ‏ 
بعدم استخدام حق الفيتو إلا في أضيق الحدود» وأنه سيحددها دائما عند كل تصويت 
لعافم عات اکى ارال اتکور 2 ا هن اسر فت کخم عا تاف الک د 
الباردةء وقبيل انهيار الاتحاد السوفيتي في استخدام هذا الحق إسرافا شديدا ترتب 
عليه - في العديد من الحالات - شل حركة مجلس الأمن؛ وبالتالي عدم قيامه 
بمسئولياته في مجال حفظ السلم والأمن الدولي. 
وتجدر الإشارة أيضا أن نظام التصويت هذا يتعارض مع مبداً أساسي من مبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة» وهو مبداً المساواة القانونية بين الدول الأعضاء»ء وهذا يعني أن 
هذا النظام كان محلا لكثير من الاعتراضات والخلاف عندما جرت صياغة 
مقترحات دومبرتن أوكسي. وعرض الأمر على مؤتمر يالتا في فبراير 1945؛ 
حيث اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي على ما 
عرف ب" صيغة يالتا" التي أقامت نظام التصويت في مجلس الأمن على أساس 
التفرقة بين المسائل الإجرائية و المسائل الموضوعيةء واشترطت مو افقة الأعضاء = 
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ج - المسانل الموضوعية : 

تجدر الإشارة أن الفقرة الثالثة من المادة 27 من الميثاق اشترطت أن 
تكون قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه المسائل تصدر بموافقة تسعة 
أصوات من أعضائهء يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمة متفقة. 
امتنع على المجلس المضي في إصداره» فإذا كان الاعتراض بعد الاقتقراع 
عليه يسقط القرار» ولو حصل من جميع أصوات الدول الأخرى غير الدولة 
المعترضة . ومن بين المسائل التي تخضع لهذا الوضع تدابير الحلول 
السلمية للمنازعات أو المواقف الدولية التي قد تؤدي إلى احتكاك دولي أو 
تثير نزاعاء وهذا يقودنا إلى مسألة أخرىء وهي: 
التفرقة بين النزاع والموقف : 

من الملاحظ أن نهاية الفقرة الثالثة من المادة 27 تشير إلى وجوب 
امتناع مق کان هن سن اغشاء مس الم طرفا في النزاعء» عن 
التصويت في القرارات التي قد تتخذ وفقا لأحكام الفصل السادس» والفقرة 
الثالثة من المادة 52؛ بينما تنص المادة 34 من الميثاق على أن: 


"لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك 


= الدائمين على القرارات الموضوعية. انظر: صلاح الدين عامرء مرجع سابق» 
ص300 . 

(1) تجدر الإشارة إلى أن الدول الكبرى لا تستطيع استعمال حق الاعتراض "الفيتو" عند 
انتخاب قضاة محكمة العدل الدوليةء وعند الدعوة إلى عقد مؤثمر لتعديل ميثاق الام 
المثحدة. 
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دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف 
من شأنه أن يعرض للخطر السلم والأمن الدولي . 

والمقابلة بين النصين تؤدي إلى فهم أن الدولة تلتزم بالامتناع عن 
التصويت» إذا كانت طرفا في نزاع؛ بيد أنها لا تلتزم بذلك الامتناع إذا 
كانت طرفا في موقف يؤدي إلى احتكاك دولي؛ ومن هنا تبدو مسألة التمييز 
بين النزاع والموقف على درجة كبيرة من الأهمية. 

ولم يتضمن الميثاق نصوصا يمكن الاستعانة بها للتفرقة بين النزاع 
والموقف» ولم يقم مجلس الأمن بدوره بوضع معيار في هذا الشأن. على 


(1) تجدر الإشارة أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي» التي نظرت في القضية المتعلقة 
بامتيازات مافر ومايتس في فلسطين قد عرفت النزاع بأنه: "خلاف حول نقطة 
قانونية أو واقعيةء فهو تناقض أو تعارض بين الآراء أو المصالح لشخصين 
قائوئيين . انظر : تقارير محكمة العدل الدوليةء المجموعة أء العدد 2» ص11. 
أوضحت محكمة العدل الدولية أيضاً في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 1962 في 
قضية (أفريقيا الجنوبية) أنه من أجل إثبات نزاع ما: "لا يكفي أن يؤكد طرف واحد 
في قضية خلافية أن هناك نزاعا قائما مع الطرف الآخرء فالتأكيد وحده لا يكفي 
لإثبات وجود نزاع ماء مثلما لا يكفي وجود النزاع لوحده لإثبات عدم وجوده» كما 
أنه لا يكفي إظهار أن هناك تضارب في مصالح الطرفين في قضية كهذه؛ إذ يجب 
أن يبرهن على أن أحد الطرفين يعارض حقيقة مطلب الطرف الآخر. انظر: تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 1962» ص328. 
ومن الملاحظ أيضا أن الجمعية الصغيرة في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم 
اة تة 1948 اتخفيد الحالات التل بسكن فيا لرن ,بكو اق بحاةاالز اع 
واعتبرت أن وصف النزاع يعتبر قائما في الأحوال التالية: 

1 - حالة اتفاق الأطراف المعنية على توافر وصف النزاع. - 
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الرغم من إثارة هذه المشكلة بين جنباته عدة مرات. 


وفي تقديرنا أن النزاع عبارة عن مسألة قانونية متعلقة بخصومة بين 
طرفين» وهناك اختلاف في فهم أحد النصوص القانونية التي تحكم علاقات 
الدول فيه. أما الموقف فهو يمتل حالة من التناقض أو تضارب المصالح بين 
أطر افه. 
الامتناغ عن التصويت : 

على الرغم مما ورد بنص المادة 3/27 من وجوب توافر أغلبية تسعة 
أغضاف يكر من بها أصر ات الأغخاء الاسم لصكور رار اكت 
المجلس في المسائل الموضوعية. وهو ما يعني - إذا ما أخذنا بالتفسير 
الحرفي للنص - أن امتناع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت يعد بمثابة 
اعتراض على القرار المطروح للتصويت» ويؤدي إلى إسقاطه. 

إلا أن العمل جرى في مجلس الأمن على أن امتناع العضو الدائم عن 
التصويت لا يعد حائلا دون صدور القرار» باعتبار أن الامتناع هو بمثابة 
تعبير من جانب العضو المعني عن رغبته في عدم منع صدور القرارء 
وعلى أساس أن له التعبير عن موقفه كما يشاءء بما في ذلك الامتناع عن 
التصويت؛ ومن ثم فإن أخذ الأصوات يجرى في حالة امتناع أحد الأعضاء 


= 2- حالة ادعاء دولة بأآن دولة أو دولا آخر ی قد ارتکبت ما يعد شر قا لالتز اماتها 
الدوليةء أو اقترحت عملا يعد تهديدا للسلم والأمن الدولي» وإنكار تلك الدولة أو 
الدول ذلك الادعاء. 
3- ادعاء دولة بان دولة أخرى قد أخلث بحقوق دولة ثالثةء واقرار هذه الأخيرة 
لذلك الادعاء. 
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لاحن سو لحرت كا اور كان الخو هو هة كا 

على أنه ينبغي التفرقة في هذا المجال بين امتتاع العضو الدائم عن 
التصويت حال حضوره اجتماع المجلس» وهو - باتفاق ‏ لا يحول دون 
صدور القرار إذا ما توافرت له الأغلبية اللازمةء وبين امتناع العضو عن 
الاشتراك في اجتماعات المجلس؛ حيث لا يتصور القول بوجود مثل هذه 
الإرادة الضمنية في حالة غياب العضوء وعدم حضوره الجلسة التي اتخذ 
فيها القرار؛ خاصة إذا كان موضوع القرار متعلق بمسألة موضوعيةء أما 
إذا كان متعلق بمسألة إجرائيةء ففي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع المجلس من 
إصدار قراره في غيبة العضو الدائم إذا ما توافرت الأغلبية المطلوبة. 

وقد أثارت هذه المسألة خلافا كبيرا في الرأي في أعقاب امتناع الاتحاد 
السوفيتي السابق عن حضور الجلسات الخاصة بتدخل الأمم المتحدة في 
كوريا عام 1950. وقد كان الرأي الغالب يرى أن تغيب الاتحاد السوفيتي 
السابق عن حضور الجلسات يعد بمثابة نوع من الامتناع عن التصويت لا 
يؤثر في سلامة قرارات المجلس من الوجهة القانونية؛ بينما رأى البعض أنه 
لا يجوز لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا موضوعيا في غياب أحد الأعضاء 
الاتدو اح ن اتس ااه 377 سن العاة. 

المطاب السادس 

اختصاصات مجلس الامن قي مجال حفظ السلم والامن الدولي 

من الملاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة قد أسند العديد من الاختصاصات 
لمجلس الأمن يمكن تركيزها في طائفتين: أولهما تتقضمن الاختصاصات 
الرئيسية لمجلس الأمن»ء وهي المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي»ء يمكن 
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تناولها على النحو التالي: وسائل حل المنازعات الدولية بالطرق السلميةء 
اتخاذ تدابير عقابية؛ ثم بالإضافة إلى الاختقصاصات الأخرى المتعلقة 
بالطابع الإداري. 
أولا: وسائل حل المنازعات بالطرق السلمية: 

وهي مهمة المجلس الأولىء ويؤديها بدعوة الدول التي تكون طرفا في 
نزاع هن شان استفر لزه أن بعر کن السلم والأمن الدولي للخطظر سا 
تسوي نزاعها بالطرق السلمية؛ كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم 
والتسوية القضائيةء أو أن تلجأ إلى المنظمات الإقليمية أو غيرها من 
الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها (مادة 33). 

وللمجلس - فوق ذلك» في أي مرحلة من مراحل نزاع من النوع 
المتقدم ‏ أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية» مع 
مراعاة ما اتخذه المتناز عون من إجراءات سابقة (مادة 29). 

فإذا أخفت الدول المتنازعة مع ذلك في الوصول إلى تسوية النزاع 
بالوسائل المتقدم ذكرهاء وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن» 
ليوصئ بما يراه ملائما بشاأنة [الماذة 37): 

وللمجلس - إلى جانب ما تقدم ‏ أن يفحص آي نزاع أو أي موقف قد 
يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاء لكي يقرر ما إذا كان استمرار 
هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر السلم والأمن الدولي 
(مادة 34). 

ولكل عضو في الأمم المتحدة أن ينبه المجلس أو الجمعية العامة إلى أي 


نزاع أو موقف من هذا النوع» كما أن لكل دولة ليست عضو في الأمم 
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المتحدة أن تنبه المجلس أو الجمعية العامة أيضا إلى أي نزاع تكون طرفا 

فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي 

المنصوص عليها في الميثاق (مادة 35). 

كما أن للمجلس في أية مرحلة من مراحل النزاع أن يوصي أطرافه بما 
يراه ملائما بقصد حل النزاع سلميأًء مع مراعاة أن المنازعات القانونية 
يجب على أطراف النزاع بصفة عامةء عرضها على محكمة العدل الدولية 

وفقاً لأحكام النظام الأساسى للمحكمة. 

وثمة جهات محددة يكون لها أن تطلب إلى مجلس الأمن النظر في نزاع 

دولي معين» وهي : 

1) الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث جاء بنص المادة 3/11: للجمعية 
العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن في الأحوال التي يحتمل أن 
تعرض السلم والأمن الدولي للخطر". 

2) الأمين العام للأمم المتحدةء فقد نصت المادة 99 من الميثاق على أن: 
"ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن 
الدولي". 


(1) حدث أن أوصى مجلس الأمن عندما عرض النزاع بين كل من بريطانيا وألبانيا 
بشأن مضيق كورفو على محكمة العدل الدوليةء ومن ثم قد أثير تساؤلا حينئذ حول 
ما إذا كانت هذه التوصية تعتبر حالة من حالات الاختصاص الإلزامي للمحكمة أم 
ل 
وقد ذهب الرآي الغالب في أن لا تعد كذلك على أساس أن توصية المجلس يجب 
تفسيرها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة. ويفترض هذا الأخير ضرورة توافر 
ر اضی. أطر اف اناع في ها الخ رهن اثظز: 15 .8 :1548 7©[ 
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3 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سواء كانت طرفا في النزاع أو 
الموقف لو لم تكن طرفا فيه؛ وذلك لنص المادة 1/35 من الميثاق. 

4 الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة» وذلك بشرطين أوردتهما 
المادة35 من الميثاق في فقرتيها الأولى والثائيةء وهما: 

أ ) أن تكون الدولة غير العضو في الأمم المتحدة طرفا في النزاع التي 
ترغب في أن يتولی مجلس الأمن بحثه. 

ب أن قل ,مما قل خرص ها لزاع قز ات الحل االسفي 
المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 

5 مبادرة المجلس ذاته. فيجوز لمجلس الأمن ذاته أن يدرج أي مسألة قد 
تؤدي إلى تعريض السلم والأمن للخطر في جدول أعماله» وهو ما 
أشارت إليه المادة 34 من الميثاق بقولها: 

"لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف يؤدي إلى احتكاك 
دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إن كان استمرار هذا النزاع أو الموقف 

من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي'. 

ثانيا: اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في حالات تهديد السل أو 

الإخلال به أو وقوع العدوان : 

وهذه الاختصاصات نتدرج تحت الفصل السابع من الميثاق طبقا للمواد 
9 رحق روه 
التدابير العقابيهة: 


وتتضمن هذا التدابير الاتى: 
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التدابير المؤقتة وفقا للمادة 49 من الميثاق: 


تنص المادة 40 من الميثاق على أنه: "منعا لتفاقم الموقف» لمجلس 
الأمن أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 أن 
يدعو المتنازعين لأخذ ما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتةء ولا 
تحل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم» وعلى 
مجلس الأمن أن يحسب له عدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتقة في 
کا 

ويقصد بالتدابير المؤقتة أي إجراء ليس من شأنه أن يسهم في الخلاف 
بين الأطراف المتنازعة»ء وليس من شأنه أن يخل بحقوق المتنازعين أو 
يؤثر على مطالبهم» ومن أمثلتها الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو سحب 
القوات المتحاربة إلى ما وراء خطوط معينةء أو عقد هدنة... إلخ؛ والواقع 
أن هذه التدابير لا يمكن حصرها نظرا لأن مجلس الأمن يقدر مدى 
ملاءمتها للنزاع المطروح آمامه› ومعیاره في هذا الصدد هو أن تؤدي إلى 
منع تدهور الموقف بين الأطراف المتنازعة من ناحيةء وعدم مساسها 
بحقوقهم ومراكزهم من القانونية من ناحية أخرى. 

وإذا كانت المادة 40 تنص على أن مجلس الأمن يوصي بمتل هذه 
التدابير قبل أن يقدم أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 فليس 
معنى هذا أن المجلس ملتزم بأن يوصي باتخاذ التدابير المؤقتة قبل التوصية 
باتخاذ تدابير يراها لمواجهة خطر تهديد الأمن والسلم الدولي أو قمع 
العدوان» ثح اتلس ما اتف ن أن يعود بعد ذلك فيوصي الأطراف 
المعنية باتخاذ التدابير المؤقتة خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ ما أمر به 
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من تدابير لحل النزاع. 


وتتمتل التدابير التي يمكن للمجلس اتخاذها والتي لا تتضمن استخدام 
القوة" في وقف الاتصالات الاقتصادية والمواصلات البحرية والجوية 
والحديدية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات 


وفقا كليا أو جزئياء وإذا رأى المجلس أن توقيع هذه التدابير غير 


(1) يثور التساؤل حول معرفة ما إذا كانت الجزاءات غير العسكرية التي يطبقها مجلس 
الأمن تستبعد غيرها من الجزاءات التي تنص عليها اتفاقات دولية أخرى» فمثلاً في 
نطاق المواد المخدرة يمكن فرض جزاءات على الدولة التي تخالف نظام الرقابة 
التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد» والتي يتمثل أهمها في فرض حصار 
على استيراد هذه المواد من وإلى الدولة. فهل يمكن القول أنه نظرا لأن مجلس 
الأمن هو صاحب الاختصاص في توقيع الجزاءات» فإن ذلك يتعارض وما تقرره 
تلك الاتفاقات؟ 
الواقع أن ذلك غير صحيح. ذلك أن الجزاءات المنصوص عليها في الميثاق تشكل 
حد أدنى لا يستبعد النص على جزاءات في اتفاقات أخرى؛ إلا آنه عند حدوث 
تعارض بينهاء فإن هذه الجزاءات التي يقررها مجلس الأمن يكون لها _ تطبيقا 
للمادة 103 من الميثاق الأولوية في التطبيق. انظر: د. أحمد أبو الوفاء مرجع 
الق » 272 

(2) من ذلك ما جاء في القرار 748 (1992) بخصوص حادثة لوكربي» والتي قرر فيه 
المجلس أن على ليبيا: 

1 - أن تستجیب بدون تأخر للطلبات التي قدمت إليها وضو معا تا المشتبه فيهم. 
2 - أن تشجب كل صور الإرهاب. 

3- يبدأ في 15 أبريل 1992 تطبيق ما يلي من جانب كل الدول: حظر هبوط أو 
إقلاع أو طيران أية طائرة تقلع أو تذهب إلى ليبيا إلا تلك المخصصة لنواحي 
إنسانيةء ومنع مبيعات الأسلحة لليبياء وسحب كل المستشارين العسكريين 
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العسكرية غير كافية لمواجهة الموقف على النحو الذي تؤدي إلى المحافظة 
على السلم والأمن الدوليينء أو إعادته إلى نصابهء فإن له أن يقرر اتخاذ 
الأعمال العسكرية اللازمة لمواجهة الموقف» وهذا ما قررته المادة 42؛ 


= الموجودين لديهاء وإنقاص عدد ومستوى الممتلين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
الليبية ومراقبة تحركات من يبقى منهم» ومنع عمل كل مكاتب الطيران الليبيةء مع 
تطبيق الإجراءات السابقة» بغض النظر عما تقرره اتفاقية دولية سارية قبل 15 
أبريل 1992. وقد جاء في قرار المجلس أنه يتصرف "بالتطبيق للفصل السابع من 
الميثاق"» وكأن عدم تسليم اثنين من الرعايا الليبيين من شأنه قلب السلم والأمن 
الدوليين. انظر: د. أحمد أبو الوفاء التعليق على قضية لوكربي» المجلة المصرية 
للقانون الدولي 1992» ص171. 
وهناك أمثلة أخرى طبق فيها المجلس جزاءات غير عسكريةء منهاماقرر 
بخصوص روديسيا الجنوبية بعد إغلاقها بعد إعلانها الاستقلال عام 1995ء إذ قرر 
المجلس نظاما متكاملا للجزاءات شمل عدم الاعتراف بتلك الدولةء وقطع العلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية والتجارية معها وفرض حظر على الأسلحة والمعدات 
الحربية وغيرهاء كذلك دعا المجلس كل الدول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في 
التطبيق» مع التأكيد على مراعاة هذه الجزاءات من جانب الأشخاص والمنظمات 
الخاضعة لاختصاصهاء والتي من بينها تشريعات على وجه السرعة تنص على 
توقيع عقوبات شديدة على كل من يخالف تطبيق هذه الجزاءات» وأصدر المجلمس 
في أبريل 1966 قرارا يعطي لبريطانيا حق استخدام القوة» إذا رأت ذلك ضروريا؛ 
لوقف السفن التي يعتقد أنها تخرق الحظر البترولي المفروض على الدولة 
المذكورة. انظر في هذا الخصوص: 209 .۲ ,1978 .[0۸ا.×. 
من ذلك أيضا القرارات 757 787ء 820 التي فرض فيها المجلس حصارا 
اقتصاديا على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) بسبب موقفها 
من النزاع في دولة البوسنة والهرسك (1992). 
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حيث جاء فيها: 


"إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا 
تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف بهء جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية 
والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته 


بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة". 
وتجدر الإشارة أن المادة 43 من الميثاق نظمت الأوضاع الخاصة 
بالوحدات العسكرية التي يمكن لمجلس الأمن الاستعانة بهاء وتجدد الاتفاقات 
التي تعقد في هذا الشأن مع الدول أعضاء الأمم المتحدة» ومن جهة أخرى 
نلاحظ أن المادة 45 من الميثاق تلقي على الأعضاء واجب الاحتفاظ بقوات 


(1) فقد ورد في المادة 43 من الميثاق النص على أن: 

"1 - يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي› 
آل کیا شت کس ف سن ان قا حا للد رقا اا اا 
خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم 
والأمن الدوليء ومن ذلك حق المرور. 

2 - يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على 
طلب مجلس الأمن»ء وبين أعضاء الأمم المتحدة» وتصدق عليها الدول الموقعة وفق 
مقتضيات أوضاعها الدستورية"'. 
كما نصت المادة الرابعة والأربعون من الميثاق على أنه: "إذا قرر مجلس الأمن 
استخدام القوةء فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة 
وفاء بالالتز امات المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعين» ينبغي له أن يدعو 
هذا العضو إلى أن يشترك - إذا شاء - في القرارات التي يصدرها فيما يختص 
باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة . 
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جوية يمكن استخدامها على نحو فوري من جانب الامم المتحدة إذا ما قرر 
مجلس الأمن القيام باتخاذ أعمال قمع دولية مشتركة؛ حيث نص على أنه: 
"رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون 
لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القع 
الدولية المشتركةء ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها 
والخطط لأعمالها المشتركة؛ وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود 
الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالشنة 
والأربعين". 
من ناحية أخرى» نص الميثاق في مادته السادسة والأربعون على: 

1 تشكيل لجنة أركان حرب لوضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة 
المسلحة في إطار أي عمل عسكري يتخذ باسم الأمم المتحدة. كما 
أشارت المادة 47 من الميثاق على القواعد الخاصة بتشكيل لجنة 
أركان الحرب عن المهام أو المستويات التي تناط بهاء حيث نصت 
لے ا 
"تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة 
والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما 
يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات 
الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح 
بالقدر المستطاع'. 

2) تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمنء أو من يقوم مقامهم» وعلى اللجنة أن تدعو أي 
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عضو في الأمم المتحدة من الأعضاء غير الممتلين بصفة دائمة 
للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسئولياتها أن يساهم 
هذا العضو في عملها. 

3 لجنة أركان الحرب مسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه 
الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما 
المسائل المرتبطة بقيادة هذه القو ات فستبحث فيما بعد. 

4 للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن 
وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. 

وتجدر الإشارة أن مجلس الأمن لم يستطع ‏ حتى الآن ‏ الإفادة بلجنة 
أركان الحرب المنصوص عليها في الميثاق؛ حيث أنه من الناحية الفعلية لم 
يتمكن المجلس من الاإضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقه بموجب المادة42 
من الميثاق؛ أي القيام بعمليات عسكرية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها 
وإجبار المعتدي على التخلي عن عدوانهء وفقاً للنظام الذي رسمه الميثاق 

في الفصل السابع من الميثاق على النحو السابق الإشارة إليه. 

وهذا ما نلاحظه في العمليات العسكرية التي تمت تحت إعلام الأمم 
المتحدة؛ كما حدث في كوريا في عام 1950 لإجبار كوريا الشمالية على 
الانسحاب منهاء وفي الكونغو في عام 1960ء ويعزى ذلك أن الولايات 
المتحدة ودول أخرى» وضعت قواتها على نحو اختياري تحت تصرف الأمم 

المتحدة لتعمل بناء على أوامر مجلس الأمن. 

أُما في خلال أزمة الغزو العراقي للكويت عام 1990ء فقد اكتفى مجلس 
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الأمن» رغم القرارات العديدة التي أصدرها بناء على الفصل السابع من 
الميثاق بالترخيص لحكومة الكويت والدول المتعاونة معها بأن تستخدم جميع 
الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي أدانت العدوان العراقي 
ضد الكويت» وقيام القوات العراقية باحتلال كامل إقليم دولة الكويت» وذلك 
لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة. 
ثالثا : اختصاصات أخرى يمارسها مجلس الأمن: 
لمجلس الأمن إلى جانب اختصاصاته الأساسية التي أشرنا إليها بععمض 
اختصاصات أخرى سبقت الإشارة إلى فريق منهاء وتشمل: 
1) التشجيع على الحل السلمي للمنازعات الدولية الإقليمية عن طريق 
الاتفاقات والمنظمات الدولية الإقليمية مادة 3/52. 
2) يباشر سلطات الوصاية بالنسبة لمناطق الاستر اتيجية المادة 1/83ء 3. 
3 يشترك مع الجمعية العامة في قبول الأعضاء الجدد المادة 2/4 وقف 
العضو عن مباشرة حقوق وامتيازات العضوء وإعادته إلى مباشرة 
هذه الحقوق مادة 5ء وطرد الأعضاء من المنظمة مادة6. 
4) إنشاء الأجهزة الفرعية التابعة له مادة 29. 
65 يوصي الجمعية العامة بالشروط الخاصة بانضمام الدول غير 
الأعضاء في الأمم المتحدة» إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 


(1) على إثر غزو العراق للكويت في أغسطس 1990 اتخذ مجلس الأمن العديد من 
الإجراءات غير العسكريةء (مثل وقف الصادرات من وإلى الكويت» وفرض حصار 
بحري على العراق)؛ والعسكرية (استخدام القوة برا وبحرا وجوا ضد العراق)ء 
وكان ذلك طبقا للقرار الذي أصدره رقم 661. 
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(6 


(7 


(8 


(9 


(10 


مادة 2/93. 
انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع الجمعية العامة. 
(مادة4 من النظام الأساسي للمحكمة). 
يقرر الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية طبقاً للمادة 
4 من الميثاق . 
لمجلس الأمن أن يطلب الآراء الاستشارية بخصوص كل مشكلة 
اتسن نة لكل اة طا دة و15 
لمجلس الأمن أن يدعو الجمعية العامة لدورة غير عاديةء طبقا 
للمادة20 من الميثاق» أو إلى دورة طارئة مستعجلة خلال 24ساعةء 
وذلك طبقا لقرار الاتحاد من أجل السلم الذي أصدرته الجمعية العامة 
في 2 نوفمبر 1956. 
التوصية لانتخاب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة مادة (97). 

المطاب السابسح 
مجلس الأ من ودوره في تنفيد الأحكام القضائية الدولية 


وفقا لأحكام المادة (14) من الميثاق فإنه: 


(1 


(2 


يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدةء أن ينزل على حكم محكمة 
العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها. 

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم 
تصدر ه المحكمةء فللطرف الآخر أن يلجا إلى مجلس الأمن» ولهمذا 


المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم فوضنتافص أو ضدر قرازا 
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بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكه". 

يستفاد من هذا النص تعهد أعضاء الأمم المتحدة بالنزول على حكم 
محكمة العدل الدوليةء كما أن جميع الأطراف» يمكنهم الرجوع لهذا 
المجلس» وذلك في حالة تقاعس الطرف عن التنفيذ؛ لكن علينا أن نطرح 
سؤالا وهو ما هو نطاق دور مجلس الأمن وطبيعة الأحكام التي يمكن 
المساندة في تنفيذهاء وما يترتب على ذلك من أثر قانوني؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تنطلق من حيث نطاق تطبيق المادة 94 
المشار إليهاء من حيث أطراف التنفيذ. والذي لا يقتصر على أعضاء الأمم 
النةة قحس راتما مك اتر تقل اقول غر الأ عاب رفا ل 
أشارت إليه الفقرة الثانية؛ حيث ذكرت صراحة: 

"أحد المتقاضين» طالما أنه بامكان غير الأعضاء اللجوء لمحكمة العدل 
الدولية وفقا للضوابط التي وضعها مجلس الأمن والجمعية العامة فيكون 
من المحتمل إلزام هؤلاء بالتنفيد . 

وعلى الرغم من هذا الوضوح» فلم يكن الأمر بهذه السهولة» سواء بين 
الفقه أم العمل الدوليين. ولعل ما أثارته عبارة "حكم تصدره المحكمة" من 
جدل يدور حول ما إذا كان الإلزام قاصرا على الأحكام الصادرة عن 
محكمة العدل الدولية؟ أم أن المجال يمكن أن يتسع لأحكام كافة المحاكم 
الدوليةء بما في ذلك محاكم التحكيم» وما إذا كان المقصود بالأحكام تلك 
الصادرة في الموضوع» أم تشمل الإجراءات المؤقتة والفتقاوى» التي 
تصدر ها المحكمة في الأحوال المصرح لها بذلك؟ 


في حقيقة الأمرء أن الفقه قد اختلف في بيان طبيعة هذه الأحكام؛ حيث 
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رأى البعض أن الالتزام قاصرا على الأحكام الصادرة في الموضوع» بينما 
ذهب آخرون إلى شمول الإجراءات المؤقتة بهذا الالتزام» وفقا لضوابط 
محددة. وأعطى جانب من الفقه للفتاوى ما للأحكام من قيمة في مجال 
ا 


في الواقع أننا سنتناول حقيقة ذلك في مسألتين اثنتين› هما: 
الأولى : ما يتعلق بمدى شمول المادة (94) للأحكام التحكيمية : 

حيث أنه إذا نظرنا إلى نص المادة (4/13) من العهد بإلزام الأعضاء 
بتنفيذ أي حكم قضائي أو تحكيمي بحسن نية» شريطة أن يكون هذا الحكم 
نهائيا. 

وقد وضع هذا النص موضع التنفيذ عندما فشلت بلغاريا في تنفيد حكم 
التحكيم الصادر لمصلحتها في قضية central phodope"‏ Forests"‘؛‏ 
ثم عادت يلجيكا ‏ بمحض إرادتها ‏ إلى الالتزام بتنفيذ هذا الحكمء وذلك 
عندما سمحت بذلك ظروفها الماليةء وبالتالي لم يفرق هذا النص بين الأحكام 
القضائية و التحكمية(. 


بينما الملاحظ أن المادة (94) قد ذكرت الأحكام الصادرة من محكمة 


(1) د. عبد الل الأشعل» التعليق على قضية الرهائن الأمريكيين بطهران» المجلة 
المصر ية للقانون الدولي» 190» العدد8» صدد2. 


(2) Hadsoon WO, World Court Reperts Vol. III, Washington: Carnogie 
Endowment For International Peace, 1934. 


(3) د. أحمد حسن الرشيدي» الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية ودورها في تفسير 
وتطوير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة القاهرةء الهيئة 
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العدل الدولية» ولم تشر لمحاكم التحكيم» وهو ما يعني قصر الالتزام على 
هذه الأحكام» وفقا لتفسير معظم الشراح. 

وقد أشار جانب من الفقه إلى أن المحاولات التي بذلت في مؤتمر سان 
فرانسيسكو بشأن امتداد هذا الالتزام إلى أحكام التحكيم لم تلق قبولا ولم 
تذكر الأسباب التي أدت لعدم إعمالها. 

وبينما كان العهد واضحا في إلزام الأعضاء بأحكام القضاء والتحكيم 
الدوليينء وعدم اللجوء إلى الحرب» فقد أغفل الميثاق هذا الشرط. 

والمدقق في هذا الأمر ربما يتقضح له أن هذا الإغفال مرجعه 
الاعتبارات السياسية التي سيطرت على أذهان واضعي هذا الميثاق؛ ولكن 
رغم ذلك فإنه من الملاحظ أنه إذا توسعنا في التفسير لوجدنا أن النص يمتد 
ليشمل مفهوم النصوص السابقةء» سواء من حيث القضاء والتحكيم الدوليين. 
الثائية : التدابير التي يجوز للمجلس انخاذها لتنفيذ الحكم : 

لمجلس الأمن أن يوصي الأعضاء بتطبيق الجزاءات المناسبة لتنفي 
الحكم» وله أن يقرر ما إذا كانت هناك حالة ضرورةء تستدعي أن يعمل 
بشأنها الفصل السابع من الميثاق» ويتعين على الدول المعنية العمل بموجب 
هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ. 

أما فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة فنلاحظ أن المادة (40) من ميثاق الأمم 
المقحدة نضت على آنه منعا لنقاقم الموقف» فان المجلسالأمن أن رده 
توصياته» ويتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (29) أن يدعو 
المتنازعين» للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة ولا تخل 


هذا التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين»ء ومطالبهم أو بمراكزهم. 
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وهذه التدابير لا يمكن حصرها مثل وقف إطلاق النار للأطراف 
المتحاربةء ووقف العمليات العدائيةء وسحب القوات النظامية والوحدات شبه 
العسكريةء ونزع تسلح بعض المناطق... إلخ. 

ويستطيع المجلس إنشاء آليات وأجهزةء تكون وظيفتها العمل على 
تطبيق التدابير السابقة؛ مثل إنشاء مساعي حميدة» أو تكليف وسيط من الأمم 
المتحدة وإرسال بعثات مراقبة. 

وينبغي الإشارة إلى أن المادة (40) الآنفة الذكر لم تجعل الالتجاء إلى 
هذه التدابير التزاماء بل جعلت الأمر جوازيا؛ حيث يكون للمجلس حرية 
التقدير بين اللجوء إلى هذا التدابير أو القيام بالأعمال والإجراءات التي 
نصت عليها المادة (29). 

ومن الجدير بالذكر أيضا أن التوصيات التي يصدرها مجلس الأمن قد 
تكون سابقة على صدور حكم المحكمة الدوليةء أو لاحقة لهاء وفي الحالة 
الأولى فإن المجلس يمارس دوره في التسوية السلميةء وقد يكون هذا الدور 
قاصرا على مجرد التوصية باللجوء إلى الوسائل السلمية أو وسيلة محددة 
بذات (كمحكمة العدل الدولية)ء مثلما حدث في قضية كورفو . 

أما بعد صدور الحكم عن طريق الوسائل السلمية عامة» أو الوسائل 
القضائية خاصة» فإنه ما يقوم به المجلس - في هذا الشأن - يدخل ضمن 
اختصاصه بتنفيذ الأحكام» وفي هذه الحالة فقد يستمر هذا المجلس في تقديم 
التوصيات التي يرى لزومها أو مناسبتها؛ للعمل على تنفيذ الحكم الدولي» 
دون أن يتدخل بفرض التدابير العقابيةء سواء تدابير القمع المنصوص عليها 
بالمادتين (41» 42) من الميثاق. 
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في حالة قطع العلاقات (تداببر المنع): 

وترد هذه الحالة إذا لم يتمكن مجلس الأمن من تتفيذ الحكم الدولي عن 
طريق ما قدمه للأطراف المتنازعة من توصيات» فقد خوله الميثاق ‏ وفقا 
لأحكام المادة  )41(‏ الحق في أن يقرر ما يجب اتخاذه من تدابيرء التي لا 
تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ الحكم الدولي» وأن يطلب إلى أعضاء 
الأمم المتحدة تطبيق هذا التدابير» وهي وقف العلاقات القنصليةء قطع 
المواصلات البريدية والبرية والبحرية والبرقيةء واللاسلكية وغيره» قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول المتقاعسة عن التنفيذء أو تلك التي تسببت 
في الإخلال بالسلم والأمن الدوليين نتيجة لذلك. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أنه ليس لأحد من أعضاء الأمم المتحدة»ء أن 
يحتج في عدم تنفيذه لهذه التدابير» استنادا لأرتباطه بمعاملة سابقة مع الدول 
التي اتخذ مجلس الأمن ضدها التدابير غير العسكرية؛ ذلك لأن المادة 
(103) من الميثاق قضت بأنه إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها 
أعضاء الأمم المتحدة» وفقا لأحكام الميثاق مع أي التزام دولي آخر 
يرتبطون به» فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. 
استخدام مجلس الأمن تداببر القمع في تنفيذ الأحكام الدولية: 

إذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد رسم الطريق إلى مجلس الأمن في حالة 
تقاعس الطرف المحكوم ضده في تنفيذ الحكم» فإن هذا يعني أن الأعضاء 
من تلقاء أنفسهم - ليس لهم مطلق الحرية في استخدام القوة أو التهديد 
باستعمالهاء وأن هذا الأمر متروك تقديره لسلطة المجلس» وبالتالي يتعمين 
على الدولة المحكوم لصالحها اللجوء إلى هذا المجلس قبل التفكير في وسيلة 
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الفاغ اذاف 


وتقضي المادة 92 من الميثاق بأنه: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير 
المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض» أو ثبت أنها لا تفي به»ء 
جاز له أن يتخذ بطريق القوات البرية والبحرية من الأعمال ما يلزم لحفظ 
السلم والأمن الدوليين» أو لإعادتهما إلى نصابهماء ويجوز أن تتناول هذه 
الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو 
البحريةء أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة"'. 

واستعمال مجلس الأمن لهذه الصلاحية يعني بلوغ الوسائل المتاحة لتنفيذ 
الأحكام الدولية منتهاهاء وأن القرار الذي يتخذ - وفقا لذلك - ملزم لجميع 
أعضاء الأمم المتحدة وفقا لحكم المادة 25. 

ويجب أن يلاحظ أن المجلس بمقتضى المادة 2/94 من الميثاق السابق 
الإشارة إليها له سلطة تقديرية واسعة من حيث استخدام صلاحياته أو عدم 
استخدامهاء فإذا ما رأى أن عدم التنفيذ يترتب عليه الإخلال بالسلم والأمن 
الدوليين» الأمر الذي من خلاله يستوجب التدخل باستخدام القوةء سواء تعلق 
الأمر بتهديد مباشر أو غير مباشر. ونعني هنا عدم تنفيذ الأحكام» وهو ما 
ينتج عنه تهديد للأمن والسلم الدوليينء ففي هذه الحالة تصبح القرارات 
الصادرة عنه ملزمة للمجلس ذاتهء وملزمة كذلك للمجتمع الدولي. 

والجدير بالملاحظة أن الصلاحيات المخولة لمجلس الأمن وفقا 
للفصلين السادس والسابع - تندرج من حيث الشدة» من حيث ابتداء النصح 
للأطراف المتنازعةء ونعني بها هنا استخدام الوسائل السلمية لحل 
المنازعات إلى أن تصل إلى فرض عقوبات» واستخدام قوة مسلحة طبقا 
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للفصل السابع من الميثاق'. 

ومن أجل قيام المجلس بمهمته فإن الدول الأعضاء تلتزم بحكم الميشاق 
بقبول مبداً تزويد المجلس بالقوات المسلحةء بموجب الاتفاقات التي تعقد لهذا 
الغرض. ووضع القوات المسلحة» تحت تصرف مجلس الأمن لا يؤدي إلى 
تجريدها من وضعها كقوات نظامية تابعة لدولهاء فقد حرص المجلس في 
المادة (44) على أنه إذا قرر مجلس الأمن استخدام قواته المسلحة»ء فإنه قبل 
أن يطلب من عضو الأمم المتحدة غير الممثل في المجلس تقديم وحداته 
العسكريةء فإنه وفقا لأحكام المادة (43)ء أن يدعو هذا العضو للاشتراك في 
القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام هذا الوحدات الخاصة 


بالعضو» وهذا يؤكد أن واضعي الميثاق يقصدون النظر بعين الاعتبار 


(1) ومن الأمثلة العملية والتي شهدها مجلس الأمن لجوء بريطانيا إليه طالبة استخدام 
سلطاته لإجبار حكومة إيران على تنفيذ الأوامر التحفظية التي حكمت بها محكمة 
العدل الدولية في قضية شركة البترول الأنجلوإيرانية. 
وبعد نقاش بين أطراف النزاع بعد أن تم تأجيله من قبل مجلس الأمن لحين أن تبت 
محكمة العدل الدولية في اختصاصهاء الأمر الذي انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر 
الدعوى»؛ ومن تح سقط طلب المحكمة المتحدة بفرض هذه اللإإجراءات»› وأصبحت 

Rec. 1992 P. 114 U. N. Year Book 1991 P. 812. 

ولجأت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد إيران تنفيذ 
للإجراءات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية احتجاز الرهائن 
الأمريكيين بطهران. وقد تنصلت حكومة إيران من هذا الالتزام بدعوى أن المجلس 
غير مختص بتنفيذ الإجراءات التحفظية وأن دوره يقتصر على الأحكام النهائية. 
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وبالدرجة الأولى إلى إرادة الدول الأعضاء وسيادتها". 

والجدير بالملاحظة أن مجلس الأمن هو الذي يقرر في كل حالة على 
حدة» ما إذا كانت القرارات التي أصدرهاء يتولى تنفيذها جميع أعضاء الأمم 
المتحدةء أو بعض هؤ لاء الأعضاءء بل له أن يحدد لكل دولةء أو مجموعة 
من الدول نوعية التدابير التي يقوم بتنفيذها. 

امطاب التامن 
إصلاح مجلس الأمن 

إن إصلاح منظومة الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم بل أنها ومنذ أن 
أنشئت تنادت العديد من الأصوات على كافة المستويات» وتعلقت في جلها 
في إصلاح منظومة الأمم المتحدة بشكل عام» ومجلس الأمن بشكل خاص»› 
بحيث يصبح أكثر شفافية» وشكلت لجان خبراء عقدت العديد من 
الاجتماعات» وقدمت العديد من الوثائق والمقترحات على مدى الفترة ما بين 
عامي 1996› 1998. 

وقد نبه أمين عام الأمم المتحدة في تقريره حول تعزيز منظومة الأمم 
المتحدة في سبتمبر 2002؛ ويستفاد منه أن معظم دول العالم ترى أن حجم 
مجلس الأمن وتکوینه "لا یمثلان بشکل كاف" وأضاف أن أوجه القصور 
الملحوظة في مصداقية المجلس تساهم في تآكل سلطته تدريجياء مما يرتب 
را کے اك وان الفرلاين. 


للمجتمع الدولي»ء رسالة دکتور أه› كلية الحقوق› حامعة القاهرة 7 صى-49. 
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وقد طالبت دول عدم الانحياز بزيادة عضوية المجلس إلى 26 على 
الأقل» حتى يكون أصدق متيلا للدول الأعضاءء حدد العدد باحدى عشر 
عندما كانت المنظمة تضم 51 دولة» رفعت إلى خمسة عشر في تعديل آخر 
عام 1965 عندما ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى حوالي المائةء وقد وصل 
غخة أعان اة حا 191 اة وما الت جحكو و الس اة 
ووطالت المجمو عة نان قشل التو سعة العضودة الذاتسة و غير الذاتسة 

وطالبت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بمنح اليابان وألمانيا 
عضوية دائمةء وز يادة ثلاث مقاعد غير دائمة و دائمة دون حق النقض 
بواقع واحد لكل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. وأصرت 
على عدم تعدي إجمالي العضوية العشرين بدعوى أن أية توسعة تزيد عن 
دلك ستشل عمل وفاعلية المجلس. 

ووصلت المناقشات إلى طريق مسدود؛ وشكل كوفي عنان - الأمين 
العام السابق للامم المتحدة في ديسمبر 2003 مجموعة من المسئولين 
الدوليين السابقين لدراسة الخطوات اللازمة للتكيف مع واقع العالم في القرن 
الحادي والعشرين» من منطلق أن نظام الأمم المتحدة يقف الآن عند منعطف 


(1) تشكلت المجموعة برئاسة رئيس وزراء تايلاند السابق أناند بايناراشوان» وعضوية 
5 من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم يفيجيني بري كوف رئيس الحكومة 
الروسية السابق» وغروهارلم برونتلاند رئيسة الحكومة الدانمركية السابقة» وعمرو 
موسى أمين عام الجامعة العربيةء ووزير خارجية الصين السابق كبان كيشين› 
وبرنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. 
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وقدمت المجموعة في 2 ديسمبر 2004 تقريرها النهائي الذي تضمن 
1 توصية. وما يهمنا التوصية المتعلقة بتوسعة عضوية مجلس الأمن إلى 
4 حسب بديلين؛ يقضي الأول بإنشاء ست مقاعد دائمة جديدة ليس لها حق 
النقض» وثلائة مقاعد جديدة غير دائمةء ويقضي الثاني بإنشاء ثمانية مقاعد 
جديدة قابلة للتجديد مدة كل منها أربع سنوات ومقعد جديد غير دائم مدته 

وحدد التقرير أهداف التوسعة في ضمان المشاركة الأكبر الدول تى 
تقدم أكبر المساهمات المالية والعسكرية والدبلوماسية من موازنة الأمم 
المتحدة» وفي عمليات حفظ السلام والمشاركة الأكبر للقاعدة الأوسع» خاصة 
من العالم النامي» وزيادة الطابع الديمقراطي للمجلس» وجعله أكثر خضوعا 
للمساءلةء مع عدم إضعاف فعاليته في نفس الوقت. 

لكن الملاحظ على التقرير أنه لم يتعرض لمسائل خلافية أو حساسة فيما 
يتعلق بسوء استخدام حق النقض» بطرح فكرة إعادة النظر فيهء تلبية 
لتعارضه مع مبداً المساواة في السيادةء الذي يرتكز عليه الميثاق» أو حتى 
بتغييره من خلال اشتراك استخدام دولتين أو أكثر لها الحق لعرقلة صدور 
قرار يحظى بالأغلبية اللازمة. 

وجاء البديلان المقترحان قاصرين على الوفاء بمتطلبات المواجهمة 
الجدية لإشكالية إصلاح المجلس. وطرح خلفه نوعية ثالتة من العمضوية 
دلخله تفتقر لحق النقض» وتعمق التمييز القائم فعلا بوجود هذا الحق. 


ڪڪ 
ر 
tH‏ 
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الميحث التالث 
المجلس الافتصادى والاجتماعى 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أداة الأمم المتحدة في العمل لتحقيق 
مقاصدها الاقتصادية والاجتماعيةء فهو يعمل على تحقيق مستوى أعلى 
للمعيشةء وتوفير أسباب الاستخدام المفضل لكل فرد والنهموض بعوامل 
التطور الاقتصادي والاجتماعي. 

أك تعد لز لكل وة وا 9 اد ي ال عة اة وا 
وما يتصل بهاء وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم» والعمل 
على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين» ولا تفريق بين الرجال والنساءء 
وغل سر اغاو تك :ترق و الخردات اقلا (سادة 55 من المحائ): 
تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 

يتكون المجالس طبقا لأحدث التعديلات التي طرأت على ميثاق الأم. 
المتحدة من 54 عضو| تلتخيي الجمعية العامة تقوم الجمعية بشخاب :18 
عضواء منهم كل عام لمدة ثلاث سنوات ويجوز انتخاب العضو الذي انتهت 
مدته مباشرةء تمثل كل دولة في المجلس بعضو واحد. 

ويضع المجلس لائحة إجراءاته» ومنها طريقة اختيار رئيسه» ويجتمع 
كلما دعت الحاجة لذلك» وفقاً للائحة التي يسنهاء ويجب أن تضمن هذه 
اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه (مادة 
72 
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اللجان التابعة للمجلس: 

طبقا دة 68 بء الجن لاا اللقشرن الاقساة ر الاتتاعة 
ولتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية 
وظائفه. 

ومن أهم اللجان التي أنشأها المجلس ثمان لجان فرعية» هي: لجنة 
الإإحصاء»ء لجنة الإسكان» اللجنة الاجتماعيةء لجنة حقوق الإنسان» لجنة 
مركز المرأةء لجنة المخدرات» لجنة التجارة الدولية للسلعء لجنة منع التمييز 
العنصري وحماية الأقليات. 

كذلك أنشأً المجلس أربع لجان إقليمية لتحقيق التعاون الاقتصادي بين 
مجموع كل منطفة»ء وهذه اللجان هي: اللجنة الاقتصادية لأوروباء اللجنة 
الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى» اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيةء 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 

أما اللجان الإجرائية فإنها تتناول السياسات المسائل الفنية في القطاعات 
الأساسية؛ وعلى سبيل المثال فإن اللجنة الإحصائية تعمل على تتمية 
الإحصاءات الدولية المقارنة كأساس للتخطيط. وتقوم لجان الإسكان بتحليل 
المعلومات الخاصة بالسكان والعمل على المستوى العالمي لتعزيز الفهم بالنسبة 
لمشكلات السكان والهجرةء وتهتم اللجنة الاجتماعية بجميع نواحي السياسة 
الاجتماعية بما فيها في دلك الرعاية والخدمات الاجتماعية ومنع ارتكاب 
الجرائم ومعالجة مرتكبيهاء وتتولى لجنة حقوق الإنسان مع لجنتها الفرعية 
الخاصة منع التفرقة العنصرية وحماية الأقليات والإعداد لعقد الاتفاقييات 
الدولية التي تحرم التفرقة العنصرية وغيرها من أشكال التفرقةء وهكذا.... 
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وظائف المجلس الافتصادي والاجتماعي : 

1 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات» ويضع تقارير عن 
المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والتقافة والتعليم 
والصحة وما يتصل بهاء كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات 
وإلى وضع مثل تلك التقارير» وله أن يقدم توصيات في أي مسألة من 
تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة وإلى 
الوكالات المتخصصة ذات الشأن. 

2 تقديم التوصيات فيما يختص بإشاعة حقوق الإنسان والحريات 
الأساسيةء ومراعاتها. 

3) يعد المجلس مشروعات اتفاقات لتعمرض على الجمعية العامة 
بخصوص مسائل تدخل في دائرة اختصاصه. 

4) إمداد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات» وأن يعاونه متى طلب إليه 
ذلك. 

5 تنفيذ توصيات الجمعية المتعلقة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه. 

6 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول 
بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة»ء وله أن ييضع مع 
أعضاء الأمم المتحدةء ومع الوكالات المتخصصة مايلزم من 
الترتيبات كي تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته 
أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في 
اختصاصاته» وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير. 

ويعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القيام بوظائفه المتقدمة تحت 

اشراف الجمعية العامة. 
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التصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 

يتبع المساواة بين الدول في تشكيل المجلس الاقتقصادي والاجتماعي 
المساواة بينهاء وكذلك في التصويت في هذا المجلس» وتنص المادة 67 من 
میثاق الام المتحدة في هذا الصدد على أن يكون لكل عضو من أعضاء 
المجلس صوت واحد»ء وعلى أن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة 
للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. 
د ورات الانعقاد : 

تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والسبعين من الميتاق على أن 
"يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا 
للائحة التي يضعهاء ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته 
للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه". 

وقد نصت اللائحة الداخلية للمجلس على أن يعقد دورتين عاديتين على 
الأقل في السنة؛ إحداهما في مقر الأمم المتحدة الدائم خلال شهر أبريل» 
والثانية خلال يوليو وتعقد عادة في جينيف. 


ويجوز للمجلس عقد دورات غير عادية في الحالات الاتية: 

أ) إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس. 

ب) بناء على طلب مجلس الوصاية أو إحدى الوكالات المتخصصة أو 
إحدى الدول الأعضاء من الأمم المتحدة» ويشترط في هذه الحالات 
موافقة رئيس المجلس ونائبيه على الدعوة غير العاديةء فإذا لم تتقأت 
هذه الموافقة يعرض الأمر على المجلس لتقرير ما يراه. 
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المبحت الرابح 
مجلس الوصاية 


ترسم نصوص الفصل الثاني من الميثاق الإطار العام لنظام الوصاية؛ 
فطبقا لنص المادة 75 من الميثاق تنشئ الأمم المتحدة وتحت إشرافها نظاما 
دوليا للوصايةء وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا بمقتضى اتفاقات 
فردية لاحقة وللإشراف عليهاء ويطلق على هذه الأقاليم اسم (الأقاليم 
المشمولة بالوصاية). ويقوم هذا النظام على أساس من التطلع إلى وجوب 
القضاء على الاستعمار على النحو الذي يساهم في حفظ السلم والأممن 
الدولي. ويمكن الشعوب من ممارسة حق تقرير المصير» ويعتبر هذا النظام 
الخلف الطبيعي لنظام الانتداب الذي كان مطبقا في عهد عصبة الأمم. 
نشكيل مجلس الوصاية : 
تنص المادة السادسة والثمانون من ميثاق الأمم المتحدة على أن يتألف 
مجلس الوصاية من أعضاء الأمم المتحدة على النحو التالي: 
أ) الأعضاء التي تتولى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية. 
ب) الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التي لا تتولى إدارة أقاليم مشمولة 
بالوصاية (الاتحاد السوفيتي السابق والصين). 
ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الأخرى لكفالة أن يكون جملة أعضاء 
الوصاية فريقين متساويين؛ أحدهما الأعضاء التي تقوم بإدارة الأقاليم 
المشمولة بالرصابةة و لاخر الأغضاء المتتضنن تة تلات تواتك 


وتشير الفقرة الثانية من المادة (86) إلى أن كل عضو من أعضاء 
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مجلس الوصاية يقوم بتعيين من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا 
الطافن. 

ويجتمع مجلس الوصاية طبقا لما ورد في لائحته الداخلية في دورتين 
عاديتين كل سنة» ويجوز دعوته إلى دورة غير عادية بموافقة أغلبية 
أعضائه» ويقوم المجلس باختيار رئيسه ونائبين له في اجتماع يونيو من کل 

E 

وظائف مجلس الوصاية : 

1) النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة بخصوص 
الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للإقليم الذي يخضع لنظام 
لأا 

2 أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة. 

3 أن ينظم زيارات دورية للاقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق 
عليها مع السلطة القائمة بالإدارة. 

4 أن يتخذ هذا التدابير وغيرها وفقا للشروط المبينة في اتفاقات 
اسا 

5) يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته» ومنها طريقة اختيار رئيسه 
ويرسل مجلس الوصاية تقريرأ سنوياً إلى الجمعية العامة حول 
الأعمال والتدابير التي قام باتخاذهاء وحول المعلومات التي توافرت 
لأديه. 

وللجمعية العامة بعد النظر في التوصيات التي يتقدم بها إليها مجلس 


Er 


اضق فا قول ,فكو اا حاتم واا اا حن ل اة اة 
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اللازمة لتنفيد ما یر اه فا ولها ن تصدر أية قرراراث أخرى. 
واالجديز بالماتحظة لن للجمعة لا تملك ف مواجهة الول القاتمة 
بالإدارة لطلة اصدار التو صيات . 


سے 
ر 
F‏ 
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الميحث الخامس 
الآمائة العامة 
لكل منظمة دولية أمانة عامة أو سكرتارية عامة توفر الخدمات الإدارية 
للمنظمةء وتتكون الأمانة العامة بصفة عامة من الأمين العام ومجموعة من 
الأمناء المساعدين وعدد من الموظفين يعملون بالإدارات والأقسام المختلفة 
للمنظمة»ء لا يقلل من شأن الأمائة العامة أن وظيفتها الأساسية عن تولي 
الأعمال الإدارية لسائر فروع المنظمة؛ لأن الأمانة العامة مظهر استمرار 
لأعمال المنظمةء ولأن الأمين العام شخصية دولية لها نفوذها واحترامها 
وأثرها الكبير في ميدان العلاقات الدوليةء كما أن له بعض الاختقصاصات 
السياسية التي ازدادت في السنوات الأخيرة. 
والأمانة العامة فرع رئيسي من فروع الهيئةء طبقا لنص المادة 1/7 من 
الميتاقء» وهي كجهاز إداري وفني دائم» تعمل بالتنسيق مع باقي الفروع من 
لجل احا ار ا رمو و ا کرات الا 
على النحو التالي: 
امطاب الأول 
الأمين العام 
الأمين العام هو قمة الجهاز الإداري في الأمم المتحدة» وهو يلعب دورا 
أساسيا في نشاطهاء مما يستدعي أن يكون من يشغل هذا المنصب شخصية 
مرموقة ومؤثرة في عالم العلاقات الدوليةء وأن يكون اختياره بواسطة 
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الأجهزة الرئيسية في المنظمة الدوليةء ولذلك نصت المادة 97 على أن تقوم 
الجمعية العامة بتعيينه بناء على توصية مجلس الأمن؛ ويصدر قرار 
المجلس باعتباره متعلقا بمسألة موضوعيةء بأغلبية تسعة أعضاء على 
الأقل» تتضمن إجماع الدول الكبرى» أما قرار الجمعية العامة فيكون 
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت؛ لأن هذا 
الموضوع لم يرد ضمن المسائل التي از طت الادة 2718 ان يتم 
التصويت عليها بأغلبية الثلثينء ولم يشر ميثاق الأمم المتحدة إلى مدة خدمة 
الأمين العام ولا إلى جواز تحديدها؛ ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سدرت في مسنقهل دشأتهااقرارا بتحديد هذه المدة بخمس ستوات ويج وز 
تجديدها. 

وقد كان تريجفي لي (وزير خارجية النرويج) - أول أمين عام للأمم 
المتحدة» حين عين عام 1946ء ثم خلفه في 10 أبريل 1953 داج همرشاد 
وهو سويدي» وكان يشغل وزير دولة ومساعدا لوزير الخارجية في 
بلاده؛ وعقب وفاة همرشلد في حادث سقوط طائرة أثناء تأديته لعمله في 
خدمة الأمم المتحدة في الكونغو بأفريقياء وذلك في 17 سبتمبر 1961 عين 
أوثانت - وهو من بورماء وكان مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة مدة الأمين 
العام آلر اکل سکیا عاما للأمم المتحدة لمدة خمس سنوات» وفي 2 
ديسمبر 1966 عین اسا انا لمدة أخرى تنتهي يوم 31 ديسمبر عام 
1. وفي 22 ديسمبر من هذا العام عينت الجمعية العامة كورت فالدهايم 
وهو نمساوي» وکان وزیرا للخارجية في بلاده» في منصب الأمين العام 
وظل يشغل منصبه مدتين متتاليتين» إلى أن اختارت الجمعية العامة السيد 
خافير بيريز دي کويلار - وهو من بيرو 1981 أمينا عام للأمم المتحدة 


الباب الثاني 


وفي عام 1991 تم انتخاب الدكتور بطرس غالي» وباشر مهام منصبه 

اعتبارا من أول يناير 1992ء وابتداء من أول يناير 1997 عين كوفي عنان 

من غانا أمينا عاماً للمنظمةء وجددت ولايته في أول يناير 2002 لخمس 
سنوات آخری» وابتداء من أول نایر 2007 تولی بان کي مون - الكوري 

الجنوبي» وكان يشغل وزير خارجية في بلاده منصب الأمين العام للمنظمة. 

اختصاصات الأمين العام : 

يمارس الأمين العام اختصاصات حددها الميثاق» كما يقوم بالأعمال 
التي توكل إليه بموجب قرارات من فروع الأمم المتحدة الأخرى. ويمكن 

تقسيم اختصاصات الأمين العام إلى نوعين: إدارية وفنيةء وسياسية. 

1 - الاختصاصات الإدارية والفينة 

يعد الأمين العام أعلى موظف إداري في الأمم المتحدة» وهو مسئول 
بمعاونة الإدارات المختصة»ء عن تسيير أعمال الهيئة» ويمكن حصر أهم 

اختصاصاته الإدارية والفنية فيما يلي : 

1) تعيين موظفي الأمانة العامة وترقيتهم وتوقيع العقوبات الإدارية عليهم 
وعزلهم. 

2 إعداد جدول الأعمال المؤقتة لفروع الهيئة ودعوتها لاجتماعاتها غير 
العادبة. 

3 الإشراف على الأعمال الإدارية من تلقي وترجمة وطبع وتوزيع 
الوثائق والتقارير والقرارات» في اجتماعات مجلس الأمن»ء والجمعية 
العامة» والمجلس الاقتصادي والاجتماعي» ومجلس الوصاية. 

4 موافاة فروع الأمم المتحدة بالمعلومات والدراسات الفنية عن المسائل 
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(7 
(8 


(9 


(10 
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متابعة تنفيد قرارات الفروع الرئيسية. 

تقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة إلى الجمعية العامة» ويحتوي 
التقرير عادة بيانا عن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
وحقوق الإنسان» والأوضاع في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتيء 
والاأقاليم المشمولة بالوصايةء وكذا نشاط برامج الأمم المتحدة ولجانهاء 
إلى جانب المسائل القانونية والمالية والإدارية الخاصة بالهيئة. 

تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة. 

تلقي البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور 
الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتيء 
التي تقدمها الدول أعضاء الأمم المتحدة المسئولة عن إدارة هذه 
الأقاليم (المادة 73ه). كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها 
الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات السياسية. 

تسجيل المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يعقدها أعضاء الأمم المتحدة 
ونشرها في مجموعه دورية خاصه. 

التعاقد باسم الأمم المتحدة وتمثيلها أمام المحاكم الداخلية والدولية 
والمنظمات الدولية الكبرى. 


2 - الأاختصاصات السباسية : 


إلى جانب ما قد تتضمنه بعض الاختصاصات الإدارية السابقة من 
مظاهر سياسية للأمين العام» بعض الاختصاصات السياسية ذات الأهمية» 
والتي تتركز فيما يلي : 
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جاءت المادة 99 من الميثاق أن: 

"للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ 
السلم والأمن الدوليين". 

ومنح الأمين العام هذا الاختصاص السياسي الواضح يمثل خطوة تقدمية 
لم يسبق الأمم المتحدة في الأخذ بها منظمة دولية أخرى. 

وبمقتضى إعمال هذه المادة أن يكون حق الأمين العام التدخل في 
المنازعات والمواقف الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين» وهو يملك 
القيام بتحركات واسعة النطاق في شأن المسائل التي تهدد السلم والأمن 
الدوليين عن طريق الاتصال بالأطراف المتناز عةء وذلك بقصد التحقق مما 
إذا كان الضروري تنبيه مجلس الأمن لنظر مسألة من هذا النوع. 

وقد كانت ممارسة الأمين العام لهذا الاختصاص نادرة في السنوات 
السابقة؛ إلا أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة محاولات لتنشيط ممارسته 
والإكثار من ذلك. 

وبصفة عامة فإن الدول الأعضاءء عادة تكون أسرع في لفت نظر 
مجلس الأمن إلى المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين". 

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما يكلف الأمين العام بتنفيذ المهام السياسية 
التي قد نكلفه بها فرو ع الأمم المتحدة ذات الاختصاص السياسي» كمجلس 
الأمن والجمعية العامة» مع ترك حرية تقدير واسعة له. وكذلك تكليفه بمهمة 
الإشراف على القوات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمهمة الإشراف على 


(1) د. إيبراهيم العناني» قانون المنظمات الدوليةء مرجع سابق» ص364 . 
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القوات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم في بعض مناطق التوتر. 
وأخيرا يقوم الأمين العام بمهام سياسية بناء على طلب بعض الدول؛ 
والأمثلة على ذلك قيامه من عام 1950 بالوساطة بين الكتلتين الشرقية 
والغربيةء ونادى خلال الأزمة الكورية باستخدام مجلس الأمن للقوة المسلحة 
لإعادة السلم في تلك المنطقةء وقام همرشلد خلال العدوان الثلاثضي على 

مصر بدور کبیر› وساهم في وضع الاسس لحل النزاع» تو سط یو ثانت ف 

كوباء وفي النزاع بين أندونيسيا وهولندا بشأن مشكلة أيريان الغربية» 

وتدخله في عام 1969ء بناء على طلب غينيا الاستوائية وأسبانيا. 

امطاب الثانى 
موظفو الأمانة العامة 

أ - تعيين موظفى الأمانة العامة : 

1 أوردت المادة 101 من الميثاق: "يعين الأمين العام موظفي الأمانة 
العامة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة. 

2) يعين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيها من 
المو ظفين على و جه دائم» ويعين لغير ها من فروع الأمم المتحدة 
الأمانة. 

3 ينبغي استخدام الموظفين ومن تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في 
المكان الأول الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفايية 
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والنزاهةء كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع 
من معاني التوزيع الجغرافي". 

وقد قامت الجمعية العامة في أوائل عام 1946 بوضع لائحة وقتية 
لموظفي الأمانة العامة» ضمنتها الشروط التالية: 

1) يراعى في استخدام الموظفين الدوليين وفي تحديد شروط خدمتهم 
ضرورة الحصول على أعلى مستوى من القدرة والكفاءة والنزاهة. 
وتتطلب الأمم المتحدة من موظفيها معرفة المشاكل الدولية 
والاعتبارات المتصلة بها. ولذلك اشترطت اللائحة أن يعين الموظف 
بعد امتحانات خاصة» وبأن يقضي فترة تمرين كافية على أعمال 
الهيئة. 

2 يراعى أن يتم الاختيار على أوسع ما يمكن من أسس جغرافية لتمثيل 
مناطق العالم بقدر الإمكان. 

3 ليس للامين العام أو لموظفي السكرتارية أن يطلبوا أو أن يتلقوا في 
تأدية واجباتهم تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خارجية عن 
الهيئةء وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل يسئ إلى مراكزهم 
بوصفهم مسئولين أمام الهيئة وحدهاء ولذلك حرم عليهم قبول أي هدايا 
أو درجات شرفية أو قبول النياشين من أي حكومة أو أي هيئة آخرى 
طالما كانوا في خدمة الأمم المتحدة. 

وقد كانت الغالبية الساحقة لموظفي الأمانة العامة عند نشأة الهيئة 
العالميةء من رعايا الدول الغربيةء وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 


)1( ك عائشة رائب وصلاح الدين عامر › مرجع سابق› صا 


268 


منظمة الأمم ١‏ لمتحدة 


ورغم ما طراً من ارتفاع في نسبة الموظفين من أفريقيا وأوروبا الشرقية 
اعتبارا من عام 1964؛ إلا أن الغالبية العظمى من موظفي هذه الأمانة 
لاتزال حتى اليوم من رعايا الدول الغربية". 
ب - واجبات موظفي الأمم المتحدة: 

يلتزم :موظفى إلأمم المقحدة إعمالا للقؤاعد العامة الخاضة بواجب لت 
الموظفين الدوليين» بالولاء للهيئة العالمية دون غيرهاء والعمل بحيدة كاملة 
بعيدا عن أي تأثير خارجي» والامتناع عن القيام بأعمال تتعمارض مع 
وظائفهم» وضرورة إطاعة تعليمات رؤسائهم» واحترام مفهوم الدوليةء وإلا 
تعن نوا ار عات الود ك 

وهناك تعهد رسمي يوقع عليه موظف الأمم المتحدة عند استلامه العمل 
يحدد الواجبات التي يلتزم بهاء ولا يعتبر الموظف مستولا إلا أمام الأمم 
المتحدة» وبالتحديد أمام الأمين العام. وهذا ما نلاحظه من نص المادة 1/1 
من لائحة مستخدمي الأمم المتحدة على أن "مسئولياتهم ليست وطنية وإنما 
هي دولية فحسب . 
ج - حقوقهم : 

يجري تعيين موظفي الأمم المتحدة بناء على عقود عمل»ء تحدد ما لهم 
من حقوق تتمتل في المرتبات والمعاشات» ما إليهاء ويمكن القول بصفة 
عامة بأن لهم ما للموظفين الدوليين من حقوق تتعلق بالمرتبات والتعويضات 
عن حالة إصابتهم بالمرض أو بالأضرار أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم. 


)1( د. مفید شهاب» مرجع سابق؛ صا00ت. 
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د - حصاناتهم وامتیازانتهم : 
لقد أشارت المادة 105 من الميثاق على أن: 

"1) تتمتع الهيئة في أرض كل عضو في أعمالها بالمزايا والإعفاءات التي 

2) وكذلك يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة 
بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم 
المتصلة بالهيئة. 

3 للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة 
بتطبيق الفقرتين الأول من هذه المادة ولها أن تقترح على الهيئة عقد 
اتفاقات لهذا الغرض . 

وقد أقرت الجمعية العام في 13 فبراير 1946 اتفاقية مزايا وحصانات 
الأمم المتحدة في مواجهة الدول الأعضاءء بهدف تسهيل أعمال الهيئة 
وموظفيها» وحتى يتمكن هؤلاء من أداء وظائفهم في يسر وفي جو من الثقة 

و الطمأنينة. 

وجدير بالملاحظة أن الحصانات والامتيازات الممنوحة يتمتع بها 
موظفو الأمم المتحدة ليست على قدم المساواةء وإنما يميز بينهم في مدى ما 
يتمتعون به منها على أساس حجم مسئولية كل فئةء ومقدار ما تحتاجه من 
تيسيرات لحسن أداء وظائفهم» وقصرت الاتفاقية التمتع بهذه الحصانات 

والامتيازات في فئات الموظفين» التي يحددها الأمين العام. 


(1) انظر ما تقدم ذكره في الباب الأول من المؤلف عن حصانات الموظفين الدوليين . 


270 


منظمة الأمم المتحدة 


ويتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون» دون سواهم بكافة امتيازات 
وحصانات رجال السلك الدبلوماسي". 


ہے 
سے 
ر 
3# 


)1( ك عائشة رائب وصلاح الدين عامر › مرجع سابق› س اا 
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الميحث السادس 
محكمة العدل الدولية 
تعتبر محكمة العدل الدولية ‏ وفقا لما جاء في المادة 92 من الميثاق: 
"الإدارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة؛ ذلك أنها تقوم بحل الخلافات 
القانونية التي تنشأً بين الدول»ء ويلاحظ أن تنظيم هذا الجهاز ونشاطه محكوم 
بنظام أساسي ملحق بالميثاق» ويسمى النظام الأساسي لمحكمة العدل 
ادر وتر كا ت افا 95ے زعا 3ت ا معن اسان 
امطاب الأول 
تكوين المحكمة 
تتكون المحكمة من 15 قاضيأً يراعى في اختيارهم الاعتبار الشخصي» 
بمعنى أنهم یختارون نظرا لتوافر كفاءات ومواصفات معينة فيهم» والأصل 
أنهو لاء الفا لا بنگون رتهم كنا فة لا بجر نهم ےوفقا لنصن الادة 
6 من النظام الأساسية للمحكمة أن يتولوا وظائف سياسية أو إداريةء كما لا 
يجوز لهم الاشتغال بأية مهنة أخرى. 


ويتم اختيار قضاة المحكمة وفقاً لنص المادة الثانية من النظام الأساسيء 


(1) ومع هذا فقد قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي كانت موجودة من قبل في 
ظل عصبة الأمم أن "مهمة القاضي لا تتنافى مع عضويته في جمعية حكومية تقوم 
بتحضير قوانين الملكية الأدبية والفنية أو تمتحن المرشحين للخدمة الدبلوماسيةء كما 
أنه ليس لزاما على عضو مجلس الشيوخ الأسباني أن يقدم استقالته من عضوية 
المجلس» وأن لا تعارض بين عضوية المحكمة وعضوية لجنة التوفيق. انظر: د. 
محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة في قانون الأمم» ص240. 
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من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم 
للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائيةء أو من المشرعين 
المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي» وكل هذا بغض النظر عن 
جنسياتهم. وينتخب القضاة لمدة تسع سنوات (المادة 13)» ويجوز إعادة 
انتخابي ". 

نظام القاضي الخاص 10٥:‏ ج 1ال 


قد يتصادف أن يكون أحد قضاة ا ا د ال أحد 


(1) أما فيما يتعلق بكيفية انتخابهم» فمن الملاحظ أن هناك إجراءات متبعة أوضهها 
النظام الأساسي للمحكمةء وهي على النحو التالي: 

1- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين ييصلحون 
للقيام بهده المهمة ويرغبون في القيام بهاء ويتم تحرير هده القائمة بناء على ترشيح 
من الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة؛ "أما إذا كانت الدولة ليست عضوا في 
محكمة التحكيم الدائمة فإنها تقوم بتكوين شعب أهلية خاصة لتقوم بمهمة ترشيح من 
يصلح لتولي منصب القضاء في المحكمةء ولا يجوز لأي شعبة أن تسمي آكثر من 
أربعة أشخاص» ولا يكون من بينهم أكثر من اثنين من جنسيتهاء كما لا يجوز بأي 
حال من الأحوال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد 
ملؤها. 

2- بعد إعداد القائمة على النحو السالف تعرض على كل من مجلس الأمن 
والجمعية العامة كل منهما على استقلال»ء ويتم انتخاب الأشخاص الذين يحصلون 
على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامةء ولأصوات مجلس الأمن ويراعى أنه 
لا يجوز استخدام حق الاعتراض (الفيتو) على القرار الصادر بانتخاب قضاة 
التحكمة وعد قساؤي مرشحين في, الأصو ات فاته يفضل أكبرهم سذا. وهنذا ما 


تضمنته نصوص المواد من الرابعة حتى الثانية عشرة. 
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أطر اف النزاع» فما الذي يحدث - إذن - عند عرض النزاع عليه في هده 
الحالة؟ في الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل وردت في نص الفقرة الثانية 
من المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة حيث جاء فيها: 

"على أنه إذا كان في هيئة المحكمة قاضى من جنسية أحد أطراف 
الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا آخر للقضاء..". 

كما قررت الفقرة التالثة من ذات المادة على أنه: "إذا لم يكن في هيئة 
المحكمة قاضي من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا 
بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة'. 

والواقع أن النظام الأساسي قد قلب _ بما تضمنته المادة المذكورة من 
أحكام ‏ الوضع المنطقي الذي يتسق مع ما ينبغي أن يكون عليه قضاة 
المحكمة من الحيدة والنزاهة. فالمادة 31 في فقرتها الأولى تجيز أن يكون 
من بين قضاة المحكمة من يتمتع بجنسية أحد أطر اف النزاع» وهذا في حد 
ذاته خروج عن منطق قاعدة أنه لا يجوز لشخص کیم صما وکا 
في ذات الوقت. على أن النظام الأساسية تمشى مع منطقه ‏ رغم غرابته 
فأتاح للدول الأخرى الأطراف في النزاع أن تتخذ قضاة يجلسون مع 
القضاة الأصليين في المحكمةء إذا لم يكن واحد من هؤلاء الآخرين متمتعا 
بنك الفولة ال2 


)1( د. مفيد شهاب» مرجع سابق» ص120 . 
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امطاب الثاني 
اختصاصات محكمة العدل الدولية 

تمارس محكمة العدل الدولية ناء غل نصو ص نظامها الأساسي > 
نوعين من الاختصاص؛ هما: الاختصاص القضائي» والاختصاص 
الاستشاري أو الإفتائي. 
أولا: الاختصاص القضاني للمحكمة : 

تجدر الإشارة أن مسألة الاختصاص القضائي لمحكمة العحدل الدولية 
الدعوى والقواعد الواجبة التطبيق أمامها. 
1- من له حق التقاضي أمام المحكمة (أطراف الدعوى): 

تنص الفقرة الأولى من المادة 34 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدولية على أن: 'للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي 
ترفع للمحكمة". ويفهم من هذا أن النظام الأساسي قد حجب حق اللجوء إلى 
محكمة اللعدل الذولية عن المنظسات الدولية ٤"‏ وكنلك حجبة عن الأقر لاء 
رغم ما قد يضعه القانون الدولي من قواعد تخاطب الأفراد مباشرة بصفتهم 
هذه ور عم مساهمته قي الإجراءات القضائبة مام محاکم دو ليه أخرى غير 
محكمة العدل الدولية. 


(1) وحري بالنكر في هذا الخصوص أنه يمكن للمنظمات الدولية أن تلعب دورا يتمشل 
في إعطاء معلومات إلى المحكمة؛ حيث يجوز للمحكمة أن تطلب منها معلومات من 
القضايا التي تنظر فيها وتتلقى المحكمة ما تبتدرها هذه الهيئات من معلومات. 
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كذلك يمكننا القول أن الدول المعنية ‏ بناء على المعطيات السابقة _ 
إما أن تكون عضوا في الأمم المتحدةء وإما أن لا تكون عضوا؛ ولكنها 
أصبحت طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةء وإما ألا تكون 
عضو في المنظمة الدولية ولا طرفا في النظام الأساسي للمحكمة المذكورة. 
فما الذي يحدث ‏ إذن ‏ أمام هذه الحالات؟ إن الإجابة على التساؤل 
أوضحته المادة93 فقرة أولى من الميثاق؛ حيث جاء فيها: 

"إن الدولة تصبح بصورة تلقائية طرفا في النظام الأساسية لمحكمة 
العدل الدولية. وهي على هذا النحو تستطيع أن تلجأ إلى المحكمة دون حاجة 
إلى تصريح مسبق في هذا الشأن". 

وعلى هذا تنص المادة 35 فقرة أولى من النظام الأساسي للمحكمة» 
فتقرر أن: "للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى 
المحكمة". هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى. 

أما الحالة الثانية؛ فقد أجاز الميثاق لدولة ما أن تصبح طرفا في النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدوليةء حتى ولو لم تكن عضوا في الأمم المتحدةء 
ويكون دخولها كطرف في النظام الأساسي بناء على الشروط التي تحددها 
الجمعية العامة بالنظر إلى كل حالة على حده» وبناء على توصية من مجلس 
الأمن (المادة93 فقرة 2). وكانت سويسرا أول دولة غير عضو في الأمم 
المتحةةتظاب أن تسبح طرفا في للنظام, الأنناسس المسحكة. 

أما في الحالة الثالثة؛ من الملاحظ أن الأمر يتعلق بدولة ليست عضوا 
في الأمم المتحدةء ولا قبلت طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ 
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ونقاة .على فلك فان مخ الشن تادا آل افر ة اة من الادد 6ة من 
النظام الأساسي ألمحكمة: 

"أن تحدد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تنقاضى 
إلى المحكمة... على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 
بالمساو اة بين المتقاضير". 
الاختصاص الاأختياري للمحكمة: 

مازال الأصل أن ولاية محكمة العدل الدولية في الفصل في المنازعات 
الدوليةء هي ولاية اختياريةء بحيث يكون قبول الدول الأعضاء لعمرض 
النزاع على المحكمة شرطا أوليا لتقرير ولايتها. 

و قد فشالت محاولة تقریر الو لابة الإجبارية المحكمےة) ا جميع 
المنازعات الدولية» بحيث يكون للمحكمة نظر النزاع إذا ما قام أحد أطرافه 
برفعه إليهاء واكتفى بتقرير الولاية الاختيارية» مع إجازة أن تعلن أي دولة 
قبول الولاية الإجبارية للمحكمة على النحو الذي سنتناوله فى الفقرة التالية. 

وإذا ما توافر الاتفاق بين الأطراف على رفع الدعوى إلى المحكمة فإن 
من الواجب: 

أ) أن يتعلق الأمر بنزاع بالمفهوم المادي أو القانوني. 
ب) أن يكون أطراف ذلك النزاع قد استنفذوا طرق الحلول الدبلوماسيةء 
و شو أمر يترك لتقدیر أطر اف النزاع. 

وتجدر الإشارة أن صيغة المادة 1/36 من النظام الأساسي صيغة عامة 

في تقرير ولاية المحكمة في كافة القضايا التي تعرض عليها؛ حيث أنها 
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قررت أن: "تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يرفعها إليها الخصوم» 
كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم 
المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها'. 

و يستفاد اا من نص المادة 95 من ميثاق الأمم المتحدة» وقد جاء فيها 
أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل 
ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو 
يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل". 

کان ساك اتاد لجل اخ ك1 ا ا ا 
الأطراف في نظامها الأساسي. وفيما يختص بالمنازعات ذات اللصفة 
القانونيةء غير أنه حال دون ذلك اعتراض بعض الدول الكبرى من ناأحيةء 
ونصوص المواثيق التي أنشئت تحت ظلها المحكمة من ناحية أخرىء» وكلها 
تترك للدول الأطراف فيها حرية اختيار الطريق السلمي الذي تتوسل به 
لحل مناز عاتها'. 
الاختصاص الإجباري للمحكمة : 

تجدر الإشارة إلى أنه أمكن لحد ما التوفيق بين الاعتبارات المتقدمةء 
وفكرة الاختصاص الإلزامي للمحكمة بتعليق هذا الاختصاص على تصريح 
خاص بقبوله من جانب الدول» فتقرر في الفقرة التائنية للمادة36 من النظام 


"للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تقصرح» في أي 


(1) د. علي صادق أبو هيف» مرجع سابق» ص758. 
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وقت» بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص» تقر للمحكمة 
بو لايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل 


أ) تفسير معاهدة من المعاهدات. 
ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي. 
ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا للالتزام الدولي. 
د) نوع وقدر التعويض المترتب على خرق التزام دولي'. 

وقد حدث بالفعل أن أصدرت هذا التصريح حتى قبيل الحرب العالمية 
الثانية حوالي خمسين دولةء وأصبحت بتصريحها هذا خاضعة للولايية 
الجبرية لمحكمة العدل في المسائل الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 
6 بمعنى أن إذا قام نزاع بين اثنين من هذه الدول خاصاً بمسألة من 
المسائل المتقدمةء فلا يلزم لعرضه على المحكمة اتفاق خاص؛ بل يكفي أن 
تعلن إحدى الدولتين المتنازعتين الدولة الأخرى مباشرة بالحضور أمام 
المحكمة لكي تملك هذه الفصل في النزاع» كما هو الحال بين الأفراد أمام 
المحاكم الداخليةء ولا يمنع تخلف الدولة المدعى عليها عن الحضور من أن 
تنظر في النزاع» وأن تقضي فيه» وأن يصبح حكمها ملزما للطرفين. 

وعند إعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة بعد الحرب العالميية 
الثانية أثيرت من جديد مسألة الاختصاص الإلزامي» وطالبت كثير من 
الدول بإقرار الولاية الجبرية للمحكمة الجديدة بالنسبة للمنازعات القانونية 
المنصوص عليها في المادة36 دون تعليقها على صدور تصريح خاص 
بقبولها؛ ولكن اعتراض الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق على 
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ذلك أدى إلى الاحتفاظ بالوضع السابق كما هو . 

وأضافت المادة36 المذكورة فقرة جديدة إلى الفقرة الخامسةء جاء فيها 
أن "التصريحات الصادرة وفقاً لحكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة للعدل الدوليء المعمول بها حتى الآن تعتبر فيما بين الدول أطراف 
هذا النظام الأساسي بمثابة قبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية؛ 
وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط 
الواردة فيها'. 

ومودئ هذا أن الو لاية الجبز ية لمحكمة العدل الدولبة القديمة بالات نة 
للدول التي سبق أن قبلت هذه الولاية تنتقل إلى المحكمة الجديدة بنفس 
الشروط التي اقترن بها هذا القبول» ولنفس الأجل الذي حدد له“ . 

ومن الملاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة36 من ميثاق الأمم المتحدة 
أكدت الولاية القانونية لمحكمة العدل الدولية؛ حيث جاء فيها أنه: "على 
سخا الاق و فوتكم تو صاتة رقا ذد اال براع ان الما حك 
القانونية يجب عل أطراف النزاع بصفة عامة» أن يعرضوها على محكمة 
EN‏ 


(1) د. علي أبو هيف» مرجع سابق» صا760. 

(2) وقد أثير البحث حول مدى إمكان اعتبار التوصية التي تصدر عن مجلس الأمن 
بعرض نزاع معين على محكمة العدل الدولية _ طبقا لأحكام الفصل السادس من 
الميثاق - كمصدر من مصادر الاختصاص للمحكمة. وقد ذهبت المملكة المتحدة 
بمناسبة نظر المحكمة للنزاع المتعلق بمضيق كورفو بينها وبين ألبانياء إلى القول 
بأنه في مثل هذه الأحوال يكون اختصاص المحكمة إجبارياء وأيدها في ذلك بعض 
الفقهاء؛ بينما تذهب غالبية الفقه إلى رفض الرأي والقول بان الاختصاص = 
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2- القواعد الواجية التطبيق أمام المحكمة: 
تطبق المحكمة على المنازعات التي ترفع إليها العديد من القواعد 
القانونية ذات المصادر المتغايرة» وذات الطبيعة المختلفة» وقد نصت على 
هذه القواعد المادة 38 من النظام الأساسى» بقولها: 
"أولا: الاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي تقرر قواعد معترف بها 
تضو أل من لرل ا ج 
فاا : ادات الدر اة المرعبة العش ا مفاة اتون ذل لةه توا 
انها 
ثالثا: مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة. 
رابعاً: أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف 
الأمم. 
ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون؛ وذلك مع مراعاة 
أحكام المادة59. كما أنه لا يترتب على ما تقدم أي إخلال بما للمحكمة من 
سلطة للفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف 
الدعوى على ذلك"'. 
ويلاحظ أن الفصل الثالث من النظام الأساسي للمحكمة قد انطوى على 


= الإجباري لا تقرر إلا في الأحوال المحددة المنصوص عليها. 
ونتفق مع هذا الرأي نظرا لأن الشرط الإجباري ينبغي فيه تراضي أطراف النزاع 
على عرضه على المحكمة»ء الأمر الذي يعني أن توصية مجلس الأمن في هذا 
ااخضوصن غر اة فة 
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الإجراءات الخاصة الواجبة الاتباع". 


(1) ترفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إما بإبلاغ اتفاق إحالة النزاع إليها في حالة 
ما يكون الاختصاص اختيارياء وإما بطلب يرسل إليه من إحدى الدولتين 
المتناز عتين في حالة ما إذا كانت ولايتها جبريةء وفي كلتا الحالتين يجب تعيين 
موضوع النزاع وبيان المتنازعين» ويعلن المجلس هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأنء 
كما يخطر به أعضاء الأمم المتحدة عن طريق الأمين العام» وكذلك يخطر به أية 
دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة (مادة 40). 

و يمثل أطر اف النزاع وكلاء عنهم› و لكل مسنم ن يستعين بمست شار 2 بمحامين › 
وتنظر الدعوى في جلسات علنية؛ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك من تلقاء نفسها 
أو بناء على طلب الخصوم» وتتم المناقشة في الدعوى بتبادل المذكرات الكتابيية 
والمرافعات الشفوية. 

وفي إطار مرحلة الإجراءات المكتوبة تصدر المحكمة أوامرها لتحديد عدد وترتيب 
الو تائىق التي پجنب نقديمهاء و کذلك مو اعید تقديمهاء وقد نگون شذ هد الوثائق عادة 
مذكرة تقدمها الدولة المدعية (تتضمن عرضا للوقائع أو القانونء وكذلك الطلبات 
المطلوب من المحكمة الحكم فيها)؛ ومذكرة مضادة تقدمها الدولة المدعى عليهاء 
وتشمل (التسليم بالوقائع المعروضة في المذكرة أو المنازعة فيهاء مع عرض 
إضافي ‏ إذا اقتضى الأمر ‏ لهذه الوقائع» وملاحظات على الحجج القانونية 
المعروضة في المذكرة» وعرض القانون كرد عليهاء وأخيراً طلبات الدولة المدعى 
عليها). 

أما فى إطار مرحلة الإجراءات الشفوية»ء فقد أشارت المادة41 بأنه "على المحكمة 
أن تسمع شهادة من ترى سماع شهادتهء ولها أن تستعين بالخبراءء كمالها - إن 
كان هناك ما يدعو لذلك _ أن تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ حق كل من الخصوم» 
حتى تفصل في النزاع. وفي هذه الحالة يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن 
بنبأً التدابير التي يرى اتخاذها". كما أشارت أيضا المادة 62 إلى أن:"لأية دولة 
ترى أن لها صالحا قانونيا يمكن أن يؤثر فيه الحكم في القضية أن تطلب من = 
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ثانيا : الاختصاص الإفتانى لمحكمة العدل الدولية؛ 
إلى جانب وظيفتها القضائية تمارس المحكمة وظيفة إفتائية أو 
استشارية. وتجدر الإشارة أن المادة96 من ميثاق الأمم المتحدة قد خول 
طلبت هيئات دولية معينة ذلك؛ حيث جاء فيها أنه: 
"لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل 
إفتاء فى أية مسألة قانونية". وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه: 
"ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن 
تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت» أن تطلب أيضا من المحكمة 
إفتاءها فيما لها من المسائل القائونية الداخلة في نطاق أعمالها". 
ويتميز الاختصاص الاستشاري للمحكمة حسبما ورد في تلك المادة 
ال 
أولا: أن المحكمة ليست ملزمة بإصدار آراء استشاريةء بل لها الامتناع عن 
ذلك متى رأت أن طبيعتها القضائية تحتم عليها ذلك» على أن 
المحكمةء باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة» تراعي 
= المحكمة وخبرائها فى الدعوى وتفصل المحكمة فى هذا الطلب وفقا لما يتراءى لها. 
"وإذا تخلف أحد ا١‏ لخصوم عن الحضور › أو عجر عن الدفاع عن مدعاه كان للطرف 
الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تقض له بطلباتهء» وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا 
الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء في النزاع المطروح أمامهاء ومن أن 
دعوى الخصم الحاضر تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقائون" (مادة 
53(. 
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دائما عدم الامتتاع عن إصدار مثل هذه الآراء لمساعدة المنظمات 
الدولية على القيام بوظائفها. 
: أنه ميز في استعمال رخصة طلب الرأي الاستشاري بين طائفتين من 
الأجهزة: فالجمعية العامة ومجلس الأمن لها اختصاص أصيل في 
طلب الرأي الاستشاري من المحكمة دون توقف على الأجهزة 
الرئيسية الأخرى» وكذلك الوكالات المتخصصة أو الأجهزة الفرعية 
على صدور إذن لها بذلك من الجمعية العامة. 


E. 
CY 


ثالثا: يلاحظ أن هناك تبايناً في نطاق استعمال الرخصة المقررة لكل من 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة من ناحية» وبين تلك التي يؤذن 
بممارستها لجهاز رئيسي آخر فرعي أو وكالة متخصصة؛ فالجمعية 
العامة ومجلس الأمن تستطيع أن تطلب رأيا استشاريا "في أية مسألة 
قانونية". ويفهم من إطلاق النص أنه يستوي أن تكون هذه المسألة 
داخلة في اختصاص أيهما أو كانت خارجة عن هذا النطاق©. 
"أما بالنسبة للأجهز ة الأخرى أو الوكالات المتخصصة» فقد قصر نطاق 
استعمال الرخصة على المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها". 
القيمة القانونية للآراء الاستشارية: 
على عكس الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية إن الرأي 
الاستشاري لا يتمتع بحجية في مواجهة من طلب استصداره» كما أن هذا 
الرأي لا يلزم المحكمة إذا ما طلب إليها مرة أخرى إصدار رأي في مسألة 
مشابهة لتلك التي صدر فيها الرأي السابقء كذلك إذا طلب من المحكمة 
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إصدار رأي في مسألة تمثل موضوعاً لنزاع بين دولتين أو أكثر معروضة 
عليها لإصدار حكمها فيهء فالرأي الذي تصدره في هذا الشأن لا يقيدها 
بالضرورة في الحكم الذي ستصدره من بعد في شأن هذا النزاع. 

ومع هذا فإن الواقع قد كشف ما لهذه الآراء من أهمية واضحةء وذلك 
"لأن الفتوى يمكن أن تستجلي المسائل المعقدة وأمور القانون مما يتقدم 
بالخلاف خطوة إلى الأمام نحو الحل..."©. هذا بالإضافة إلى أن مكانة 
الجهاز الذي يصدرها يخلع على هذه الآراء قوة إقناعية لا يستهان بها. 
قرارالمحكمة (الحكم في الدعوى): 

إذا ما انتهى الخصوم من عرض قضيتهم وأوجه دفاعهم يعلن رئيس 
الجلسة ختام المرافعةء ثم تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم في جلسة 
سرية (مادة 53). ويتلى الحكم في جلسة علنية بعد توقيعه من الرئيس 
والمسجل وبعد إخطار وكلاء الخصوم إخطارا صحيحا (مادة 58). 

وتفصل المحكمة في جميع المسائل التي تعرض عليها برأي الأكثرية 
من القضاة الحاضرين» وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه 
الرئیس أو من يقوم مقامه (مادة 55). ويجب أن يكون النکے سا و 
يتضمن اسماء القضاة الذي اشثر كوا فيه. 

ويراعى أن من حق كل قاضي لا يتفق مع الحكم الصادر أن يصدر 
رأيا معارضاء كدلك فإن من حق كل قاضي يتفق مع الحكم الصادر» ولكنه 
يختلف في الأسباب التي بنيت عليها أن يبين وجهة نظره الشخصية في رأي 


(2) المرجع السابقء ص746. 
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فردي ويتم نشر كافة الآراء المعارضة والمنفردة. 

والحكم الصادر في الدعوى حكم نهائي لا يقبل الطعن فيه بالاستئنافء 
وكل ما هنالك أنه إذا اختلف الأطراف في تفسير مدلول الحكم قاممت 
المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من الأطراف؛ ومن ناحية 
أخرى» إذا اكتشفت واقعة حاسمة في الدعوى لم تكن تحت نظر المحكمة 
عند صدور الحكم جاز للطرف الذي كان يجهل وجود هذه الواقعة أن 
ياتمس إعادة نظر الدعوى» بشرط ألا يكون جهله لها راجعا إلى إهمال من 
جانبه (مادة 2/61). 

وحكم محكمة العدل الدولية ملزم لمن صدر في مواجهتهم وفقاأ لما 
تقضي به المادة94 في فقرتها الأولى التي تنص على أن: "يتعهد كل عضو 
من أعضاء الأمم المتحدة بان ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي 
قضية يكون طرفا فيها"؛ فإذا نكل أحد أطراف الدعوى عن تنفيذ الحكم 
الصادر فيها جاز للطرف الآخر أن يلجا لمجلس الأمن لكي يتخذ ما يراه 
مناسبا لإجبار الطرف الممتنع على تنفيذ الحكم الصادر. 

امطاب الثاني 


دورمحكمة العدل الدولية في تسوية وتطوير القانون الدولي 

في واقع الأمر أن تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية القضائية 
يأتي في سلم أولويات القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية منذ نشأتها 
5؛ حيث قامت بالفصل في كثير من المنازعات الدولية الهامة» 
وأصدرت العديد من الآراء الاستشاريةء وكان لها دور كبير في ترسيخ 
كثير من المبادئ والقواعد القانونية الدولية مما ساهم في بلورتها وتأكيدها 
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على مستوى القانون الدولي العام. 

والجدير بالملاحظة أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كوسيلة لحل 
المنازعات الدولية بين الدول في ازدياد مستمر. وهذا بدوره انصرف 
على مواقف معظم دول العالم الثالثء وخاصة الدول الأفريقية التي كانت 
تنظر إلى المحكمة الدولية بشيء من الحذر والشك في بعض الأحيان. وقد 
بررت ذلك بأن القضاة الذين يتم تعيينهم للمحكمة معظمهم من الدول الغربية 
الاستعمارية التي كانت تستعمرها. 


وازدادت الهوة أكثر بالحكم الذي أصدرته المحكمة في قضيتي أفريقيا 
الجنوبية (ناميبيا) بين كل إثيوبيا وليبريا من جهة وجنوب أفريقيا من جهة 
أخرى سنة 1966؛ حيث جاء هذا الحكم مخالفا لتطلعات الدول الأفريقية» 
بعد رفض المحكمة لدعوى إثيوبيا وليبريا بشأن نظام الانتداب الذي تتولاه 
جنوب أفريقيا على غرب أفريقيا (ناميبيا) بحجة أن الدولتين ليست لهما 
مصلحة قانونية لرفع الدعوى. 


ولكن رغم كثرة التحفظات على محكمة العدل الدولية؛ فإن ذلك لم يؤد 


(1) تشير إحصائيات محكمة العدل الدولية أنه منذ أن عرضت أمامها أول قضية 1947 
بين كل من البانيا وبريطانيا المتعلقة بالنزاع المروري في مضيق كورفوء وحتى 6 
يونيو 2007 تم تسجيل (136) قضية فى قائمة المحكمة فصلت في معظمها وتم 
شطب البقية من القائمةء وبلغ عدد القضايا التي کانت مقيدة في جدول المحكمة سنه 
9 أعلى معدل من بين السنوات السابقة؛ حيث بلغ رقما قياسيا هو (25) قضية» 
وبلغ عدد القضايا 1994 (10) قضاياء في سنة 1997 وصلت القضايا إلى (9) أما 
بالنسبة للقضايا المعلقة والتي لم تفصل فيها المحكمة بعدء وهي مسجلة أعمالها لسنة 
7 فقد بلغ عددها (12) قضية. 


287 


الباب الثاني 


بالدول إلى رفض اللجوء إليها تماما؛ء حيث عرض أمامها العديد من القضايا 
المتنوعةء تتعلق أغلبها بقضايا الحدود البرية والبحرية. فمنذ قضية جنوب 
غرب أفريقيا السابقة لم تعرض على المحكمة أية منازعات من قبل الدول 
الأفريقيةء إلى تقدمت ليبيا وتونس بطلب إلى المحكمة بتاريخ 1978/12/1 
بشأن تحديد الجرف القاري بين البلدينء والتي فصلت فيها عام 1988ء 
وكانت من أشهر القضايا التي عرضت أمامها. 

ولعل الحكم الذي أصدرته المحكمة في قضية الأنشطة الحربية وشبه 
الحربية في نيكارجوا وضدها بين نيكارجوا والولايات المتحدة الأمريكية 
7 أعاد الثقة للأذهان؛ حيث أن الحكم قد صدر في مواجهة دولة 
من أكبر الدول الغربيةء وهي الولايات المتحدة الأمريكية»ء وقد طالبت 
المحكمة الو لايات المتحدة الأمريكية الكف عن تصرفاتها تجاه نيكارجوا مثل 
تلغيم وحصار الموانئ» ومساعدة قوات الكونترا وإمدادها بالسلاح. 

ومن القضايا الهامة التي تناولتها محكمة العدل الدولية قضية التجارب 
النووية بين استراليا وفرنسا؛ وقد أمرت المحكمة في هذه القضية بإجراءات 
تحفظية طلبت فيها من فرنسا إيقاف تجاربها النووية التي قد تسبب مخاطر 
لاستراليا لا يمكن تعويضها أو لا يمكن جبرهاء والمحكمة وإن كانت قد 
أعلنت في مرحلة لاحقة أن موضوع النزاع لم يعد له غاية بعد أن أعلنت 
فرنسا أنها سوف تنهي التجارب النووية؛ إلا أنه يتضح من حيثيات أمر 
المحكمة مدى قناعتها بالأضرار التي يمكن أن تنتج عن تجارب الأسلحة 
النووية» وخصوصا بعد التقارير الصادرة عن اللجنة العلمية للأمم المتحدة 
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الخاضة بدز أسة آقار اااأشتاغات الي ة2 


ويمكن ملاحظة تأثير أمر المحكمة الذي صدر بهذا الخصوص»› حيث 


کے 
سے 
¥ 


)1( د . محمد فاضل › المسئو ليك الدو لية عن الأضرار الناتحة عن استخدام الطاقة النو و بة 
و قٿ السلمء القاهرةء عالم الگتب› بذون طبعة» 2:0276 2707 


289 


الباب الثالث 
المنظمات أو الوكالات المتخصصة 
المرتبطة بالامم المتحدة 


المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالامم المتحدة 


الباب التالث 
ا لمنظمات أو الوكالات المتخصصة 
امرتبطة بالاأمم المتحدة 

:M 

تعد المنظمات الدولية من أقدم صور التنظيم الدولي؛ فمنذ وجود عصبة 
الأمم تم إنشاء العديد من هذه المنظمات كل في قطاع معين من قطاعات 
الحياة الدوليةء لتعمل إلى جانب العصبة»ء والتي كانت وظيفتها الأساسية هي 
حفظ السلم والأمن الدولي» وبعد الحرب العالمية الثانية أدركت الأمم أن 
هناك حقيقة لا مراء فيهاء وهي الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي 
خلفتها الحرب» نبهت إلى ضرورة وجود هذه المنظمات خاصة وأنها تعمل 
على توثيق التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والتقافية والإنسانية 
بوجه عام» ومن شأن هذا أن يهيئ المناخ المناسب للسلام؛ ومن هنا كان 
اهتمام عصبة الأمم بتحقيق التعاون بين أعضائها في هذه المجالات على 
النحو الذي أشرنا إليه. 

وتجلت هذه الحقيقة بصورة أكثر إيجابية في عهد الأمم المتحدة» وظهر 
في الميثاق الذي دعا إلى التعاون الدولي في هذه المجالات» والنظر إليها 
بوصفها هدفاً رئيسياً من الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها. 

وقد خصص الميثاق الفصل التاسع للتعاون الدولي الاقتقصادي 
والاجتماعي الذي أكدته ديباجة المادة الخامسة والخمسون؛ حيث جاء فيها: 
"رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات 
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سلمية ودية بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره» تعمل الأمم 

المتحدة على: 

أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل 
أو ركن مر ال التي ([التماتى رالتاي 

ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما 
يتصل بهاء وتعزيز التعاون الدولي في أمور التقافة والتعليم. 

ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع 
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين؛ ولا تفريق بين الرجال 
واتساع ومر أعاااتف ارق وال اكت ا 


e 


اسفسیم : 
سنتناول هذا الباب من خلال ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم المنظمة المتخصصة في ميثاق الأمم المتحدة. 
الفصل الثاني: النظام القانوني للمنظمات المتخصصة. 
الفصل الثالث: دور المنظمات المتخصصة في تنفيذ الأحكام القضائية 
الدولية. 


کے 
ص 
ر 
# 
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الفصل الأول 
مفهوم المنظمة المتخصصة فى مياق الأمہ المتحدة 
يتحدد مفهوم اأمنظمة المتخصصة طيقا لما ورد في نص المادة/ 5 من 
ميثاق الأمم المتحدة إلى كل منظمة متخصصة تنشأً بمقتضى اتفاق بين 
الدول» وتضطلع بمقتضى نظامها الأساسي بتبعات دولية واسعة في الشئون 
الاقتصادية أو الأجتماعية أو التقافية أو التعليمية أو للصحية وما بتصل يذلاف 
من الشئون»ء يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة62. 
يمكننا القول بأنه من خلال هذا التعريف يتطلب توافر الشروط الآتية: 
1 أن تنشأً المنظمات الدولية بمقتضى اتفاق دوليء وهذا الاتفاق هو الذي 
يميز المنظمة المتخصصة عن المدظمات الخاصة عير الحكومية؛ 
ويميزها عن بعض الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة والتي تنشأً 
بمقتضى المادة 2/7 من ميثاق هذه المنظمةء ولا تعد بالتالي منظمات 
متخصصة» مثل الصندوق الدولي لإنقاذ الطفولةء ووكالة إغاثة لاجئي 
فلسطين؛ و غير ها من الأجهزة ال نةا لمنظمة المح الفتحدة طبقا 
لأحكام هذه المنظمةء وذلك بالرغم من وجود اختصاصات وأجهزة 
وميزانية ذاتية للجهاز الفرعي. 
2) قصر عضوية المنظمات الدولية المتخصصة كقاعدة عامة على 
الدول»ء وهذا يعد نتيجة مباشرة للشرط السابق. 
3 المنظمات المتخصصة تباشر اختصاصات واسعة بالرغم من أن 
المنظمة المتخصصة ينحصر اختصاصها في زاوية معينة من أوجه 
التعاون الدولي» ومن هنا جاءت تسميتهاء إلا أن هذه المنظمات في 
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(4 


(5 


جملتها تؤدي خدمات هامة للمجتمع الدولي. 

ربط المنظمات الدولية المتخصصة بالأمم المتحدة باتفاقات دولية»ء 
وهذا يلاحظ في نص المادة63 من ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث جاء 
فيها: "أن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإبرام اتفاقيات مع 
سائر المنظمات المتخصصة» تحدد فيها الشروط التي يتم بمقتضاها 
ربط هذه المنظمات بالأمم المتحدة» وتختص الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بالموافقة على هذه الاتفاقات'. 

الشخصية القانونية للمنظمة المتخصصة: هذه الشخصية لم تبدأ في 


(1) تجدر الإشارة إلى أن سائر المنظمات الدولية المتخصصة أبرمت اتفاقات أصبحت 


نافذة بعد الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للامم 
المتحدة» E‏ من جانب الأجهزة المتخصصة. 

وهذه الاتفاقات التي تستند على نصوص ميثاق الأمم المتحدة صيغت أحكامها 
طا انہک ۽ کمن سا تھے لے اتک لت رحد اة الا 
المتخصصة في دائرة نشاطهاء وعلى الشروط الخاصة بالتمثيل المتبادل بين 
المنظمة المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت»› مع 
إعطائهم الحق في طلب إدراج المسائل في جدول أعمال المنظمة» والاعتراف 
للمنظمة المتخصصة بحق توجيه التوصيات إلى الأمم المتحدةء وتأكيد التعاون بين 
المنظمة المتخصصة والأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. 

کی کد الاقاات اتن قروا فان جالسال الا ا واا 
لص .هذه الفاقات أا كك الفخارن بن اة اة وطقن لن 
عن طريق تقديم المعلومات والمساعدة عن طريق نقديم المعلومات والمساعدة من 
جانب المنظمة المتخصصة لمجلس الأمن بخصوص المحافظة على الأمن والسلم 
الدوليين. انظر: د. عبد العزيز سرحان»ء مرجع سابق» ص644. 
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الظهور بصورة واضحة إلا ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثائية؛ 
لأنه قبل هذا التاريخ لم تكن للمنظمة شخصية متميزة عن الدول 
الأعضاء» وعلى وجه الخصوص دولة المقر. 

6 من الملاحظ أيضا أن الاختصاص الجغرافي للمنظمة المتخصصة 
يرتبط بموضوع عضوية المنظمات المتخصصة؛ وكونها حقوق لسائر 
الدول أو قاصرة على بعضها فقط» ففي الحالة الأولى نكون بصدد 
منظمات دولية متخصصة عامة من حيث العضوية. وهذا هو حال 
سائر المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للامم المتحدة. وفي الحالة 
الثانية نكون بصدد منظمات دولية متخصصة اقليمية كما هو الحال 
بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركةء والمجموعة الأوروبية للطاقة 
الذريةء والسوق العربية المشتركة. 

7) ومن حيث هيكل المنظمات الدولية المتخصصة رغم التشابه الكبير 
انتا ورغ كتاكت لاه أجي يا قايا نكر اسا م ا 
أجهزة رئيسية: 

أ) جمعية أو مؤتمر يضم جميع الأعضاءء ويكون له وظيفة تحديد 
المبادئ العامة التي تحكم سير المنظمةء ويجتمع في فترات متباعدة. 

ب) مجلس محدد العضوية يتمتع بالوظيفة التنفيذية داخل المنظمة»ء وينعقد 
بصفة أكثر دواماً في الجمعية. 

ج) جهاز إداري يتمثل في السكرتير العام (أو المدير العام) للمنظمة وعدد 
من الموظفين. 

والوكالة الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة باتفاقات وصل» 
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والتي يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة التنسيق والتشاور معها 
وتقديم توصياته إليها. وجدير بالذكر أن هناك ثمة عشرين منظمة عالمية 
متخصصة قد أبرمت ‏ إلى الآن ‏ اتفاقات الوصل مع منظمة الأمم 
المتحدة» صارت في أثرها من ثم وكالات متخصصة وفقا لأحكام المادة 
السابعة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. وسنعرض فيما يلي على 
التوالي - إنشاء هذه الوكالات» والأغراض التي تسعى من تحقيقها في 
الفصل القادم. 


ج 
ر 
HF‏ 
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الفصل الثاني 
النظام العانوني للمنظمات ا لتخصصة 

:M 

جدير بالذكر إلى أن النظام القانوني للوكالات المتخصصة م 
حيث نشأتها ونظام العضوية فيهاء واختصاصاتها وفروعها الرئيسية 
والثانويةء وقواعد التصويت فيهاء ونظام تعديل الاتفاقيات المنشئة لهاء وفقا 
لما يقرر ميثاق كل منظمة؛ إلا أنها تخضع» شأنها في ذلك شأن كافة 
المنظمات الدوليةء فيما لم يرد فيه نص خاص من ميثاقهاء لأحكام النظرية 
العافة لمات الو فة 

وسنتناول بإيجاز عرض النظام القانوني لمختلف الوكالات المتخه 
المرتبطة بالأمم المتحدة. 
1 - منظمة العمل الدولية 

تعد منظمة العمل الدولية من آقدم المنظمات الدولية المتخصصة؛ حيث 
تم إنشاؤها 1919ء عندما أقرت الدول المشتركة في مؤتمر فرساي 
دستورهاء وأدمجته في معاهدة فرساي بمقتضى أحكام القسم الثالث عشر 
من المعاهدة المواد 387 -427 للإشراف على شئون العمل وتحقيق ما يلزم 
لحماية العمال ورفع مستوى معيشتهم في جميع أنحاء العالم. 


وهذه المنظمة وإن كانت قد أنشئت في ظل عصبة الأمم» فإنها كانت 


)1( د. مفید شهاب› المنظمات الدو ليةء الطبعة العاشر ةء 1990 دار الأنهضة العربية» 
ص548 . 
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ذات كيان مستقل عن الحعصبةء وكانت العضوية فيها مفتوحة لكافة الدول 
سواء في ذلك الأعضاء في العصبة وغير الأعضاء فيها. 

وقد استمرت المنظمة تعمل في المحيط الدولي منذ نشأتها باسمها 
الخاص» وأمكنها الاحتفاظ بوجودها رغم زوال عصبة الأمم» وبعد الحرب 
العالمية الثانية تم إدخال بعض التعديلات على ميثاق منظمة العمل الدولية. 

ففي الاجتماع السابع والعشرين والثامن والعشرين لمؤتمر العمل الذي 
عقد في باريس عام 1945ء في مونتريال عام 1946 أدخلت على نصوص 
القسم الثالث عشر (الذي تم فصله عن معاهدة فرساي» وأطلق عليه بصفة 
رسمية ميثاق منظمة العمل الدولية) التعديلات الضرورية اللازمة لضمان 
استقلالها في العمل» وتم وصل المنظمة بالأمم المتحدة عن طريق عقد اتفاق 
مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تطبيقا لنص المادة63 من الميثاق. 
ومقر المنظمة مدينة جنيف بسويسرا ولها مكاتب إقليمية في مختلف مناطق 
العالم. 
تشكيل منظمة العمل الدولية : 

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل منظمة العمل الدولية يتميز بطبيعة خاصة 
تخثلف عن تشكيل غير ها من المنظمات الدولية المتخصصةء فلا يقصر 
الاشتراك فيها على ممثلي الحكومات» وإنما يشترط فيها أيضا ممثلون عن 
العمال وأصحاب الأعمالء فيسمح لهؤلاء بذلك بالمساهمة في إصدار 
القرارات ووضع السياسات الخاصة بمسائل العمل وما يتصل بها. 

ويضطلع بأعباء المنظمة الأجهزة التالية: 


1) مؤتمر عام يعقد فقا و يثألف من ممثلي الدول المشتركة في 
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المنظمة» ويبلغ عددها حوالي مائة دولةء وذلك بواقع أربعة ممظلين 
لكل دولة» ولكن يشترط أن يكون اشغان منهم يمثلان الحكومة 
والممثلان الآخران تختارهم الحكومة كذلك» وواحد يمثل أصحاب 
الأعمال والآخر يمثل العمال. 

2) الهيئة الإدارية: وهي تشرف على عمل الهيئة وتتألف من 48 عضواء 
نصفهم يمثل الحكومات والنصف الآخر يمثل أصحاب العمل والعمال 
بالقطارج: وهو لا الا عقا جميعا يختار هم البزتفر العا 

3 مكتب العمل الدولي: وهو بمثابة الأمانة العامة للمنظمة ويضم عددا 
كبيرا من الموظفين الدائمين» وله فروع وبعثات في مختلف أنحاء 
العالم» ويقوم بعمله تحت رياسة مدير عام تعينه الهيئة الإدارية. 

4) عدد من اللجان الصناعية تتعاون في حل المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تتعلق بصناعات معينة خلاف بعض الفروع الأخرى 
التي تتابع عمل الهيئة. 

أغراض المنظمة : 

طبقا لميثاق منظمة العمل الدولية الذي صدر عام 1944 بفيلادلفياء 
والذي حدد أهدافها وأغر اضها والمبادئ التي يجب ن تستهدي بها على 

النحو التالي: 

1) العمل ليس سلعة. 

2) حيثما وجدت الفاقة في العالم هددت الرخاء في كل مكان. 

3 حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير أمران ضروريان للتقده 
الاجتماعي. 
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4 وجوب تشغيل الأيدي العاملة بأجور تكفل المعيشة. 

5 توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والعناية الطبية. 

6 حماية الأمومة والطفولة. 

7 توفير تغذية كافية وسكن لائق وأوقات للراحة. 

9) إمكانية متساوية للجميع للحصول على تعليم أفضل وإعداد مهني 
أصلح واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الصحة وتوفير 
السلامة في أمكنة العمل. 

2 - منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 

Food and Agriculture Organization (F.A.O) 
تأسست منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 16 أكتوبر 1945ء‎ 
عندما تم التصديق على ميثاقها في كوبيك بكندا ومقرها بالعاصمة الإيطالية‎ 

(روما). 

وأهدافها الرئيسية هي معاونة الشعوب على رفع مستوى المعيشة فيهاء 
وتحسين تغذية السكان في كافة الأقطار» ورفع مستوى الكفاية في شئون 
الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. كما تستهدف تحسين أحوال الحياة 
لسكان الريف» كذلك يشر دستور المنظمة إلى إقرار جميع الدول الأعضاء 
في المنظمة بعزمها على النهوض بالرفاهية العامة عن طريق تعزيز العمل 
المستقل الجماعي وإلى التزام جميع الأعضاء بإبلاغ كل منهم الآخر 
بالتدابير المتخذة» وبالتقدم المحرز في ميدان العمل المذكور أعلاه "بما يكفل 
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اساسا تحرر الإنسانية من الجو غ . أما تنمية التعاون الدولي وجمع 
البيانات ونشر المعلومات» فكلها جزء من المهام الأساسية للمنظمة. 
وظانف المنظمة : 
تحدد وظائف المنظمة حسبما ورد في المادة1 من الدستور على ما يلي: 
- تقوم المنظمة بجمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذية 
والأغذية الزراعية. 


َ تقوم ااا ك بذك جیہ العمل الدولي فیما تعلق بما يلي : 


- و انت اا ا 
- تقديم المساعدة التقنية بناء على طلب الحكومات. 
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة لتنفيذ أهداف المنظمة على النحو 
الوارد في الديباجة. 
وبالإضافة إلى ذلك يجوز لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعةء طبقا للمادة 
الرابعة عشرة من الدستور» أن يوافق على أية اتفاقيات واتفاقات نتعلمق 
بالمسائل المتصلة بالأغذية والزراعةء ويقدمها إلى الدول الأعضاء. 
وتتوخى المادة الخامسة عشرة إبرام اتفاقات بين المنظمة والدول 
الأعضاء لإنشاء مؤسسات دولية تعالج مسائل الأغذية والزراعة»ء وطبقا 
للمادة السادسة من الدستور يمكن إنشاء هيئات ولجان وفرق عاملة مؤلفة 
من الدول وإجراء مشاورات» مما يهيئ لمنظمة الأغذية والزراعة وسائل 


)1( اقئیستٿت شك د العبارة من دبياجة الدستور . 
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أخرى للاشتراك في الأنشطة التعاونية فيما بين الدول» ولذلك وطبقا للقواعد 
المطبقة فيما بين الكيانات غير الدول عن طريق اشتراكها بصفة مراقب. 
أما المادة الثالثة عشرة من الدستور فتتناول بالتحديد مسألة التعاون فيما 
بين الكيانات غير الدول وبين الدول“. 
حري بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة تقوم بنشاط عام» وذلك فيما 
يتعلق بالاستخدام المادي للبيئةء وسيتم الحديث عن ذلك في الباب الخامس. 
تشكيل منظمة الأغذية والزراعة : 
الأجهزة العاملة في هذه المنظمة هي: 
1 مؤتمر يضم ممثلي الدول الأعضاء وعددها حوالي ثمانين دولةء 
ويجتمع دوريا كل سنتين» ويمكن دعوته لدورة خاصة إذا طلب ذلك 
ت :الأ عضاء لے الكل لى أوضي ةمجن كاز ااك 


(1) يرد مضمون المادة الثالثة عشرة ضمن أبواب النصوص الأساسية: (ميء): التعاون 
مع المنظمات الدوليةء و(نون): خطوط توجيهية فيما يتعلق باتفاقات العلاقة بين 
منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الحكومية الدولية» و(سين): التعاون مع 
المنظمات غير الحكوميةء و(عين): سياسة منظمة الأغذية والزراعة فيما يتصل 
بالعلاقات مع المنظمات غير الحكومية الدوليةء و(فاء): منح مركز المراقب فيما 
يتعلق بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية. انظر : 

F.A.O, Bacic Texte, Vol. I and II, 1984 et adition, sect. A. 

(2) تجدر الإشارة أن تسوى المنازعات التي تنشاً بين الدول الأعضاء في منظمة 
الأغذية والزراعة والمتعلقة بالنتائج السلبية لأي نشاط انفرادي على عضو آخر أو 
أكثر بموجب طريقة التسوية المتفق عليها بين أطراف النزاع أو بأية طريقة إلزامية 
للتسوية تكون واجبة التطبيق . = 
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2) مجلس إدارة يتكون من 24 دولةء وتقوم بمهام المنظمة فيما بين 
دورات المؤتمر . 

3 أمانة على رأسها مدير عام يعينه المؤتمر ويعاونه فريق من الموظفين 
الدوليين يعملون في خمسة أقسام فنيةء» هي: الزراعة» مصائد 
الأسماك» شون الغابات» الشتون الاقتصاديةء التخذية. 


3 - منظمة الأمم المتحدة للتريية والعلوم والتقافة ”اليونسكو” 
United Nations Educational cultural OrganıIzati ons "UNESCO"‏ 
أنشئت هذا المنظمة في 4 نوفمبر 1946ء ومقر المنظمة بالعاصمة 


الفرنسية باريس . 


= وبالرغم من أن المنظمة في حد ذاتها لا تتورط في العادة بصورة مباشرة في 
منازعات قد تكون الدول الأعضاء في المنظمة طرفا فيها إلا أن هناك اتفاقيات 
واتفاقات معينة مبرمة بموجب دستور منظمة الأغذية والزراعة تعطي المدير العام 
للمنظمة دورا خاصا في إجراءات تسوية المنازعات. 

وهكذا فإن المادة السابعة عشرة من دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية 
تنص على أنه: يجوز للأعضاء أن يطلبوا من المدير العام لمنظمة الأغذية 
والزراعة أن يعين لجنة لتسوية المنازعات» وقد صيغة المادة التاسعة من الاتفاقية 
الدولية لحماية النبات صياغة مماثلةء وكذلك الأمر بالنسبة للمادة السابعة من اتفاق 
حماية النبات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

وبالإضافة إلى ذلك» وبموجب المادة الثامنة عشرة /1 من دستور منظمة الأغذية 
والزراعةء فإن أية مسألة أو نزاع يتعلق بتفسير الدستور يحال» إذا لم يسوّه المؤتمر 
إلى محكمة العدل الدولية. ويجوز للمنظمة بمقتضى المادة السابعة عشرة/2 من 
دستورهاء وبمقتضى اتفاق علاقتها مع الأمم المتحدة أن تطلب فتوى من محكمة 
العدل الدولية بشأن المسائل القائونية الناشئة طاق أنشطنها. 
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أهدافها : 

جاء بالمادة الأولى من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو أن: "المنظمة 
تأخذ على نفسها أن تعمل على صيانة السلام» والأمن بتوثيق التعاون بين 
الأمم عن طريق التربية والعلم والتقافةء بمسعاها أن تفرض بذلك احترام 
العدالة والقانون» وحقوق الإنسان» والحريات الأساسية التي أقرها ميثاق 
الأمم المتحدة لكافة الشعوب احتراما يشمل جميع الناس دون تمييز بسبب 

العنضر أو الجئس أو اللغة أو الدي“". 

وتحقيقا لهذه الأهداف تقوم اليونسكو: 

1) بالمعاونة على تبادل وزيادة التفاهم بين مختلف الشعوب» مستعينة في 
ذلك بجميع وسائل الاتصال بالجماهير. 

2 العمل على نشر تعزيز التعليم ونشر الثقافة. 

3 المساهمة على المعرفة ورقيها ونشرها. 

4) تشجيع البحث العلمي لتحسين ظروف المعيشة. 

5 سف لتر فارتقا و لتتشانه: وذلك,اتعمل غ ,سحون الكر اك 
العالمي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها 
التاريخية والعلمية. 

تكوين منظمة اليونسكو: 

يتكون اليونسكو من مؤتمر عام» ومجلس تنفيذي» وأمانة عامة: 

1- المؤتمر العام : 


يعتبر المؤتمر العام الجهاز العام في المنظمةء ولذلك فهو يتكون من كل 
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أعضائها؛ على أن لا يجوز أن يتجاوز عدد ممثلي كل دولة عن خمسة»ء 
يقترب ذلك مما هو مطبق في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
2 - المجلس التنفيذي: 
ويتكون من واحد وخمسين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين 
المندو بين الذين تعیتهم الدول أ عا ويمثل کل ع فهو ميم حكومه 
الدولة التي ينتمي إليها. ويجتمع مرتين على الأقل في السنةء وهو المسئول 
عن تنفيذ البرنامج الذي يقره المؤتمر. 
3- الأمانة العامة : 
وتتألف من المدير العام وهو الرئيس الإداري الأعلى للمنظمة» ويعين 
لمدة ست سنوات» بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلمس 
- فهو يشترك أو من ينيبه في حالة غيابه في جميع اجتماعات المؤتمر 
العام والمجلس التنفيذي ولجان المنظمةء دون أن يكون له حق 
الخو بتر 
- وله أن يقدم اقتراحات بشأن التدابير التي يجب على المؤتمر العام 
والمجلس التنفيذي اتخاذها. 
الخاصة بهذا البرنامج تمهيدا لعرضه على المجلس. 
- كذلك يعد المدير العام ثقارير دورية عن أعمال المنظمة ويرسلها إلى 
الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي. 
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- وأخيرا يعين للمدير العام موظفي للمنظمة وفقا أنظام الموظفين الذي 
يعتمده المؤتمر العام. 
42 - منظمة الصحة العالية 
World Health Organization (W. H. O)‏ 
نشأنها : 
وافق مؤتمر الصحة العالمي» الذي عقد في نيويورك بناء على دعوة 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏ على دستور منظمة الصحة العالمية في 
2يوليو 1946ء وقد خرجت هذه المنظمة إلى الوجود قانونا عندما صدق 
العدد اللازم من الدول على دستور المنظمة في 7 أبريل سنة 1948. 
أهدافها : 
- أن تبلغ جميع الشعوب أقصى مستوى صحي ممكن. 
- تضع وتنفذ برامج واسعة النطاق لمعاونة الأمم المتحدة على اتخاذ 
أنسب الخطوات لتعزيز خدمتها الصحية العامة. 
- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للدول التي هي في حاجة إليها. 
- التشجيع على اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من الأمراض الناجمة 
عن الحو ادث . 
- تشجيع وتوجيه البحوث في مجال الصحة. 
- تدريب وإرشاد القائمين بمكافحة مختلف الأمراض وتنظيم حلقات 
در اسية لهذا الغرض . 
- تشجيع التعاون بين الجماعات العلمية والفنية التي تسهم في النهوض 
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بالصحة. 
- تقديم أفضل الوسائل للقضاء على الأمراض المتفشية في كشر من 
البلاد كالملاريا والسل والأمراض التناسلية والكوليرا وأخيرا أنفلونزا 
الطيور وأنفلونزا الخنازير. 
- التشجيع بالتعاون مع الوكالات المتخصصة الأخرىء» عند الاقتقضاءء 
على تحسين التغذية والإسكان والترفيه والأحوال الاقتصادية وأحوال 
العمل وغيرها من نواحي صحة البيئة. 
أما الخدمات الفنية فإنها تتمثل في توحيد دساتير الأدوية»ء والقيام 
بالأبحاث الطبية والدراسات المتعلقة بالأمراض والأمصال والاأدوية 
المختلفةء وتقديم المنح للدراسة في الخارج» والمعاونة في النهوض 
الكت ال اا كا اش آنا هه الماك اداي ا م 
النشرات الفنية المتنوعةء كذلك يدخل في نطاق هذا الخدمات ما توليه الهيئة 
من العناية لاستخدام الطاقة الذرية في النواحي الصحية. 
نكوين منظمة الصحة الحالمية : 
تشمل الأجهزة العاملة لمنظمة الصحة العالمية الآتي: 
1- جمعية الصحة العالمية : 
قال خم اة من متتوقن مقن لرل :ال عشاء ةو ك 
دولة ما لا يزيد عن ثلاثة مندوبين يختارون من بين أكثر الأشخاص كفاءة 
في ميدان الصحة»ء ويجوز أن يرافق المندوبين بدلاء ومستشارين» ومن 
وظائفها وضع السياسة العامة للمنظمة وكذلك تعيين المدير العام. 
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2 المجلس التنفيذي: 

وينكون من ثمائية عشر عضنوا من ذوي الكفاءاث الفية ترشنحهح ثمائى 
عشرة دولة تنتخبها الجمعيةء وهذا المجلس هو الأداة التنفيذية للمنظمة 
وينتخب زا أ هن بين أعضاته: ويضع اشا نظامه الداخلي . 
الأمانة العامة : 

يقوم على رأسها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين› 
و تعين جمعية | أ حة المدير العام ناء 0 ترشیح مں المجلس› و شو الذي 
يعد ميزانية المنظمة ويعرضها على المجلس» كما يعين موظفي الأمانة العامة 
و فقا للنظام الأساسي للمو ظفين الذي لحك جمعبة األصحة؛ مع مراعاة الكفاءة 
والنزاهة وتحقيق أوسع أساس جغرافي ممكن» ويجب أن تكون شروط خدمة 
الأخرى للأمم المتحدة. 

ومقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي ضمن مقر الأمم المتحدة بمدينة 
جنيف في سویسرا. 
5 - البنك الدولي World Bank‏ 

يطلق تعبير البنك الدولي على أربع مؤسسات مالية؛ هي البنك الدولي 
للاإنشاء والتعمير› الدي تم انشاؤ ه في عام 1954 امو سسة المالبة الدوليةء 
التي أنشئت في عام 1956ء وهيئة التنمية الدولية المنشأة في عام 1960ء 
والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي أنشئت في عام 1988. 
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والهدف المشترك لهذه المؤسسات الأربع هو المساعدة على رفع 
مستو یات المعيشة قي الدول النامية س خاال مصادر التمويل هذه الدول 
من الدول المتقدمة. 
أ - البنك الدولى للإنشاء والتعمبر: 


International Bank For Reconstruction and 
Development (I. B. R. D): 


أسفرت أعمال مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية في 
الفترة من 1 -22 يوليو 1944 ونتج عن ذلك إنشاء البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير بموجب اتفاق أقرته أربع وأربعين دولةء وتم التصديق عليه في 
مدر مف 21545 وا أشمخت اة انك اة أعخازا مو فا 
التاريخ» وبدأً أعماله مباشرة من مقره في واشنطن في الولايات المتحدة 
الأمريكية اعتبارا من 25 يناير 1946. 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير "8۸2" يعمل على تدعيم التنمية 
الاقتصادية لأعضائه بتقديم القروض للمشروعات الإنتاجية» وبتوفير 
المشورة الفنية. 
أهداف البنك : 
- إعانة الدول الأعضاء فيه على تمويل عمليات تعمير المناطق التي 
دمرتها الحرب من ناحية»ء والنهوض بالمناطق التي ينقصها التقدم من 
ناحية أخرى. 
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة» وإذا لم يكن رأس المال الخاص 


ميسورا بشروط معقولة فإن البنك يعزز الاستثمار الخاص بقروض 


311 


الباب الثالث 


يقدمها لأغراض الإنتاج. 
- إعانة الدول الأعضاء على إنشاء وتحسين المرافق الأساسية كمنشآت 
توليد القوى والطرق والسكك الحديدية والخدمات الزراعية 
والمشروعات الجوهرية الكبرى. 
- العمل على تنمية التجارة الدوليةء والمحافظة على استقرار موازين 
المدفوعات» بتشجيع الاستثمارات الدوليةء لتنمية الموارد الإنتاجية 
للدول الأعضاء. 
وتجدر الإشارة أن البنك يمنح القروض ولكنه يقترض أيضا ويبيع البنك 
أيضا أسهمه في الأسواق العالمية. 
ورأس مال البنك عند إنشائه بلغ عشرة بلايين دولارء تم تقسيمها إلى 
مائة ألف سهم قيمة كل منها مائة ألف دولار؛ إلا أن مجلس محافظي البنك 
أصدر عدة قرارات بزيادة رأس المال من حصص الدول الأعضاء التي 
يحددها مجلس محافظي البنك» ويتم سدادها وفقا للنسب الاتية %02 تسدد 
بالذهب أو الدولار» %18 تسدد بعملة الدولة العضوء 80 تمثل احتياطي 
رأس المال الذي يبقى تحت الطلب» إذا ما اضطر البنك إلى الوفاء 
بالتزامات ضرورية. 
ب - المؤسسة المالية الدولية : 
International Finance Cor por ation (I FC)‏ 
أنشئت المؤسسة المالية الدولية في 24 يوليو 1956ء وأصبحت 
إحدى الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة عند موافقة الجمعية 
العامة في 20فبراير سنة 1957 على اتفاقية تحديد هذا الارتباط. 
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وعلى الرغم من الأرتباط الوثيق بين المؤسسة والبنك الدولي للاإنشاء 
والتعمير؛ إلا أنها تعتبر هيئة مستقلة من الناحية القانونيةء كما أن أموالها 
منفصلة عن أموال البنك الدولي. وتعتبر العضوية في البنك شرط أساسي 
للعضوية في المؤسسة. ومقرها الرئيسي في مدينة واشنطن بالولايات 
المتحدة. 
أهدافها : 

تساعد هذه المؤسسة على دعم القطاع الخاص في اقتقصاديات الدول 
الأقل تقدما بتوفير رؤوس الأموال في تنمية الأسواق للمالية المحلية» 
وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخاصة على المستوى الدولي. 
ج - وكالة التنمية الدولية : 

International Development Associ ation (IDA) 

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يتولى إدارة وكالة التنمية الدولييةء 
وهي وكالة للإقراض تأسست في عام 1960ء وهي تعمل من أجل تحقيق 
التنمية الاقتصاديةء وزيادة الإنتاجية لرفع مستويات المعيشة في مناطق 
العالم الأقل نموا التي تدخل في نطاق عضويتهاء وذلك بتقديم الأموال 
لمجابهة احتياجاتها الهامة من أجل التنمية بشروط أكثر مرونة؛ بحيث تمثل 
عبئا أقل على ميزان المدفوعات بشروط منح القروض التقليدية»ء وتركز 
المؤسسة مساعدتها على تلك الدول التي يبلغ إجمالي إنتاجها القومي للفرد 
أقل من 520 دو لار ". 
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د - الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: 

International Investment Guar antee Agene (M. 1. C) 
تم إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في أبريل 1988. وفي‎ 

يونيو 1994 كانت مائة وواحد وعشرون دولة قد أصبحت أعضاء في 

الوكالة؛ أما من حيث أهدافهاء فهي تقوم بالدرجة الأولى على تسهيل تدفق 

الاستثمارات الخاصة لأغراض إنتاجية إلى الدول النامية. 

6 - صندوق النقد الدولي 

د Internationa Monetary Fund (IM‏ 
تأسس صندوق النقد الدولي في 7 ديسمبر 1954. مقره واشنطن. 

أهداف الصندوق : 

1 تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسيع التجارة الدولية. 

2) العمل على تثبيت وتنسيق نظم التعامل النقدي بين الأعضاء» ومنع 
التنافس في تخفيض العملة. 

3 المعاونة على قيام نظام مرن للدفع ييسر للأعضاء عقد الصفقات فيما 
بينهم والمساعدة في إلغاء العقود الخاصة بالعملات الأجنبيةء وهي 
القيود التي تعطل تجارة العالم. 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف» يبيع الصندوق النقد الأجنبي إلى الدول 
الأعضاءء لمساعدتهم على مواجهة صعوبات المدفوعات» ويبذل المشورة 
للحكومات بشأن المشكلات المالية. وقد اقترح الصندوق تدابير ترمي إلى 
الحد من التضخم فيما يتصل بالاستثمار والائتمان المصرفي ومصروفات 

الحكومات وفرض الضرائب. 
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/ - المنظمة الدولية للطبران المدني 
International Civil Avi ation Organization (I CAO)‏ 
أنشئت منظمة الطيران المدني بموجب اتفاقية 1944 بمدينة شيكاغو؛ 
حيث صدقت عليها ست وعشرون دولة وأصبحت نافذة في 9أبريل 1947ء 
ومقرها مدينة مونتريال بكندا". 


(1) في إطار الأفعال أو الجرائم التي تثير قلق مجتمع الطيران الدوليء ولم تشملها 
صكوك قائون الجو الراهنةء فان الجمعية العمومية للمنظمة استكملت در استثها بشأن 
التدابير القانونية لتغطية التهديدات الجديدة» وخلصت دراستها إلى أنه على الرغم 
من أن اتفاقيات أمن الطيران الخمس الحالية قد قبلتها الدول على نطاق واسع على 
اعتبارها صكوكا قانونياً مفيدة لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران 
المدني؛ إلا أنه ينبغي تحديثها في عدة حالات للتصدي للتهديدات الجديدةء والناشئة 
قبل استخدام الطائرات كأسلحةء والهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. 
وعارة ط تلك ف كز السكراف: المالنة حم الأقخاسن النذ يركون قا فضا 
تخضع للعقوبات؛ء والتي ترتكب أساساً على متن الطائرات أو في المطار» دون 
وجود أحكام محددة تعالج مسألة الأشخاص الذين ينظمون ويوجهون ارتكاب هذه 
الجرائم» وفي مارس 2005 جرى تعميم استبيان على الدول الأعضاء في الأيكاو 
بهدف الوقوف على مدى الحاجة إلى تعديل أمن الطيران الحاليء وافققت معظم 
الدول على ذلك. 
وقد حدد فريق الدراسة الأفعال الستة التي يمكن تجريمها بأحكام من المعاهدات: 

أ ) استخدام الطائرات المدنية كسلاح. 

ب) استخدام الطائرات المدنية لنشر المواد البيولوجية والكيميائية والنووية بطريقة 
قانو نية. 

ج ) الهجمات على الطيران المدني باستخدام المواد البيولوجية والكيميائية والنووية. 

د ) أفعال تنظيم أو توجيه الجرائم المحددة في الاتفاقيات. 
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أهدافها : 

تعني هذه المنظمة بدراسة مسائل الطيران المدني الدولي» وبوضع 
مشرو عات الاتفاقات الخاصة بقانون الطيران؛ وتشجع المنظمة استخدام 
وسائل الأمان وتوحيد لوائح الطيرانء وتبسيط الإجراءات على الحدود 
الدوليةء كما تشجع استعمال المعدات والوسائل الفنية الحديثةء وبجانب ذلك 
تقدم المنظمة المعونة المالية أو الفنية للمحافظة على الملاحة الجوية 
وتسهيلات النقل في الدول الأعضاء. 

وقد تمكنت المنظمة من تبسيط إجراءات الجمارك والهجرة ولوائح 
الصحة العامة التي تطبق على النقل الجوي الدولي تبسيطا كبيراء وتقوم 
بتنظيم: التمويل, المقنترك أتسهيلات. وختمات المااحة 'الجورة. 
8- اتحاد البريد العالمي 

The Universal Postal Union (U. P. U) 

أنشئ اتحاد البريد العالمي بموجب اتفاقية البريد الدولية التي تم توقيعها 
في 9 أكتوبر 1874 في برن بسويسراء والتي أصبحت سارية المفعول بعد 
تصديق اثنين وعشرين دولة اعتبارا من أول يوليو 1875. 


=ه) الإسهام المتعمد في إحدى الجرائم المحددة في الاتفاقيات. 

و ) التهديد الذي يمكن تصنيفه بارتكاب جريمة محددة في الاتفاقيات. 

(1) انظر: ورقة العمل المقدمة من منظمة الطيران المدني "الأيكاو" للجنة القانونية» 
الدورة الثالثة والثلاثون» (مونتريال 21 -4 -2 -5 2008 وثيقة 33-WP/4-1‏ / €[ 


صا1. 
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أهداف الاتحاد : 
يعمل اتحاد البريد العالمي على تنظيم خدمات البريد وتحسينهاء وتقوية 
أواصر التعاون الدولي في هذا الميدانء ويتعهد كل عضو بتوصيل البريد 
الخاص ببقية الأعضاء بأفضل الوسائل المستخدمة في بريده الخاص. 
9- الانحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية 
Internationa Telecommunication Union (L. T. U)‏ 
تأسس هذا الاتحاد تحت مسمى اتحاد البرق الدولي في باريس 1965ء 
ثم أطلق عليه اسم الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في 
عام1934 بعد أن حل الاتفاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكيةء الذي 
تم إقراره في مدريد عام 1932 محل الاتفاقات التي كانت قائمة في ذلك 
الحين» وأعيد تنظيم الاتحاد في عام 1947ء وأبرم اتفاقا مع الأمم المتحدة 
أصبح الاتحاد بمقتضاه وكالة متخصصة»ء ومقر الاتحاد مدينة جينيف 
بسویسرا. 
أهداف الاتحاد : 
1) يهدف إلى وضع القواعد الدولية المنظمة لشئون الراديو والبرق 
والعمل على تقدمها والتوسع قي استعمالها بأقل نفقة ممكنة. 
2) يعمل الاتحاد على وضع تنظيم دولي لكافة أنماط المواصلات السلكية 
واللاسلكية الدولية بما في ذلك ات فشناي ىة 
3 يعني بتوزيع الموجات اللاسلكية وتسجيلها. 
4) تطوير الأساليب الجديدة في الاتصال؛ مثل اتصالات الفضاء ومنع 
التداخل الضار بين الموجات الإذاعية. 
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10 - المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 

The World Metrologi ca Organization (W. M. O) 
نشأت المنظمة بمقتضى انفاقية الأرصاد الجوية الدولية التي تم توقيعها‎ 

في سبتمبر 1947» في واشنطن» والتي أصبحت نافذة 1950 . 

أهداف المنظمة : 

1 تيسير التعاون الدولي بإنشاء الشبكات والمراكز التي تقوم بخدمة 
الأرصاد الجوية. 

2 تنفيذ أعمال إنشاء الأجهزة التي تتوافر بها سرعة تبادل المعلومات 
الجوية. 

3 تشجيع استخدام علم الأرصاد الجوية في ميادين الطيران والملاحة 
البحرية والزراعة ومظاهر النشاط الأخرى. 

4) العمل على توحيد نشرات الأرصاد الجوية وضمان إذاعة هذه 
النشرات بطريقة منتظمة. 

5 تشجيع البحث والتدريب في علم الأرصاد الجوية والمعاونة على 
تنسيق مختلف الجوانب العالمية في شئون البحث والتدريب. 

1 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

Agence International de L' Energi e Atomi que (A. |. E. A) 

تقرير إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر عقد بمقر الأمم 

المتحدة في نيويورك وتمت فيه الموافقة على دستور هده الوكالة بتاريخ 

6أكتوبر» وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول منذ 29 يوليو 1957 بعد أن 

صدق عليها ثماني عشرة دولة من الدول الموقعة عليهاء ومن بينها ثلاث 
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دول هي كنداء فرنساء الاتحاد السوفيتي السابق» المملكة المتحدةء الولايات 
المتحدة الأمريكيةء كما تمت الموافقة على الاتفاقية التي تحدد الصلة بين 
الوكالة والأمم المتحدة من جانب الطرفين. 
ومن أهم المبادئ التي وردت بتلك الاتفاقيةء وجوب أن تعمل الوكالة 
وفقا لمبادئ الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن والتعاون الدولي. وأن تقد 
إلى الجمعية العامة» ومجلس الأمن تقارير سنوية. وأن على الوكالة ألا 
تمارس وهي تقوم بوظائفها في تقديم المساعدات للدول أية ضغوط سياسية 
أو اقتصادية أو عسكرية. 
أهدافها : 
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة 
الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع؛ وتعمل أيضا على 
ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدمهاء أو التي تقدم على طلبها أو تحت 
إشرافها أو رقابتهاء على نحو يخدم أي غرض عسكري. 
أ - وطبقا للنظام الداخلي فإن وظائفها واختصاصاتها نشمل الآتي 
1 أن تشجع وتساعد البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها 
العلمي للأغراض السلمية في العالم أجمع» وأن تعمل كوسيط إذا 
طلب منها ذلك» كما تجعل أحد أعضاء الوكالة يقدم إلى عضو آخر 
خدمات أو مواد أو تجهيزات أو منشآت» وأن تقوم بأية عملية أو 
خدمة يكون فيها نفع للبحث في مجال الطاقة الذرية أو تنميتها أو 
تطبيقها العلمي للأغراض السلمية. 
2 أن توفر وفقا لأحكام هذا النظام» المواد والخدمات والتجهيزات 
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والمنشآت اللازمة لسد حاجات البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها 
وتطبيقها العلمي للأغراض السلميةء ولاسيما إنتاج الطاقة الكهربائيةء 
مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجات المناطق المختلفة من العالم. 

أن تيسر تبادل المعلومات العلمية والتقنية بشأن الاستخدامات السلمية 
للطاقة الذرية. 

أن تشجع تبادل العلماء والخبراء وتدريبهم في ميدان الاستخدامات 
السلمية للطاقة الذرية. 

أن تضع ضمانات ترمي إلى ضمان كون المواد الانشطارية الخاصة 
وغيرها من المواد والخدمات والتجهيزات والمنشآت والمعلومات التي 
تقدمها الوكالةء أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو 
رقابتهاء لا تستخدم على نحو يخدم أي غرض عسكري» وأن تطبق 
هذه الضمانات على أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف إذا طلب ذلك 
أطرافه»ء أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان الطاقة الذرية 
اذا طلبت ذلك تلك الدولة. 

أن تضع أو تعتمد» بالتشاور مع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة 
ومع الوكالات المختصة المعنيةء بالتعاون معها عند الاقتضاء معايير 
سلامة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من الأخطار 
والممتلكات (بما في ذلك معايير من هذا القبيل لظروف العمل)ء وأن 
تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه القواعد على عمليات هي ذاتها وكذلك على 
العمليات التي تستخدم المواد والخدمات والتجهيزات والمنشات 
والمعلومات التي تقدمها هي أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت 
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رقابتها أو إشرافهاء وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه المعايير على 
العمليات التي تنفذ بموجب أي ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف إذا 
طلب ذلك أطرافه»ء أو على أي نشاط من أنشطة دولة ما في ميدان 
الطاقة الذرية إذا طلبت تلك الدولة. 

7 أن تختار أو تنشئ أية منشآت ومعدات وتجهيزات مفيدة في 
اضطلاعها بما خولته من وظائف حيثما تكون المنشات والمعدات 
والتجهيزات المتاحة لها بطريقة أخرى في المنطقة المعنية غير وافية 
بالغرض أو غير متوفرة إلا بشروط تعتبرها غير مرضية“. 

ب - تقوم الوكالة في اضطلاعها بوظانفها ‏ بما بلي : 

تمارس أنشطتها وفقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة على صعيد تعزيز 
السلام والتعاون الدولي وطبقا لسياسة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق 
نزع سلاح مضمون يشمل العالم كلهء وطبقاً لأية اتفاقات دولية معقودة 
عا دة ااا 

2 تقيم رقابة على استخدام المواد الانشطارية الخاصة التي تتلقاهاء لكي 
تضمن كون هذه المواد لاستخدام إلا لأغراض سلمية. 

3 تخصص مواردها على نحو يضمن فعالية استخدامها وتحقيق أكجر 
قدر ممكن من الخير العام في جميع مناطق العالم» واضعة في 
اعتبارها ما تنفرد به المناطق المختلفة في العالم من حاجات خاصة. 


4 تقدم سنويا تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 


(1) حولية لجنة القانون الدولي 1984ء المجلد الثانيء الجزء الأول»ء وثائق الدورة 
ts e EO‏ 
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وكذلك إلى مجلس الأمن» عند الاقتضاءء فاذا ما ثارت بصدد أنشطة 
الوكالة مسائل تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن» تبلغ الوكالة 
مجلس الأمن بهاء بوصفه الجهاز الذي يتحمل المسئولية الرئيسية عن 
حفظ السلم والأمن الدوليين» ولها أيضا أن تتخذ التدابير الممنوحة لها 
بموجب هذا النظام الأساسي» ولاسيما تلك المنصوص عليها في الفقرة 
(ج) من المادة الثانية عشرة. 

5 تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى أجهزة الأمم المتحدة 
تقارير عن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الأجهز ة. 

ج) تتمتع الوكالة في اضطلاعها بوظائفهاء عن إخضاع المساعدة التي 
تقدها إلى أعضائها لأية شروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو 
أية شروط أخرى تتنافى مع أحكام هذا النظام الأساسي. 

د( وشا بأحکام هذا النظام الأساسي وأحكام الاتفاقيات المعقودة بين إحدى 
لذؤك أ مجقىعة من الول والؤگالةوفقا لأخكام التظام الأعاسيء؛ 
تمارس الوكالة أنشطتها مولية الاحترام الواجب لحقوق الدول 
السيادية(. 

أجهزة الوكالة : 

1- المؤتمر العام : 


يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء في الوكالة» ويضع السياسة 


)1( المرجع السابقء» ص240 . 
(2) المادة الثالثة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 
1يونيو 1973ء فييناء 1973. 


322 


المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بالامم المتحدة 


العامة للوكالةء وله أن يتصدى للمناقشة أو إصدار التوصيات لأية مسائل 
تدخل في اختصاص الوكالة» وهو الذي يقوم بإقرار الاتفاقات الدولية التي 
تبرمها الوكالة مع الأمم المتحدة» أو المنظمات الدولية الأخرى. 

ويعقد المؤتمر العام دورات عادية (سنوية)» ودورات استثنائية يدعو 
ايها افير الام ياء ى ,طب جس اتسافظ ن آل آغايے الأغعضاء 
وتعقد الدورات في مقر الوكالةء إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك» ويكون كل 
عضو ممثلا في هذه الدورات» بمندوب واحد يجوز أن يرافقه مندوبون 
ومستشارون» وينتخب المؤتمر العام في بداية كل دورة رئيسه وأعضاء 
مكتبه» ويبقى هؤلاء في مناصبهم طوال انعقاد الدورة» ولكل عضو من 
أعضاء الوكالة صوت واحد» ويكتمل نصاب الجلسة بحضور أغلبية 
أعضائه» ويقوم المؤتمر بوضع نظامه الداخلي وفقا لأحكام الدستور . 
اختصاصات المؤنمر العام : 

ارس للفوقير العا اتس امات رفا اكان ستو الركافة الم قاد 
عن مجلس المحافظين مثل انتخاب بعض أعضاء مجلس المحافظين» أو 
اانظر في التقرير السنوي للمجلس» أو الموافقة على تعديلات الدستور 
المقترحة» أو عمل جدول توزيع على أساسه بعض مصروفات الوكالةء أو 
مراجعة الدستورء ويمارس اختصاصات أخرى بناء على توصية من مجلس 
المحافظين» مثل قبول عضوية الدول أو حرمان الدولة من امتيازات 
العضوية وحقوقها مؤقتاء أو الموافقة على الميزانية... إلخ. 
2- مجلس المحافظن : 

تجدر الإشارة أن مجلس المحافظين يتكون وفقا للتعديل الأخير للمادة 
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السادسة من النظام الأساسي للوكالة في أكتوبر 1999ء حيث3 جاء فيها: 

1) يعين مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته لعضوية المجلس الثمانية 
عشر الأكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الطاقة الذريةء بما في ذلك 
إنتاج المواد المصدريةء على أن يتم توزيع هذه المقاعد التعيينية فيما 
بين المداطق المفكورة كما بذي: خضوان من أمزيكا اللاكيبة أربعة 
أعضاء من أوروبا الغربية» عضوان من أوروبا الشرقية» عضوان 
من أفريقياء عضوان من الشرق الأوسط وجنوب آسيا عضوان من 
جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي» ثلاثة أعضاء من الشرق الأوسط. 

2) وينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحاقظين: 

أ) اثنين وعشرين عضواء بحيث يضم المجلس في هذه الفئة الآتي: أربعة 
ممثلين لمنطقة أمريكا اللاتينيةء أربعة ممثلين لمنطقة أوروبا الغربيةء 
ثلاثة ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط, وجنوب آسياء ممظين اشين 
جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي» ممثلا واحداً لمنطقة الشرق 
الأوشط. 

ب) وعضوين آخرين من بين أعضاء المناطق الآنية: أوروبا الغربية» 
أوروبا الشرقيةء الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 

ج( ڪا آخر من بين أعضاء المنطقتين التاليتين: أمريكا اللاتينية»› 
أوروبا الشرقية. 

ا کو ج ع )اعا الاو کس ةم وو ج کو ا 
ويكون المجموع الأدنى لمجلس المحافظين ثلاثة وأربعين عضواء ثمانية 


کار خت مسون وخا وترون هرن ررقم ما اماظن 
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بتعيين أعضائه بالأغلبية البسيطة. 
اختصاصات مجلس المحافظن : 


من اختصاصات مجلس المحافظين الممنوحة له بموجب دستور 
المنظمةء منها: إقرار الميزانيةء وتعيين المدير العام» وإبرام اتفاقيات مع 
المنظمة الدوليةء وتقدير تقارير الأمم المتحدةء والموافقة على عضوية 
الدول» وحرمان الأعضاء مؤقتا من مزايا العضوية وحقوقها. 

وهناك اختصاصات أخرى تخضع لإجراءات وقواعد تلزم موافقة المدير 
العام عليهاء منها ممارسة المجلس لسلطان الوكالة الافتراضي» أو قبول 
المساهمات الاختيارية للوكالةء أو استخدامات الصندوق العام» أو وضع 
لائحة هيئة الموظفين. 

أما السلطات التي يمارسها المجلس مستقلا عن المؤتمر العامء وذلك 
وفقا لدستور الوكالةء وتتمثل في توقيع الجزاءات على الدول التي تخل 
بالتز امات الضمانات» أو تعيين بعض الأعضاء لعضويتهء أو طلب آراء 
استشارية من محكمة العدل الدوليةء أو التوسع في تعريف الدستور لعبارتي 
"المواد الانشطارية والمواد الأصلية" أو القيام بعمل ترتيبات معينة تتعلق4 
بالمواد النووية التي تتاح للوكالة. 
3- الأمائة العامة : 


2 


إن المدير العام وهيئة الموظفين يكونان معا الأمانة العامة»ء وبدراسة 


IAEA, GC, 45/INF/7 Forty Five regular session, annex 1, Vienna, 2001, 
P.4. 
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وظائف الأمانة العامة يتضح أن جميع الوظائف التي حددها الدستور قد 
خولت فقط للمدير العام باستثناء ما جاء بالمادة الثانية عشرة من الدستور 
التي تفرض مسئوليات معينة على عاتق طائفة محددة من هيئة الموظفين› 
وتضم الأمانة العامة 1700 موظف ينتمون لأكثر من سبعين دولة. 

وتضم الخريطة التنظيمية إدارة للتعاون الفني» وإدارة أخرى للطاقة 
النووية والأمن» وإدارة تنفيذيةء وإدارة للبحوث العلمية»ء وإدارة للأمن 
النووي ووسائل الوقاية. 

ويشرف على أعمال السكرتارية المدير العام» وهو الرئيس الإداري 
للوكالةء ويتم تعيينه بواسطة مجلس المحافظين بعد موافقة المؤتمر العام» 
ولمدة أربع سنوات» ولا يوجد في دستور الوكالة ما يمنع من إعادة تعيين 
المدير العام عدة مرات. 
2 - الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) : 

عندما جرى وضع الخطط الخاصة»؛ والتي كانت ترمي إلى إنشاء 
وكالات متخصصة لمعالجة المشكلات الاقتصادية» كان ميدان التجارة 
الدولية واردا في إطار تلك الخطط ذلك لأن ذكريات القيود التي كانت 
مفروضة على التجارة في عام 1930ء والأعوام التالية له كانت ماثلة في 
الأذهان» وقدر واضعو تلك الخطط الحاجة إلى إيجاد نوع من أنواع الرقابة 
الدولية تستهدف منع الإجراءات التعسفية في التجارة التي كانت مستخدمة 
من قبل» وكان الاعتقاد السائد هو أن إنشاء وكالة متخصصة للتجارة 
سيساعد على تنمية التجارة العالمية وتوسيع نطاقهاء وسيؤدي إلى رفع 
مستوى المعيشة في العالم. 
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وقي سبیل مواجهة هذه الحاحة تم وصح مشرو ع منظمة التجارة الدولية 
في ع4ام 1948ء ولكن الميثاق المعروف باسم ميثاق هافانا طرح جانباء 
بعد أن وضح أن الدول التجارية الكبرى لن تصادق عليه. 

ومع ذلك فقد تحقق نجاح ملموس في ميدان التجارة الدولية عن طريق 
تنفيذ معاهدة التجارة الدولية التي تبنتها في عام 1947 حكومات الدول التي 
كانت تعمل آنذاك في وضع ميثاق مؤسسة التجارة الدولية» وأصبحت هذه 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) نافذة المفعول في أول يناير 
8.. 

وتعتبر الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة معاهدة متعددة الأطراف» 
موقعا عليها من قبل ست وتسعين دولة تمثل حوالي %90 من التجارة 
العالميةء هدفها الأساسي تحرير التجارة العالمية لإحداث التنمية الاقتصادية 
والتجارة على الأسس والأهداف القياسية التالية: 
أولا: نجارة بدون تمييز: 

ويقوم هذا المبدأ على شرط الدولة الأكثر رعاية؛ حيث أن التجارة يجب 
أن تقوم على أساس عدم التمييز؛ بمعنى أنه لا يجب أن تمنح الدولة ميزات 
تجارية خاصة لدولة أخرى أو تخصها بمعاملة أقل من معاملتها مع غيرها 
من الدول فيما يتعلق بالضرائب أو الإجراءات الإدارية". 


(1) د. المهدي محمد خليفةء النظم الجمركية وتطور التجارة الدولية - دراسة تحليلية 
لنظم الضرائب الجمركية الليبيةء رسالة دكتوراهء كلية الحقوق»ء جامعة الإسكندريةء 
4, ص178. 
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وهذا ما يمكن فهمه من سياق المادة الأولى من اتفاق الجات» فمؤداها 
أنها تنطبق بصفة تلقائية» وبدون شروط؛ في حق سائر الأطراف المتعاقدة» 
المزايا والامتيازات والإعفاءات التي قد تمنحها منها للسلع المنتجة أو 
المصدرة إلى أي من الدول الأغيار؛ بل أن اتفاق الجات لم يكن البتة هنا أن 
انصرف - فحسب - مبدأً عدم التمييز إلى العلاقات المتبادلة بين الدول 
الأطراف وحدهاء إذ أنه كان أيضا من شأن أحكام اتفاق الجات أن تبديء 
ومن جهة الوجه الآخر لذلك المبدأ» وفي شأن ضمان إعمال مبدأً التكافؤ ‏ 
أو إن شئت قيد المعاملة الوطنية - في مواجهة كل الأطراف» وينصرف 
في الواقع مبدأ التكافؤ إلى ترتيب الالتزام الدولي في مواجهة الدول 
الأظراف: كال تول الأجفية ور عانافااسافلة ارنة 4 تفن عن 
تلك التي تضمنها كل منها لرعاياهاء ذلك المبدأً الذي يعد الوجه الآخر لمبداً 
عدم التمييزء ما لبثت وأن كرسته ذات المادة الثالثة من اتفاق الجات› 
وبمناسبة الفقرة الرابعة منهاء إذا كان مؤدى المادة 3 فقرة 4 هنا أن 
منتجات إقليم كل طرف متعاقد لا تخضع لمعاملة أقل امتيازأ عن تلك 
المضمونة للسلع المماثظة ذات المنشاً الوطني©. 
ثانيا: مبدأ حرية التجارة: 

ويعني الاهتمام بالتخفيضات في الحواجز التجارية وغيرها من القواعد 
ذات العلاقة بالمسائل التي تخل بالمنافسةء متجها في ذلك نحو هدفها 
المعروف» وهو تحرير التجارة الدوليةء وقد رأت الجات أن تنظيم علاقات 
التجارة الدولية يحتم إيجاد نظام تجاري عالمي»ء يستجيب للواقع المختلمف 


(1) د. حازم عتلم» مرجع سابقء» ص-230. 
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والمتغير للدول»ء مما يستوجب خلق توازن بين متطلبات هدا الواقع وهدف 
تحرير التجارة الدولية. 

والواقع أن اتفاقية هافانا نراها قد فرضت جزاءات على الدول التي قد 
تفرض قيودا كمية أمام تدفق تجارة الاستيراد والتصدير» وحين تأكيدها من 
جهة أخرى على وضعية الالتزام الدولي» بالرفع التدريجي للحواجز والقيود 
الجمركية في مواجهة المنتجات الأجنبية. 

ليس هذا فقط بل إن فرض الحظر الكمي والقيود لا ينشصرف على 
الصادرات؛ بل وعلى الواردات أيضاء ويتمثل فقي فرض سقف أقصى 
لخصس الاستي اد“ . 

أما في شأن الرفع التدريجي للحواجز والقيود الجمركيةء فقد أشارت إليه 
المادة الثامنة والعشرين من اتفاق هافانا "تأكيد الأطراف على أن الرسوم 
الجمركية ترتب بصفة عامة قيودا جسيمة في مواجهة حرية التجارة» وعلى 
نحو صارت معه عزيمتها إلى التآكيد من ثم على ضرورة الاتفاق اللاحق 
فيما بينها لأغراض الرفع العام والتدريجي للقيود الجمركية وغيرهاء وعلى 
من مبدأً عدم التمييز". 


سے 
س 
¥ 


(1) وهذا ما جاء في نص المادة الحادية عشرة فقرة 1 من اتفاق هافاناء حيث قررت أن 
اا ر ۳ ا به عل الوارداتث والصادرات على خد سو اء . 
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الفصل الثالث 
دورالمنظمات المتخصصة 
في تنفيذ الأحكام القضانية الدولية 

:M 

تجدر الإشارة أن المنظمات الدولية المتخصصة بجانب اختصاصاتها 
ودورها في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة على النحو الذي 
أشرنا إليه من قبل يمكنها القيام بدور في تنفيذ الأحكام القضائية الدولية» 
سواء طلب منها مجلس الأمن ذلك عند استعماله للتدابير المنصوص عليها 
في الميثاق» أو بناء على طلب الجمعية العامةء وفقا لقرار الاتحاد من أجل 
السلم أو قامت بهذا الدور مباشرة بناء على طلب الدولة المحكوم لصالحهاء 
فقد أسندت المادة 57 من الميثاق إلى هذه الوكالات تبعات واسعةء يتعمين 
تفسير ها في حدود تشعب اختصاصات هذه المنظمات» نتيجة للحاجة الدولية 
المتزايدة» كي تصبح أداة فعالة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية"“. 
المنظمات الدولية المتخصصة وتنفيذ الأحكام بناء على طلب مجلس الأمن : 

في الحقيقة أننا نلاحظ آن الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية 
المتخصصة في التنفيذ المباشر وغير المباشر لتنفيذ الأحكام الدولية تتجلمى 
صوره في أنها بحكم حوزتها لموجودات الدول الأعضاء فيها فيمكنها من 
خلال ذلك الحجز على تلك الممتلكات أو تجميدها؛ حيث لكل دولة عضو 


)1( ك مفيد شهاب› المثظمات الدو ليةء طك دار اأنهضة العربية» القاهرة» 1979 
ص412. 
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حشاب جار من الذهف و العملات الوطنية لدى نحض هذد المنظمات» مثقل 
صندوق النقد الدولي» ويمكن لمجلس الأمن إجراء الضغوط الاقتقصادية 
بمساعدة المنظمات» طبقا للاتفاقات الموقعة بينهما في هذا الشأن» مثل المادة 
(1/6) من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ 
ولكننا بهذا الخصوص نورد بعض الملاحظات» وهي: 


(1 


(2 


6 


إن أسلوب حجز ما للدائن لدى هذه المنظمات (الدولة المحكوم ضدها) 
لم يلق قبولا لدى معظمهاء والسبب في ذلك أنها تخشى أن تنسحب 
الدولة المراد التنفيذ ضدها منها. 

أنظمة بعض هذه المنظمات تحمل الدول الأعضاء الآخرين الأعباء 
المترتبة على هذا الانسحاب» حيث يتم وفقا لأحكام المادة (2/6) من 
اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعميرء إعادة توزيع مساهمات العضو 
لفقب على باق الأعضاء الآخرين» مما يرثب الثر اما ماليا عانى 
هؤلاء الأعضاء؛ ونتيجة لذلك الأمر الذي دفع هذه المنظمات إلى 
اللجوء لمثل هذا التصرف إلا بتراضي الدولة المحكوم ضدها أو 
على الرغم مما أوجبه الميثاق من تعاون بين هيئة الأمم المتحدة وهذه 
المنظمات» وفقا لما جاء بالمادة 58 التي تقضي بأن "تقدم الهيئة 
رات تکس فی اکت آل كات الخ وکود 
نشاطها» وحرص مجلس الأمن على القيام بدور أكبر يمكنه من 
ار لے فك هات ا ا وا 
قام بهذا الدور مباشرة» أو عن طريق الاتفاق المسبق مع هذه 
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المنظماتا فالواضح أن هذه ا للمنظمات تمارس اختصضاصاتها استقادا 
وبمحض إرادتها بعيدا عن مجلس الأمن. 
وحسبنا أن نشير هنا إلى أن هذا الأمر لم يبعد هذه المنظمات عن 
إمكانية المساعدة مباشرة في تنفيذ الأحكام» وهذا ما لاحظناه في قرار 
الاتحاد من أجل السلم» والذي نقل السلطات الرئيسية في حفظ الأمن من 
مجلس الأمن إلى الجمعية العامةء بناء على اقتراح المندوب الأمريكي في 
الأمم المتحدة. 
وترتب على ذلك دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنظمات 
المتخصصة لاتخاذ اللازم نحو تنظيم تعاونها مع الجمعية العامة في الأحوال 
التي تحل فيها محل مجلس الأمن (تطبيق إجراءات الأمن الجماعي). 
وقد وافقت معظم هذه المنظمات على الترتيبات اللازمة» وخاصة وأن 
الدول الأعضاء فيها هم أيضا أعضاء في الأمم المتحدة»ء وأسندت هذا 
الالتزام بمقتضى المادة الثامنة والأربعون بتنفيذ القرارات اللازمة لحةظ 
السلم والأمن الدوليين مباشرة» وعن طريق المنظمات المتخصصة. 


ورغم ما أثير من مسائل حول هذا الموضوع يمكننا طرح السؤال 


(1) الأمثلة على ذلك ما قام اتحاد البريد الدولي فى إظهار رغبته في الالتزام بما يقرره 
مجلس الأمن وحصر دوره في المساندة على استخدام الضغوط الدبلوماسية الاتفاق 
المبرم بين الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي )1M۴(‏ لم يترتب عليه إلزام هذا 
الصندوق بإعمال المادة (2/48) والمادتين 41ء 42) من الميثاقء وهي المواد التي 
تقرر الإجراءات والتدابير التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها في حالة تقاعس الدولة 
المحكوم ضدها عن التنفيذد. 
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الات 

هل يمكن القول بأن المنظمات المتخصصة يمكنها أن تقوم بتنفيذ الأحكام 
الدولية القضائية بمحض إرادتها؟ 

في الحقيقة أنه وفقا لأنظمة ومواثيق هذه الأنظمة الأساسية لهذه 
المنظمات أن تقوم بدور مباشر في تنفيذ الأحكام الدولية مباشرة بعيدا عن 
مجلس الأمن أو الجمعية العامةء سواء عن طريق اتخاذ إجراء من قبلها 
مباشرة» أو المساهمة في هذا الإجراء» دون تدخل المنظمة الدولية» تمثشل 
هذا في أن النظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية منحها صلاحية اتخاذ عمل 
مناسب» لتحقيق الالتزام بحكم المحكمة الدوليةء هذا في حالة ثبوت أحد 
الأعضاء تقاعسه عن الوفاء بالتنفيذ. ولم يشترط هذا النظام اتخاذ هذا 
الإجراء بموجب تعليمات صادرة عن المنظمة الدولية. 

وهذا ما قامت به منظمة الطيران المدني الدولية من إجراء في هذا 
المجال» حيث وصل الأمر إلى حد وقف صلاحيات التصويت الممنوحة لأي 
عضو لا يلتزم بأحكام محكمة التحكيم أو محكمة العدل الدوليةء ويتم هذا 
الإجراء عن طريق الجمعية العامة لهذه المنظمة» ضف إلى ذلك تعهد الدول 
الأعضاء في هذه المنظمة بعدم السماح لخطوط طيران الدول غير الملتزمة 
بالحكم» باستخدام مجالها الجوي. 
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المنظمات الدولية الإقليمية 


الباب الرابح 
المنظمات الدولية الإقليمية 

:M 

إن ما جاء في المادة 1/52 من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة 
يشير إلى أنه "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات 
إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي يكون العمل 
الإقليمي صالحا فيها ومناسبا مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية 
ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها". 

يفهم من ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة جاء مثمشيا مع الإدراك الواجب 
لحقيقة أن المجتمع الدولي ‏ الذي تجد الأمم المتحدة لتنظيمه ‏ لا يتعارض 
مع وجود جماعات دولية متعددة» يتمحور ارتكازها على أساس قيامها إلى 
روابط دينية أو أيديولوجية أو اقتصادية أو تاريخية أو جغرافية. 

إن أبرز طوائف الجماعات الدولية المعاصرة هي الجماعات الإقليميةء 
ومن أمثلتها في الوقت الحاضر اتحاد الدول الأمريكية وجامعة الدول 
العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة 
الأفريقية. وسوف نتناولها بالتفصيل» وذلك من خلال تقسيمنا لهذا الاب 
علي التحو للتالي. 
الفصل الأول : المنظمات الإقليمية في ميثاق الأمم المتحدة. 
الفصل الثاني النظام القانوني للمنظمات الدولية الإقليمية. 
الفصل الثالث:جامعة الدول العربية. 
الفصل الرابع:الاتحاد الأوروبي. 
الفصل الخامس: الاتحاد الأفريقي. 
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الفصل الأول 
المنظمات الدولية الإقليمية فى ميتاق الأمم المتحدة 
لم يتضمن ميثاق الام المتحدة في الفصل الثامن ا واا ا 
للمقصود بالمنظمات الإقليمية". وهذا ما نلاحظ في المادة 52 من الميثاق 


(1) حري بالفكر أن هذه المسألة قد أثارت خلافا في مؤتمر سان فر انسيسكي» خصوصا 

بشأن التعريف الذي تقدم به الوفد المصري» والذي كان يقرر أنه: 

"تعتبر اتفاقات إقليمية الهيئات الدائمة التي تضم في منطقة جغرافية معينة عددا من 
الدول التي تجمع بينها روابط التجارة والممصالح المشتركة والتقارب الثقافي 
واللغوي والروحي» وتتعاون جميعها على حل ما قد ينشاً من منازعات حلا سلمياء 
وعلى حفظ السلم والأمن في منطقها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الاقتصادية 
والثقافية". 
ومن الواضح أن الوفد المصري كان يقصد بالتعريف السالف تمييز المنظمات 
الإقليمية (مثل جامعة الدول العربية) عن الاتفاقات الإقليمية الأخرى التي قد تخثلط 
بها مثل الأحلاف العسكريةء وهو ما حدا باللجنة الفرعية التي عهد إليها بصياغة 
الفصل الثامن من الميثاق إلى التعليق بالقول: 
"إنه إذا كانت نصوص التعديل المقترح تعرف من جهة بوضوح بعحض عناصر 
مبررة ومعقولة تهدي إلى فهم الاتفاق الإقليمي» فمن الجائز من جهة أخرى _ 
ألا تشمل هذه العناصر جميع الحالات التي يمكن أن تعترض الاتفاقات الإقليمية 
مستقبلاء ومن الواضح أيضا أن تعريف الوفد المصري كان يفرق بين المنظمات 
الإقليمية والحلف العسكري؛ حيث ظهرت اتجاهات كان بعضها يرغب في إدراجه 
في مفهوم المنظمات الإقليمية. انظر: د. عائشة راتب وصلاح الدين عامر» مرجع 
سابق» ص297 . 
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التي أشارت بعبارات عامةء وفي واقع الأمر أنها تنطوي على أبرز ملامح 
المنظمات الإقليمية؛ حيث جاء فيها على أنه: 

"ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية 
تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي مايكون العمل 
الإقليمي صالحا فيها ومناسبا مادامت هذه المنظمات أو الوكالات الإقليمية 
ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها"'. 

ستتركز دراستنا لهذا الفصل على الموضوعات التالية: 
المبحث الأول: مقومات المنظمة الإقليمية. 
المبحث الثاني: علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية. 
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الميحت الأول 
مقومات المنظمة الإقليمية 


من خلال استقرائنا لما ورد في نص المادة 52 المذكورة فإن للمنظمة 
الدولية الإقليمية مقومات سنتناولها بالآتي: 
أ - الانتماء إلى جماعة إقليمية واحدة: 

من الملاحظ أن فكرة إنشاء المجتمع الدولي لا تتعارض ولا تتنافى مع 
المجتمعات الوطنية أو القومية المتعددةء فكافة المجتمعات ‏ حسب رأي 
الأستاذ جورج سل - تعتبر ظواهر اجتماعية مركبة وتنشأً نتيجة تطور 
مجتمعات سابقة عليهاء وإلى عدم وجود تعارض كذلك بين وجود المجتمع 
الدولي ووجود جماعات إقليمية في نطاقه. 

وواقع الأمر أن الجماعات الإقليمية كانت هي النواة للمجتمع الدولي› 
وليست الجماعة الدولية الأوروبية هي الجماعة الدولية الوحيدة في نطاق 
المجتمع الدولي» فثمة جماعات دولية متعددة في إطار المجتمع الدولي 
المعاصر»ء ومن تم فإن ميثاق الأمم المتحدة قد تطلب ضرورة انتماء الدول 
الأعضاء في المنظمة الإقليمية إلى جماعة إقليمية واحدة. 
ب - التمشي مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة: 

أي أن هذه المنظمات ونشاطها يتلاءم مع مقاصد الأمم المتحدة 
ومبادئها؛ والغرض من ذلك هو احترام ما قامت الأمم المتحدة من أجله» 
باعتبارها المنظمة المسئولة ‏ أساسا ‏ عن حفظ السلم والأمن الدولي»› كما 
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أن ذلك يتماشى مع المادة 103 من الميثاق التي تعطيه أولوية في التطبييق 

على الالتزامات الواردة في اتفاقات دولية آخرى عند التعارض بينهما. 

ج - معالجة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين: 

أشارت المادة 1/52 من ميثاق الأمم المتحدة على أن يبذل أعضاء الأمم 
المتحدة الداخلين في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات 
كل جهدهم لتدبير الحلي السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه 
المنظمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات» وذلك قبل عرضها على 

مجلس الأمن» ويضيف الميثاق في المادة 3/52: 

"على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهمذه 
المناز عات المحلية بطريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات 
الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جاب 

حر ا ا 

على أن ما تقدم لا یخل ب: 

1 سلطة مجلس الأمن في فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى 
احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاء لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا 
النزاع أو الموقف من شانه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن 
الدوليين (ء34). 

2 أو بحق أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة في أن ينبه مجلس الأمن 
إلى أي نزاع أو موقف من النزاع المشار إليهء وكذلك بإمكانية أية 
دولة غير عضو في الأمم المتحدة في أن تنبه المجلس إلى أي نزاع 
تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع 
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التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق. 

وتجدر الإشارة أيضا أن مفهوم السلم والأمن الدوليين يجب النظر إليهما 
في هذا المقام في إطار أكثر رحابةء حيث أن التعاون الذي يشمل المجالات 
المتعلقة بالاقتصاد والاجتماع والثقافة والأمور الإنسانية بوجه عام يعتبر 
وثيق الاتصال بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين؛ ومن تم فإن المنظمات 
التي يقتصر نشاطها على هذه المجالات لا تفقد وصف المنظمة الإقليمية؛ 
ولكنها لا تكون منظمة دولية إقليمية عامةء وإنما هي منظمة دولية إقليمية 
متخصصة» يعتمد نشاطها على مجال أو مجالات محددة من المجالات 
المشار إليها. 
د - وثيقة قانونية تستند إليها المنظمة : 

عند حديثنا ‏ فيما سبق - بشأن التعرف على المنظمة الدولية بصفة 
عامةء رأينا أنه يجب أن تستند المنظمة الدولية في نشاطها إلى وثيقة 
مكتوبةء تأخذ شكل المعاهدة الدولية في الغالب من الأحوالء وهذه الوثيقة 
المنشئة للمنظمة الدوليةء والتي يطلق عليها عادة وصف الميثاق»ء ذات أهمية 
كبرى؛ لانها تنطوي على التعبير عن اتحاد إرادات الدول» وانصرافها إلى 
إنشاء المنظمة الدولية وإسباغ وصف الشخصية الدولية عليهاء كما ينطوي 
شن عة لخرس غل درد أ فذلف اة و اسما واا 
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المبحث الثاني 
علافة الآمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية 
تلعب المنظمات الإقليمية دورأ بالغ الأهمية في التنظيم الدولي المعاصرء 
وبصفة خاصة فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي والدفاع عن أعضائها 
على المستوى الإقليميء وتحقيق التعاون بينهم في المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 
ولقد تعرض الميثاق لبيان دور المنظمات الإقليمية في إطار النشاط العام 
للهيئة العالمية» واعترف بضرورة وجود تعاون بين هذه المنظمات والأمم 

المتحدة. 

ولقد اهتم الميثاق في الفصل الثامن بالتنظيمات الإقليمية التي تختص 
بالمحافظة على السلم والأمن» وحرص على إخضاعها لإشراف ورقابة 

الأمم المتحدة. 

وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة الإشارة إلى عدة مبادئ فيما يتعلمق 

بعلاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليميةء أهمها ما يلي: 

1 ضرورة أن تكون أهداف ومبادئ المنظمة الدولية الإقليمية متسقة مع 
أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. ومن ثم فإن الاتفاق على خلاف هذه 
المبادئ والأهداف في الميثاق المنشئ لمنظمة إقليمية» على فرض 
وقوعه» يبطل وثيقة تأسيسهاء كما أن أي قرار يصدر عن أجهزة 
المنظمة الإقليمية متعارضا في مضمونه أو فحواه مع أهداف ومبادئ 
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(2 


(3 


الأمم المتحدة يجعل منه قرارا باطلا عديم الأثر. 

تتعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية في مجال المحافظة على 
السلم والأمن الدولي ؛ هذا يعني أن المنظمة الإقليمية ينبغي أن تقيم 
نظاما للأمن على المستوى الإقليمي يكون عونا لنظام الأمن الجماعي 
الذي أقامه ميثاق الأمم المتحدة» بحيث يكون هناك نظام لتسوية 
المنازعات التي قد تنشأً بين الدول الأعضاء فيها بالوسائل السلميةء 
وأن يكون هناك من التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء فيها مها 
يكفل التصدي لمجابهة ما عساه أن يكون من عدوان من أحد أعضائها 
ضة غب أو ااخضاء آخرین فی المنظمة» وليس هناك ما يحول دون 
قيام هده التعاون والتضامن» إذ ما وقع العدوان من جانب دولة لا 
تنتمي إلى المنظمة الدولية الإقليمية. 

يستخدم مجلس الأمن المنظمات الدولية الإقليمية في أعمال القمع التي 
يتخذها تطبيقا للفصل السابع من الميثاق» كلما رأى ذلك ملائما 
ويكون عملها حينئذ تحت إشراف المجلس ومراقبته. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه التدابير تعني منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من 
تلك الدول وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة بناء 
على طلب الحكومات ذات الشأن بالمسئولية عن منع كل عدوان آخر 
من جانب أية دولة من تلك الدول؛ مع ملاحظة أن القيد الهمام الذي 
يفرضه ميثاق الأمم المتحدة على المنظمات الإقليمية ونشاطها في 
مجال حفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي هو قيد تنجو منه 


(1) المولد 33ء 51 52ء 53ء 54 من ميثاق الأمم المتحدة. 
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الأحلاف العسكرية المنشأة استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة» حيث نصت المادة 54 على أن: 


"يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ 
السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما 


يزمع إجراؤه منها. 


کے 
ص 
ي 
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الفصل الثاني 
النظام القانوني للمنظمات الدولية الإقليمية 


:M 

تتميز المنظمات الدولية الإقليمية بالعديد من الخصائص التي نتتعلق 
خصو ضا بالعضوية والسلطات ونظام التصويت» سنتناولها من خلال: 
المبحث الأول: نظام العضوية. 
المبحث الثاني: السلطات. 
المبحث الثالث: التصويت. 


ج 
ر 
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الميحث الأول 
ذظام العضوية 


تعتبر العضوية في المنظمات الدولية الإقليمية عضوية مغلقة؛ أي لا 
تقبل أي عضو خارجي» إلا إذا توافرت فيه شروط تحدد عادة باشتراط 
الميثاق المنشئ للمنظمة ضابطا معينا أو أكثر»ء كالموقع الجغرافي أو 
الانتماء الأيدلوجي أو الديانة الموحدة» وعلى ذلك لا يمكن أن تجمع المنظمة 
الدولية في عضويتها غالبية دول العالم؛ لأنها في هذه الحالة ستفقد وصسف 
الإقليمية لتكتسب صفة العالمية“. 

وإن كانت عالمية المنظمة لا تعني بالضرورة قبولها لعضوية كل الدول 
التي ترغب في الانضمام إليهاء فقد تكون المنظمة ذات امتداد عال»ء ولكنها 
تضع شروطا معينة تتطلب توافرها في الدول التي تسمح لها بالعمضويةء 
فمنظمة الأمم المتحدة منظمة عالميةء غير أنها تقبل الأعضاء الجدد 
بشروطء منها: أن تكون محبة للسلام» وأن تقبل الالتزامات الني يتضمنها 
الميثاق وتنفذهاء وترى الأمم المتحدة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ هذه 
الالتز امات. 

وكمبدأً عام فإن العضوية في المنظمة الإقليمية عضوية اختيارية فلا 
تجبر دولة على الانضمام إليهاء عن أن عضوية المنظمة الدولية الإقليمية قد 
تكون مطلقة لا تتوقف في قبولها على إرادات الدول الأعضاء الفعليينء وقد 
تكون عضوية نسبية ويصطلح عليها بالإقليمية النسبية؛ حيث يتوقف التمتع 


(1) د. أحمد أبو الوفاء» مرجع سابق» ص584. 
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بالعضوية على تقدم الدولة الراغبة فيها بطلب انضمام تقبله المنظمة. 
وينسب مبداً العضوية المطلقة إلى الأمين العام الأول لجامعة الدول العربية 
بناء على قوله: "الواجب أن يشعر العرب من المحيط الأطلسي إلى البصرة 
أن لهم حق الانضمام من تلقاء أنفسهم إذا ما بلغوا الاستقلال". 

وتجدر الإشارة أن هناك منظمات دولية تميز وتفرق بين العضوية وبين 
صفة الدولةء وتسمح بالعضوية للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال» بالرغم من 
أن تلك الأقاليم ‏ وفقا للقانون الدولي ‏ هي جزء من الدولة التي تمثلها في 
العلاقات الدوليةء كما هو الحال في اتحاد البريد العالمي»ء ومنظمة الأرصاد 
الجويةء والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. 

وإذا كان الوضع الغالب هو منح الدول ذات السيادة عضوية كاملة في 
المنظمات الدوليةء فإنه من الممكن تصور أشكال أخرى لعلاقة هذه 
المنظمات. 

هكذا تسمح المواثيق المنشئة لبعض المنظمات الدوليةء وما يجري عليه 
العمل دأخل هذه الأخثر 3 بو جود ضورين أخر ان لانشاء المحرول كانذة 
السيادة إلى المنظمات الدولية؛ هما: صفة المراقب» وصفة المشارك. 

وحقوق الدول التي تتمتع بصفة المراقب تختلف من منظمة دولية 
لأخرى» وإن كان حاملو هذه الصفة يستطيعون ‏ كقاعدة عامة _ 
المشاركة في اجتماعات أجهزة المنظمةء والحصول على الوثائق الرسمية 
التي توزع على الدول كاملة العضويةء والتدخل في المناقشات التي تنص 


(1) د. نبيل أحمد حلمي» مذكرات في المنظمات الدولية لطلاب السنة الأولى»ء 1998ء 
صد/23. 
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سے س 


على موضوعات تهمهم؛ إلا أن المراقبين لا يتمتعون بحق التصويت في 
أجهزة المنظمة»ء وتمنح بعض المنظمات الدولية أو حركات التحرير؛ بحيث 
يشترك في المناقشات التي تتعلق بهم دون حق التصويت©. 


کے 
¥ 


(1) د. صالح بدر الدينء مرجع سابق» ص485. 
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المبحث الثاني 
سلطات المنظمات الدولية الإقليمية 

تتمتع كل المنظمات الدولية الإقليمية _ كقاعدة عامة _ بمجموعة من 
السلطات اللازمة لإدارة عملها الداخلي والمتعلقة بالموظفين» وتمويل 
المنظمةء وأساليب تسيير العمل فيها دون أن يودي ذلك إلى المساس بسياسة 
الدول الأعضاء فيها. 

وتختلف السلطات التي تتمتع بها المنظمات الدولية ‏ العالمية والإقليمية 
من منظمة إلى أخرى» وفق ما يقرره دستور كل واحدة منها. وأيا كانت 
السلطات الممنوحة من الدول للمنظمات الدوليةء فان هناك قيود تضعها 
اقول لس من كذ اللات 
1) قصر سلطة المنظمات الدولية على إصدار التوصيات. 
2) عدم التزام الدول الأعضاء بما تصدره المنظمات الدولية من قرارات 

إلا إذا صدرت في هيئة تشريعات وطنية. 
3 الأخذ بقاعدة الموافقة الجماعية لصدور قرار حتى لا يكون هناك أي 
التزام على الدولة إلا برضاها. 

وإذا كانت سلطات المنظمات الدولية ‏ بصفة عامة ‏ ضعيفةء وإذا 
كان ذلك ينطبق أيضا على المنظمات الإقليميةء فإننا نلاحظ أن منح الدول 
سلطات واسعة لمنظمة دولية معينة (المنظمة الإقليمية) ينم عن تفضيل 
للمنظمة الأقليمية عنذه:بالنسبة للمنظمة العالمية: مثال ذلك اعطاء الول 
أعطناء الجماعات الاأوروبية هذه المنظمات سلطة إسدار أعمال قانونية 
ملزمة لها خاصية التطبيق المباشر فوق أراضيها". 


(1) د. أحمد رفعت» مرجع سابق» ص10. 
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الميحث الثالث 
التصويت في المنظمات الدولية الإفليمية 

القاعدة المتبعة لنظام التصويت في المنظمات الدولية ‏ العالمية 
والإقليمية ‏ أنه لكل دولة صوت واحد رغم قدم هذه القاعدة؛ إلا أنها 
لازالت جاري العمل بها في أغلب التنظيمات الدولية وفروعها؛ فمثلا لكل 
دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة صوت» وكذا الأمر بالنسبة 
للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وإذا كانت قاعدة الإجماع في 
التصويت قد ساد العمل بها في عصبة الأمم» وذلك على اعتبار أنها تتقفق 
مع سيادة الدول الأعضاء فيهاء فإن من الملاحظ أن تلك القاعدة تحولت إلى 
الأغلبية في التصويت» خاصة في ميثاق الأمم المتحدة. 


کے 
ر 
a‏ ر 
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(1) تجدر الإشارة إلى أن اشتراط الإجماع كطريقة للتصويت على الأعمال القانونية 
للمنظمات الدولية تتجلى صوره في إطار المنظمات الدولية الإقليمية (جامعة الدول 
العربيةء والاتحاد الأوروبي» ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية). 
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الفصل التالث 
جامعة الدول العربية 


:M 
: جامعة الدول العربية"‎ 

كانت فكرة تكوين اتحاد للدول العربية محل رغبة القائمين بأمر هذه 
الدول مند زمن؛ لكن كانت تعترض طريق تنفيذها بعض صعوبات سياسية 
مرجعها عدد من هذه الدول تحت النفوذ الأجنبي» فلما قامت الحرب العالمية 
الثانية ونالت أثناءها بعض هذه الدول الأخيرة استقلالهاء وتهيأت لها بذلك 
أسباب الدخول في الحياة الدولية العامةء أمكن إخراج الفكرة إلى حيز التنفيذ 
وتم للدول العربية تحقيق رغبتها في جمع شملها وتوحيد جهودهاء وتوطيد 
العلاقات فيما بينهاء بما يحقق خير البلاد العربية قاطبة» وإصلاح أحوالها 
وتحقيق أمانيها وآمالهاء وتأمين مستقبلها. 

وبناء على ذلك بدأت فكرة تنفيذها بعقد مؤتمر عربي» سبقه لجنة 


د ر ي ا ا ا ا ب 


(1) حول الجامعة العربية انظر: عبد الحميد بدوي» الجامعة العربيةء المجلة المصرية 
للقانون الدولي» 1945؛ وعبد الرحمن عزام» الرسالة الخالدةء القاهرة» 1946؛ ود. 
محمد حافظ غانم» جامعة الدول العربية والقومية العربيةء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء الحلقة الدراسية الأولى» القاهرة» 1960ء 
ص409؛ ود. محمد طلعت الغنيمي» جامعة الدول العربيةء منشأة المعارف› 
الإسكندريةء 1974؛ ود. مفيد شهاب» جامعة الدول العربية ‏ ميثاقها وإنجازاتهاء 
معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرةء» 1978. 
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5سبتمبر و17 أكتوبر سنة 1944ء وحضرها ممثلون عن الدول العربيية 

الاتية: مصر ولبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية» ومندوب 

عن اليمن» وأسفر عمل هذه اللجنة عن وضع بروتوكول الإسكندرية الذي 

تم التوقيع عليه في 7 أكتوبر 1944. 

وقد تضمن الميثاق الأسس التالية: 

1 تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل 
الانضمام إليها. 

2) يكون للجامعة مجل يسمى مجلس جامعة الدول العربية تمثل فيه الدول 
الأعضاء على قدم المساواة. 

3 تكون مهمة المجلس مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيما بينها من 
اتفاقات وثيقة الصلة بينها وتنسيق خططها السياسية والنظر بصفة 
عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها. 

4) لا يجوز بأي حال اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من 
دول الجامعة. 

65 لا يجوز بأية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول 
العربية أو أية دولة فيها. 

6 يتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من 
دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق 

7 تأليف لجنة فرعية من أعضاء اللجنة التحضيرية لأعداد مشرو ع لنظام 
الجامعةء ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إيرام اتفاقات 


3ی 
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بخصوصها بين الدول العربية. 
ستكون خطة الدراسة لهذا الفصل على النحو التالي: 


المبحث الأول: أهداف جامعة الدول العربية. 
المبحث الثاني: العضوية في جامعة الدول العربية. 


المبحث الثالث: مبادئ جامعة الدول العربية. 
المبحث الرابع: أجهزة جامعة الدول العربية. 


کے 
کے 
# 
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الميحث الأول 
أهداف جامعة الدول العريية 

تضمن ميثاق الجامعة العربيةء وما ألحق به من وثائق» الأهداف التي 
أراد واضعو الميثاق تحقيقها من وراء الجامعة العربية. فمن الأهدافى ما 
La ka E gO E o aa‏ 
تضمنته معاهدة الدفاع المشترك التي رست نظاما للاأمن الجماعي في إطار 
الجامعة العربية. وبالإضافة إلى الأهداف المنصوص عليها صراحة في 
الميثاق» ذهب جانب من الفقه إلى القول بوجود أهداف أخرى يمكن 
استخلاصها بصورة ضمنية. 

فمن حيث الأهداف المذكورة صراحة في الميثاق: 
1 توثيق الصلات بين الدول الأعضاءء وتحقيق التناسق في المجالات 

السياسية والفنية (المادة الثائية من الميثاق). 

تكرت المادة الثفبة من الفقاة "ان الق كن من الجاسة ق قق 
الصلات بين الدول المشتركة فيهاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون 
بينها وصيانة استقلالها وسيادتهاء والنظر بصفة عامة في شئون البلاد 
العربية ومصالحها“. 

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم 
كل دولة فيها وأحوالهاء في الشئون الآتية: 


)1( گمال الغاليء ميثاق جامعة الدول العربية > در اسة تحابلية مقارنة في القانون 
الدولي»› القاهرة» 18 ص365 . 


دد 


الباب الرابع 


أ) الشئون الاقتصادية والماليةء ويدخل في ذلك التبادل التجاري الجمارك 
والعملة وأمور الزراعة والصناعة. 
ب) شئون المواصلات» ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران 
والملاحة والبرق والبريد؟. 

ج) شئون الثقافة. 
د) الشئون الاجتماعية. 
ه) الشئون الصحية. 

ويلاحظ أن المادة الثانية تضمنت أن هذا التعاون يتم "بحسب كل دولة 
منها وأحوالها"'. وهذا يعني أن كل دولة عضو عليها أن تأخذ بمقتضيات 
التعاون بينها وبين غيرها من أعضاء الجامعة وتنسيق سياستها بما يتفق 
وذلك التعاون؛ ولكن لها أن تتبع في هذا السبيل الوسائل التي تسمح بها 
قوانينها ونظمها الداخلية. 

وقد لوحظ من ناحية آخرى أنه على الرغم من أن الغاية الأساسية من 
التنظيم الدولي هي تحقيق الأمن الجماعي» وهذا يعد هدفا سياسياً بالدرجة 
ات بست شه الآ ذا الالقساكة والتكاعة الة لك فا ختر ا 
يمكن أن يندرج تحته؛ إلا أنه بالنسبة للجامعة العربيةء فإن الميثشاق قدم 
الهدف الثانوي أو الهدف الأخص على الهدف الرئيسي» أي الهدف الأعم؛ 
إذ أنه جعل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية مقصدا رئيسيا أوليا ل 
يفرد لحفظ السلم والأمن مكانته إلا في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي. 


0د 


المنظمات الدولية الإقليمية 


ويرى اتجاه فقهي آخر - بحق - أن هذا النص يحمل معه مخاطر 
تعطيل برامج التعاون في المجالات الفنية كلما اصطدم ذلك بالقيود التي 
يفرضها التمسك بفكرة السيادة الوطنية على نحو ضيق؛ كذلك فإن تحقيق 
هذه الأهداف ذات الطابع الفني لا يمكن تحقيقها على الوجه الأكمل إلا 
بموجب قرارات سياسية تبتعد بواسطتها كل دولة عن التزاماتها المبالغ فيها 
بحرفية فكرة السيادة على نحو يتيح للجامعة حرية أكثر من العمل على 
تحقيق هذه الأهداف. 
2) عدم الالتجاء للقوة المنازعات بين الدول الأعضاء (المادة 

الخامسة من الميثاق): 

تنص المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه لا يجوز 
الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة» 
فإذا نشب خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيهاء 
ولا للفقاز عون :لى العجش فض :ةا الخاف> ركان ق لر عت ةا 
وملزماء وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك 
في مداو لات المجلس وقراراته. 

ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من 
دول الجامعةء وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرهاء للتوفيق 
بينها. وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء. 

ويلاحظ أن ميثاق الجامعة العربية قد اقتصر على فرض التزام سلبي على 
عاتق الدول الأعضاءء هو عدم الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بينها. وفيما 
وراء ذلك ترك الحرية لهذه الدول باتخاذ التدابير التي تراها لذلك. 
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كذلك فإن ميثاق الجامعة لم يلزم الدول الأعضاء باتخاذ وسائل معينة 
لفض المناز عات فيما بينها؛ وهو في هذا يختلف عن ميثاق الأمم المتحدة 
الذي قرن الواجب السلبي بعدم اللجوء إلى القوة بواجب إيجابي هو وجوب 
فن للتار عات با سكل: ا۰ 

ومن ناحية أخرى فإن ميثاق الجامعة قد أتاح لمجلس الجامعة إمكانية 
التدخل ‏ بسلطات محدودة وفي إطار ضيق - ليسهم في حل المنازعات 
الى قذ تنشاً بين الدول الأعضاءء وهو فى هذا الصدد إماأً أن يكون حكماً أو 
أن يكون وسيطاء وفي كلا الدولتين ينبغي أن يتوافر شرطان: 
أولهما : 

أن تطلب إليه الدولة أو الدول المعنية التدخل» أي أنه لا يجوز له التدخل 
وتانيهما: 

ألا يكون النزاع متعلق باستقلال الدولة أو بسيادتها أو بسلامة أراضيها. 

صحيح أن الميثاق قد ألزم الجامعة العربية ‏ ممثلة في مجلسها _ 
عرض وساطته في الأحوال التي يتحقق فيها خطر وقوع حرب يكون 
طرفاها أعضاء الجامعة العربيةء على أنه لا يوجد في النص ما يفيد بأن 
على الدول المعنية الاستجابة لهذه الوساطةء ومعنى ذلك أن هذا الشق يقرر 
خا زرا تد س فرعا من لحرن ,رمد اقيم ة اا ما رات 


(1) د. محمد السعيد الدقاق» المرجع السابقء» ص407. 
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نورل ا ذد آل ا 4 . 

أما الأهداف المفهومة ضمنا من الميثاق فتعني جملة أمور: 

تحقيق المزيد من الوحدة العربية: 

يذهب اتجاه فقهي بأن مياق الجامعة العربيةء وإن لم ينص صراحة 
على اعتبار الوحدة العربية من أهداف الجامعة العربيةء إلا أنه لا شك في 
أن التمهيد لتحقيق هذه الو حدة هو الهدف البعيد و الأصيل للمنظمة»ء يدعم 
ذلك ما جاء في ديباجة الميثاق من أن الجامعة العربية أنشئت تثبيتا للعلاقات 
الوثيقة والروابط العديدة بين الدول العربيةء وحرصا على دعم هذه الروابط 
وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتهاء وتوجيها 
لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة» وصلاح أحوالهاء وتأمين 
مستقبلهاء وتحقيق آمالها وأمانيهاء واستجابة للرأي العام في جميع الأقطار 
ا 
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لمحت الثانى 
العضوية فى جامعة الدول الحريية 
في هذا الإطار يمكن القول بأن ما ورد في المادة الأولى من الميثاق 
وضعت المعالم الأساسية لهذه العضوية؛ حيث جاء فيها: 
"تتألف جامعة الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاقء وبكل 
دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة»ء فإذا رغبت في 
الانضمام» قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على 
المجلس في اول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب . 
ويستفاد من هذا النص أن العضوية في جامعة الدولة العربية تنقسم إلى 
عصوية أصلية وعضوية مكتسبة (أو بالانضمام). 
العضوية الأصلية : 
ينبغي الإشارة إلى أن هذه العضوية تثبت عادة للدول التي دخلت 
ألمنظمة وقت انشائهاء وقي الحدود التي يقررها ميثاقها المنشيع. وقي إطار 
الجامعة العربية فإن أعضاءها الأصليين سبع دول» هي: مصرء سورياء 
العضوية المكتسبة : 
اشترطت المادة الأولى من ميثاق جامعة الدول العربية في الدولة 
الراغبة في الانضمام إلى عضوية الجامعة "أن تكون دولة عربية مستقلةء 


وأن يوافق مجلس الجامعة على قبولها في عضوية الجامعة". ولابد لنا من 
وقفة هنا أمام هذا النص. 
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الشرط الأول : أن تكون دولة عريية : 

تجدر الإشارة في هذا المقام أنه رغم اشتراط الدولة الراغبة في 
الانضمام أن تكون دولة عربيةء إلا أن الميثاق لم يتضمن تعريفا محددا 
للعروبةء أو معايير واضحة محددة لتحديد مدى عروبة الدولة الراغبة في 
الانضمام» ويتولى مجلس الجامعة على أساس كل حالة على حدة تقدير مدى 
توافر شروط العروبة في الدولة راغبة العضوية. ولم يشر هذا الشرط 


(1) حاول الفقه وضع معيار لوصف العروبة فقيل بأن المعيار السليم هو حقيقة شعور 
الدولة طالبة الانضمام» فإذا كان الثابت في ضمير هذا الشعب أنه من أجزاء الأمة 
العربيةء فالدولة عربيةء فإذا لم يتوافر هذا الإحساس» فليست بالعربية في رأينا ولا 
يكفي في هذا المجال أن يتكلم شعب الدولة اللغة العربية إذا كان لا يشعر بالانتماء 
إلى العروبة كمفهوم قومي.... انظر: محمد سامي عبد الحميد» مرجع سابق» 
ص415. 
على أننا لا نميل كثيرا إلى اعتناق معيار يستند إلى مجرد الأحاسيس» فالمعيار يراد 
به عادة غير الأمور التي تختلط بعضها البعض؛ لذا فينبغي أن يكون على قدر 
معقول من الانضباط بحيث يسهل الوقوف عليه والتحقق منهء أما معيار الأحاسيس 
القوميةء فإنه يتضمن أمورا بعيدة عن الانضباط الذي ينعيه للمعيار المنشود. 
وإزاء ذلك لا نملك سوى القول بأن صفة العروبة أمرا سياسيا بحتاء يرجع تقريره 
في كل حالة على حدة إلى الجهاز المختص بقبول الأعضاءء أي أعضاء مجلس 
الجامعة. 
ولا بأس أن يستهدي في هذا الصدد ببعض المواجهات - ولا نقول ببعض المعايير 
كأن يتحدث شعب الدولة طالبة العضوية اللغة العربيةء أو أن تكون واقعة في 
الإطار الإقليمي للوطن العربي الذي ينحصر في القارتين الأفريقية والآسيوية. 
انظر : د. محمد حافظ غانم» محاضرات عن الجامعة العربيةء معهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرةء 1960ء ص41. 
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مشاكل تذكر إلا بصدد حالتين» هما: موريتانيا والصومال»ء ومع ذلك تغلبت 
الاعتبارات القومية ووافق مجلس الجامعة على قبول الدولتين. 
الشرط الثاني : شرط الاستقلال: 

لايد لمن يطلب العضوية في الجامعة العربية أن يكون متمتعا بوصف 
الدولةء وتتمتع ية وحدة بصفة الدولة إذا توافر فيها أركان ثلاثة الإقليم 
والشعب والسلطة السياسيةء ولقد حرص ميثاق الجامعة على إبراز صفة 
(الاستقلال) كشرط صلاحية لاكتساب العضوية في الجامعة من جانب 
الت طا اة 

ومع ذلك فإن الجامعة العربية قد توسعت في فهمها لمدلول الاستقلال 
على نحو ما فعلته الأمم المتحدةء إذ اكتفت بأن تحكم الدول نفسها حكما 
ذاتیاء وان یعترف بوجودها عدد کبیر من الدولء حتی ولو لم تكن - في 
واقع أمرها ‏ بعيدة تماما عن سيطرة غيرها من الدول»ء ومن ثم فلقد اكتسبت 
كل من سوريا ولبنان وشرق الأردن عضوية الجامعة عند إنشائها رغم أن هذه 
الدول الثلات لم تكن حتى ذلك الوقت متمتعة تماما بكأامل استقلالهاء وفقا 
للمعنى القانوني الدقيق لهذا المصطلح. 

على أنه في يونيه 1976 ترخصت الجامعة لنفسها في الخروج عن 
المفهوم القانوني للدولة وذلك بقبولها اقتراح جمهورية مصر العربية بمنح 
لقب ةاق1 اا ناوير قلسل كيم امب االفلا تى , 


اللوشة افرية 415971 ط2د بطري غالى» فتفية العضرية فى الجامعة 
OS TE‏ 
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الشرط الثالث : موافقة مجلس الجامعة : 

عندما تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام إلى عضوية الجامعة بطلب 
ينطوي على هذه الرغبة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربيةء يتعين على 
مجلس الجامعة أن يوافق على الطلب المقدم إليه في أول اجتماع له يعقد بعد 
تقديم الطلب. ولا شك أن ضرورة صدور قرار من مجلس الجامعة في هذا 
التضصوصض »يذل دة قاطعة خي أن العضو ىة ف ,الجاعة لمت كا 
لطالبها يحصل عليه بطريقة تلقائية بمجرد تقديمه لطلبه أو إبدائه لرغبته. 
عوارض العضوية في الجامعة العربية : 

إذا ما اكتسبت دولة ما عضوية الجامعة العربيةء فقد تستمد عضويتها 
دون أن يعترضها أي عائق. على أنه قد يطراً من الظروف ما قد يعترض 
استمرار هذه العضويةء وهو احتمال قد يأتي به المستقبل. ولقد وضع ميثاق 
الجامعة في هذا الصدد حالتين؛ هما: الأولى الانسحاب» والثانية الانفصال 
عن عضوية الجامعة. 
الحالة الأول : الأنسحاب: 

حدد الميثاق سببين لإنهاء العضوية في الجامعة العربية عن طريق 
الانسحاب؛ السبب الأول الانسحاب الإداري» والسبب الثاني الانسحاب 
بسبب عدم الموافقة على تعديل الميثاق. 
أو ل : الانسحاب الإداري : 

نصت المادة 18 في فقرتها الأولى من الميثاق على أنه: "إذا رأت إحدى 
دول الجامعة أن تتسحب منهاء أبلغت المجلس على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة". 
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ونلاحظ أن الميثاق لم يضع شروطا خاصة لضبط عملية الانسحاب من 
عضوية الجامعةء ولم يشترط موافقة مجلس الجامعة على هذا الانسحاب»› 
فالدولة الراغبة في الانسحاب أن تعلن قرارها وتقوم بتنفيذه بعد مضي السنة 
المنصوص عليها في المادة (1/18) من الميثاق» دون حاجة لأي إجراء 
آخر» وتعد منسحبة من عضوية الجامعةء فاقدة لها بعد مضي سنة على 
قرارها بالانسحاب من الجامعة. 
ثانيا : الانسحاب بسبب عدم الموافقة على تعديل الميتاق : 

تقضي المادة 19 فقرة 3 من ميثاق الجامعة على أن: "الدولة التي لا 
تقبل التعديل (أي تعديل الميثاق) أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام 
المادة السابقة. على خلاف الحالة الأولى من حالتي الانسحاب أن تقوم 
الدولة المنسحبة بإيلاغ عزمها على الانسحاب إلى مجلس جامعة الدول 
الحالة الثانية : الانفصال من عضوبة الجامعة : 

تنص المادة 18 في فقرتها الثانية على أن تعتبر أية دولة لا ثقوم 
بواجباتها هذا الميثاق منفصلة عن الجامعةء وذلك بقرار يصدر بإجماع 


مه : «1s‏ })1 4 3 > أ ب 
عدم التزام الدولة العضو بأحكام الميثاق". وتجدر الإشارة إلى أن الدولة 


(1) يذهب جانب من الفقه في هذا الصدد أن هذا الوضع يتيح للدولة المفصولة حرية 
تامة في التصرف خار ج إطار المنتظم مما قد يؤدي إلى عرقلة العمل العربي 
الموحد. انظر : د. عائشة راتب» المنظمات الدوليةء دار النهضة العربية»ء 1969ء 
ص209 . 
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المفصولة تفقد حقوق العضوية في الجامعة من تاريخ صدور قرار الفصل. 
فقد العضوية يسبب زوال الشخصية الدولية : 

إذا فقدت إحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية شخصيتها 
القانونية الدوليةء لاندماجها في دولة عربية أو لغير ذلك من الأسباب» فإنها 
تفقد بالتالي عضويتها في الجامعة. 

وقد حدث فعلا عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1958 
ونشأت نتيجة لهذه الوحدة دولة جديدة هي الجمهورية العربية المتحدة؛ حيث 
فقدت سوريا عضويتها في الجامعة بسبب زوال شخصيتها القانونية» وعندما 
وقع الانفصال استردت سوريا ومصر عضويتهما في الجامعة؛ لأنه 
بالانفصال استردت كل منهما شخصيتها الدولية» وما يترتب على ذلك من 
أثار قانونية. 

وقد تحقق هذا الأمر مرة أخرى عقب إتمام الوحدة بين شطري اليمن› 
حيث فقد اليمن الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) عضويتها 
بعد اندماجه مع اليمن الشمالي في دولة واحدة. 
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الميحث التالث 
مبادىئ الجامعة العريية حسبما ورد في الميثاق 

أولا: مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء: 

على الرغم من عدم ذكر هذا صراحة في الميثاق» إلا أن التنظيم الذي 
وضعه الأخير لاختصاصات الجامعة العربيةء والسلطات التي أتيحت لهذه 
الأخيرة لممارسة اختصاصاتهاء تحمل بصمات هذا المبداً وتتطلق بتأكيده 
في كل مناسبةء فالدول العربية الأعضاء في الجامعة تمثل جميعاً ‏ كقاعدة 
عامة»ء أيا كان وزنها السياسي أو الاقتصادي› وأيا كان حجمها الإقليمي ‏ 
في أجهزة الجامعةء كما أن لها جميعا صوت واحد» وكل له ذات الوزن 
الذي لأصوات الدول الأخرى الأعضاء. 

وسن تاخة آکرى قان االجافعة ف اأعتفت ظا الت بت ع 
القرارات» يستند _ كقاعدة عامة ‏ إلى مبدأً الإجماع» أما في الحالات التي 
لم يشترط فيها تحقيق الإجماع»؛ فإن القرار لا يلزم عندئذ إلا الدول التي 
صوتت لصالحه. وهذا واضح في الفقرة الأولى من بروتوكول الإسكندرية؛ 
حيث جاء فيها النص على أن: "ويكون لهذا الجامعة مجلس جامعة تمثل فيه 
الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة'» وهو الأمر الذي أكدته 
ايض الفقرة الأ ر لى من المادة الثالتة من الفاق التي تست علي أن: "بكرن 
للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعةء ويكون لكل 
منها صوت واحد مهما یکن عدد ممثليها'. 
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ثانيا : ميدأ عدم التدخل فى الشنون الداخلية للدول الأعضاء؛: 

تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ ورد صراحة فى نص المادة الثامنة من 
ميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث جاء فيها: "وتعتبر حقا من حقوق تلك 
الدول» وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها". ويستفاد 
من هذا النص أن مبداً التدخل يرمي إلى اعتبارين هامين: 
اولهما : 
الأعضاء الأخرى» وذلك على اعتبار أن اختيار نظام الحكم في كل دولة هو 
قان من اکس تو ودود الوا 

التعهد بعدم القيام بأي عمل يستهدف الإطاحة بهذه النظم أو محاولة 


تغبد شاً. 
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المبحث الرابع 
أجهزة جامعة الدول العريية 

الأجهزة التي ورد ذكرها صراحة في الميثاق تتمثل فيما يلي: 
1) مجلس الجامعة. 
2) لجان فنية دائمة. 
3) أمانة عامة. 

سنتناولها تفصیلا: 
أولا: مجلس الجامعة : 

يعد مجلس الجامعة أهم جهاز في الجامعة العربيةء ولقد نصت المادة 
الثالثة في فقرتها الأولى من ميثاق الجامعة على أن الجهاز المذكور يتكون 
من ممتلي الدول المشتركة في الجامعة» ويكون لكل صوت واحد مهما يكن 
عت ا كك لحف ا ن ات کا وواه 

"أنه نظرا لظروف فلسطين الخاصة»ء وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة 
استقلاله فعلاء يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين 
للاشتراك في أعماله". 

ومهمة المجلس القيام على تحقيق أغراض الجامعةء مراعاة تنفيذ ما 
تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في مختلف الشئون المتصلة بهذه 
الأغراض وفي غيرها. 

ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية 
التي تنشاً لكفالة الأمن والسلامء ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. 
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اختصاصانه : 
يمارس مجلس الجامعة اختصاصات عديدة» نجملها على النحو التالي: 

- القيام على تحقيق أغراض الجامعة» ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول 
المشتركة فيها من اتفاقات في شئون الثقافة والشئون الاجتماعية 
والصحية والمواصلات والجنسية وغيرها. 

- اتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من 
عدوان فعلي أو IES‏ 

- فض المناز عات الني قد تنشأ بين الأعضاء بالطرق السلمبة مقل 
الوساطة والتحكيم وغيرها. 

- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام 
الدوليين أو بتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى 
دول *, 

- تعيين أمين عام الجامعة“. 

- تحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعةء وإقرار هذه 
الميز انية(“. 

- وضع النظام الداخلي لكل من المجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة 


(1) المادة السادسة من الميثاق. 

(2) المادتان الخامسة والسابعة من الميثاق . 

(3) المادة الثالثة من الميثاق . 

(4) المادة الثانية عشرة من الميثاق . 

(5) المادتان الثالثة عشرة والسادسة عشرة من الميثاق . 
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واتخاذ القرارات الخاصة بشئون موظفي الجامعة. 
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعة وفقا لنص الميثاق يعقد اجتماعين 
عادیین سنویاء أحدهما في مارس» والآخر في سبتمبر. ويمكن له عقد 
تور ات .غير عادیه. 
- كلما دعت الحاجة إلى ذلك» بناء على طلب دولتين من دول الجامعة. 
- أو في الحالات الأخرى التي ينص عليها الميثاق كحالة انعقاده بناء 
على طلب إحدى الدول الأعضاءء عند وقوع اعتداء عليها. 
ويتناوب ممثلو الدول الأعضاء رئاسة المجلس في كل دور انعقاد 
عادي» وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول باللغة العربية. 
نظام التصويت في مجلس الجامعة : 
تنص المادة السابعة من ميثاق الجامعة على أن: "ما يقرر المجلمس 
بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعةء» ومايقرر 
المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن قبله". 
وإذا كان الإجماع هو في الأصل ‏ القاعدة العامة في التصويت› 
فأي إجماع يقصده الميثاق: هل هو إجماع الحاضرين في اجتماع المجلمس 
الذي تم فيه التصويت 7ء على معنى أنه إذا صدر من هؤلاء فإنه يلزم كافة 
الأعضاء حتى أولئك الذين لم يحضروا؟ إن استقراء ميثاق الجامعة يشير لنا 
إلى حرصه على تأكيد سيادة الدول الأعضاء في الجامعة» الأمر الذي 


(1) المادة السادسة عشرة من الميثاق . 
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يستبعد معه أن يكون الإجماع المقصود هو إجماع الحاضرين في الجلسة 
التي صدر فيها القرار» ويصبح التعبير الأقرب إلى روح الميتاق هو أن 
القرار الملزم لجميع الدول الأعضاء هو الذي نال رضاهم جميعاء اما عند 
التسويث أن عن رطررئ, الول الاق قن ان بلاق متمم ليه الآ باز 
4 

وعلى أية حال "فلقد أصدر مجلس الجامعة قرارا تفسيريا للمادة 7» هو 
القرار رقم 2718 بتاريخ 2 مارس 1971 يقتضي بأن قاعدة الإجماع 
المنصوص عليها يقتصر تطبيقها على المسائل التي تتعلق بسيادة الدول 
الأعضام اق 

وإذا كانت قاعدة الإجماع هي القاعدة العامة في نظام التصويت» غير 
أننا نلاحظ أن الميثاق قد اكتفى بالأغلبية لإصدار القرارات الخاصة ببعض 
الأمور» سواء كانت الأغلبية البسيطة أم الأغلبية المدعمة (أغلبية التلتين)› 
ويظهر ذلك واضحا في المادة 16 المتعلقة بشئون الموظفين: 
- إقرار ميزانية الجامعة. 
- وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة. 
- تقرير فض أدوار الاجتماعي وأيضا يجوز بموافقة ثلثي أعضاء 

ا( 5 خا 

- لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق. 
- ولإنشاء محكمة عدل عربية. 


(1) المرجع نفسه» ص445. 
(2) د. مفيد شهاب» مرجع سابق؛ ص442. 
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- ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأً في المستقبل 
لكفالة الأمن والسلام. 

ثانيا: الأمانة العامة: 

للجامعة العربية أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام في درجة سفيرء 
وأمناء مساعدين في درجة وزراء مفوضين» والعدد الكافي من المواطنين› 
ويعين الأمين العام لمجلس الجامعة بأكثرية ثلثي الأعضاءء ويعين الأمناء 
المساعدين والموظفين الرئيسيين الأمين العامة بموفقة المجلس (المادة 12)» 
ويتولى الأمين العام دعوة مجلس الجامعة للانعقاد في الحدود السابق بيانها 
(المادة 15)ء كما يقوم بإعداد مشروع ميزانية الجامعة ويعرضه على 
المجلس قبل بدء كل سنة مالية للموافقة عليه وتحديد نصيب كل دولة من 
نفقات الحامعة. 

وتتكون الأمانة العامة من مجموعة من الإدارات» هي: إدارة 
السكرتاريةء الإدارة العامة السياسيةء الإدارة المالية والمستخدمون؛ إدارة 
الشئون الاقتصادية والمواصلات» إدارة الشئون الاجتماعية والصحية» 
والإدارة القائنونيةء إدارة الاستعلامات والنشر» إدارة الشئون الثقافيةء وإدارة 
شئون فلسطين . 
ثالثا: اللجان الدائمة: 

تنص المادة الرابعة من ميثاق الجامعة على أن "تؤلف لكل من الشئون 
المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعةء 
وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه» وصياغتها في شكل 
مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على 
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الدول المذكورةء ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون 
البلاد العربية الأخرى ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك 
أولئك الممثلين وقواعد التمثيل". 

وتتكون اللجان الدائمة من: 

اة :للتقافةء اللجةةاافتساديةة: اللحفة الأختاعبة. لجنة الو تسات 
اللجنة القانونيةء لجنة الإعلامء لجئة خبراء البترول» لجنة الأرصاد الجويةء 
اللجنة الصحية»ء لجنة حقوق الإنسان»ء لجنة الشئون المالية والإدارية. 

وتمثل دول الجامعة بمندوب أو أكثرء ويعين المجلس لكل لجنة رئيسا 
لمدة سنتين على الأقل» وتصدر قرارات هذه اللجان بأغلبية الأصوات. 
وتثمثل وظلفة هذة اللجان ‏ ساسا في وضع قواعد التماؤن ومذا 
وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيهاء 
تا اكوا لے رل اا عهاء. 

وقد أسهمت هذه اللجان الدائمة إسهاما فعالا في تحقيق التعاون العربي 
في مجالات اختصاصها؛ حيث توصلت إلى إقرار عدد كبير من مشروعات 
لاتفاقيات عربية وافق عليها مجلس الجامعةء وأبرمتها الدول الأعضاءء كان 
من بينها اتفاقية الجنسيةء واتفاقية تنفيذ الأحكام» واتفاقية الإعلانات 
والإنابات القضائيةء واتفاقية تسليم المجرمين» واتفاقية اتحاد البريد العربي 
للمواصلات السلكية واللاسلكيةء واتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت 
وغيرها من الاتفاقيات الدولية العربية. 


ج 
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القصل الرابح 
الانحادالاوروبسي 


:M 


بنظرة تاريخية إلى نشأة الاتحاد الأوروبي نجدها ‏ في واقع الأمر _ 
بدأت منذ أن كان هناك ما يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية أو الاتحاد 
الأوروبي» والذي توحيه اتفاقية ماستريخت» حيث خرحت تلك الجماعة إلى 
حيز الوجود في 25 من مارس 1957ء وهو ما يعد أهم حدث تاريخي 
لأوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ومن المعلوم أن هذا الاتحاد انضم تحت لوائه عدد من الدول 
الأوروبية”ء والتي اكتسبت صفة العضوية فيه بجانب الدول المؤسسة 
للاتحاد» وهي فرنسا وألمانيا (الاتحادية) وإيطالياء وبلجيكاء وهولنداء 
لوکسمبور ج. 

واتسع نطاق الاتحاد الأوروبي» وذلك بإقامة علاقات اقتصادية دولية 
ليشمل دول العالم كافةء وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
والصين الشعبية ودول العالم الثالت. 


(1) وتشمل: المملكة المتحدة وأيرلندا الجنوبية»ء والدائمرك» واليونان» وأسبانياء 
والبرتغال» والسويدء والنمساء وفنلنداء وصارت إلى اللحاق بها منذ أول مايو 2004 
عشرة دول أخرى هي تباعا: استونياء ولاتفياء وليتوانياء والمجر» وبولنداء والتشيك» 
وسلوفاكياء سلوفينياء وقبرص» ومالطاء ليصبح عدد الدول الأعضاء بالاتحاد 


الأوروبي خمسة وعشرين دولة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة أوروباء والتي بموجبها تأسست الجماعة 
الاقتصادية الأوروبيةء تهدف إلى توحيد وتنسيق السياسات الاقتقصادية 
والتجارية للدول الأعضاء»ء وترتكز على أساس قواعد النظام الرأسماليء 
عن طريق ضمان سيادة المنافسة الحرةء والإلغاء التدريجي لكل من الرسوم 
الجمركية على الواردات والقيود الكمية على الصادرات والواردات» 
والعقبات التي تعترض حرية انتقال العمل ورأس المالء وتحديد تعريفة 
جمركية موحدة على الواردات من الدول غير الأعضاءء وتنسيق السياسات 
النقدية للدول الأعضاء»ء واتباع سياسة اقتصادية مشتركة؛ بل وتحقيق 
الإدماج الأوروبي في غير المجالات الاقتصادي على نحو ما ضمنته اتفاقية 
ماستريخت ذاتها المبرمة في 1992 والتي دخلت حيز التنفيذ في 
1 ,)›)› كما آقرت الاتفاقية التعاون في الشئون الداخلية والعدالة بما 
في ذلك حق اللجوء والهجرةء كذلك اعترفت الاتفاقية بالمواطنة الأوروبيةء 
وحددت حقوق وواجبات مواطني الول الأعضاءء وأعطت وزنا أكبر للبعد 
الاجتماعي» فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات في الهياكل المؤسسة 
وفي قواعد اتخاذ القرارات. 

وأدخلت بعض التعديلات على اتفاقية ماستريخت»› عندما رأت دول 
الاتحاد ضرورة لذلك. حيث أقرت هذه التعديلات بموجب معاهدة أمستردام 
في 1997/10/2 والتي دخلت حيز النفاذ في 1/مايو 1998ء وتضمنت 
الحرية والأمن والعدالةء مثل التحديد الدقيق للنصوص القانونيةء التي تضمن 


)1( ك حازم عتلم› المثظمات الدو لية الإقليمية الم تحص ص ة: مرجم سابق› صن 114 وما 


بعدها. 
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الحريات الرئيسية الواردة في قوانين الدول الأعضاء والميثاق الأوروبي 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في رومافي 
4ءء مع إعطاء المحكمة الأوروبية سلطة البت في مدى اتفاق 
القرارات التي تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع نصوص المعاهدة 
ويتضمن ذلك ضمانات لحماية الحقوق الأساسية للائنسان. 

أيضا أدخلت تعديلات جديدة في قواعد المواطنة الأوروبية مع الربط 
بينها وبين الموطنة القطريةء وتعزيز الجانب الاجتماعي» وتحقيق الترابط 
في السياسات البيئية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة» وهو ما يخضع 
جانبا كبيرا من التعاون للوائح الاتحاد» هذا فضلا عن إدخال العديد من 
التعديلات التي من شأنها تعزيز فاعلية واتساق السياسات الخارجية والأمنية 
الخ كد 

وسيتم التعرف على كل هذه المسائل من خلال تقسيمنا لهذا الفصل على 
اأنحو التالي: 
المبحث الأول: الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروبي. 
المبحث الثاني: الأعمال القانونية الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأوروبي. 


ج 
ي 


(1) أ. أيمن شبانةء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي - دراسة مقارنةء مركز 
البحوث والدراسات الأفريقيةء جامعة القاهرة» 2001ء ص104. 
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الميحث الأول 
الهيكل التنظيمي للانحاد الأوروبي 

1- المجلس الأوروبي : 

يضم المجلس الأوروبي رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاءء 
ويفعقذ اثلا مراات فى للستة::وفى حالة يكؤن الأجتماع فها تروريا. 

وقد تم الاتفاق على ذلك في اجتماع رؤساء الدول والحكومات في 
باريس عام 1974؛ حيث اقترح الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان 
بأن تكون الاجتماعات في مواعيد ثابتة ومنتظمة كمجلس أوروبي؛ لكي 
افوا اور ا مس ,اتور اأتادء كات سال اة 4ات سا 


الخارجية. 
وتتمثل وظائف المجلس بالآتي: 
- مكان لتبادل الأراء الحرة وغير الرسمية بين القادة الرئيسيين للدول 


الأعضاء. 

- يمكن أن تتم فيه المداولة بخصوص مسائل تدخل في اختصاص 
الجماعة الأوروبية أو تتعلق بالتعاون السياسي أو أية موضوعات 
لخر ف ات اسا مت كد 

- يستطيع أن يعطي دفعة عامة لنشاط الجماعة بلجوئه إلى كافة المكنات 
الخاصة بها. 

- يعتبر جهة استئناف للملفات التي تحيلها إليه الأجهزة الأخرى في 
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رمج بحن ا الطو فى كف اور ا3ا ف اف حا 
الاتحاد» وقد نصت المادة 145 من معاهدة روما على ن يعمل المجلس 
اسيق الساعات الافتسادية افاخة لرل رق السرة: 


2- مجلس الوزراء (المجلس التنفيذي) : 

هو أحد الأجهزة الرئيسية التي تضمنها الهيكل التنظيمي لعملية التكامل 
والاندماج الأوروبي منذ البدايةء أي منذ تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم 
الاد ورک سان ال راء < ا اتح اة 203 و اة 
ماستريخت "من ممثل واحد لكل دولة يتعين أن يكون على مستوى 
وزاري ومفوضاء يملك صلاحية التحدث باسم حكومة الدول الدولة التي 
يمثلها". معنى ذلك أنه لا يجوز أن توفر الدول الأعضاء موظفين حكوميين 
مهما علت مراتبهم الوظيفية في اجتماعات هذا المجلس» وإنما يتعين عليها 
إبقاء ممثلين في مرتبة الوزراء. 

گان علس لزز رام للذ گان يعرف الا باس حجلين الاتحاد 
ويتكون في الأصل من وزراء الخارجية فقط. ومع تطور هيكلية الاتحاد 
الأوروبي وتنوع وتشابك أبعاده التكاملية واتساع أبعاد العملية التكامليية 
واتساع مجالات التعاون والتنسيق الموكلة إلى المؤسسات الأوروبية أصبح 
يشمل الاقتصاد والمالية والزراعة... إلخ» وكل هذه المسائل تناقش على 


خو أعفال خت خض 
3- اللجنة : 


اللجنة هي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي» ولها المبادرة في مجال 
رسم سياسات الاتحاد» وتعمل من أجل الصالح العام للاتحاد. وهي التي 
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تسهر على ضمان تطبيق المعاهدات» ومن ثم فهي تراقب تطبيق قانون 
الجماعة وعليها مسئولية مباشرة في تنظيم المنافسة. 

وتتكون اللجنة من 20 عضوا؛ اثنان من كل من ألمانيا وأسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا وبريطانياء وعضو واحد من الدول العشر الأخرى لمدة خمس 

سنوات. 

اختصاصات اللجنة : 

تتص الماة 155 من :سعافةة ر وسا أن ااختصاص اللجنة يشل ' 

1) متابعة تطبيق نصوص هذه المعاهدة والنصوص التي يتم إقرارها عن 
طريق الأجهزة التي تنشأً بموجب هذه المعاهدة» وفي هذا الصدد فإنها 
تملك "سلطة فرض ومنح ترخيصات"» وأن تنبه ذوي الشأن (الدول 
الأعضاء أو الأفراد) إلى احترام نصوص المعاهدة» وأن توصي الدول 
باتخاذ تدابير عن جانبهاء وللجنة أن ترجع في حالة المخالفة إلى 
محكمة العدل الأوروبية. 

2 وللجنة سلطة إصدار قرارات ملزمة في حالات محدودة منها مثلا ما 
نصت عليه المادة 48 من معاهدة روما من اختصاص اللجنة باصدار 
اللوائح المنظمة لحقوق العمال المهاجرين إلى دول الاتحاد في البقاء 
في أقاليمهاء إذا ما حصلوا على عمل فيه. 

3 على أن الاختصاص الهام الذي أسند إلى اللجنةء فإنه يتمثتل في 
مشاركتها لغيرها من أجهزة الاتحاد» خاصة المجلس في عملية إصدار 
القرارات» فلقد قررت معاهدة روما في أحوال عديدة ضرورة تدخل 
اللجنة بتقديم مقترحات في شأن الموضوع المعروض على المجلمس 


37/9 


الباب الرابع 


لاتخاد قرار فيه» كإجراء لازم لعملية إصدار القرارء وينبئ استقراء 
واقع ممارسة العمل في المجلس أن يتبع في الغالب ما تأتي به 
مقترحات اللجنةء على الرغم من أنه يملك من الناحية النظرية عدم 
الالتزام بها. 

4 وتختص اللجنة بتمثيل الاتحاد في علاقاته بالدول الأعضاء فيها أو 
علاقاتها بالغير» فالمادة 210 من معاهدة روما تنص على أن: "تتمتع 
الجماعة الأوروبية في الدول الأعضاء فيها بأوسع آهلية قانونية يمكن 
أن تستند إلى الأشخاص القانونية من جانب التشريعات الوطنيةء 
وهي تستطيع على وجه خاص شراء أو بيع الأموال العقارية 
والمنقولة...» وهي تمثل في هذا الصدد بواسطة اللجنة". 
أما في مواجهة الغير فإن اللجنة تمثل الاتحاد في كافة المفاوضات 
الخاصة بإبرام الاتفاقيات فيهاء صحيح أن المجلس هو المختص بعملية 
إبرام الاتفاقيات؛ ولكنة اللجنة هي التي تتولى تمثيل الاتحاد في كافة 
المراحل السابقة على ذلك تقوم اللجنة بتمثيل الاتحاد لدى المنظمات 
الدولية الأخرى كالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والجات 
وغيرها من المنظمات أو الهيئات الدولية الأخرى. 

5) تستطيع اللجنة ممارسة أي اختصاص يسنده المجلس لهاء مثل تفويضه 
بإصدار بعض القرارات الداخلة أصلا في نطاق اختصاصه. 

4- البرلمان الأوروبي : 

وهو جهاز الرقابة السياسية في الاتحاد الأوروبي» وتصرفاته تختلمف 
باختلاف الجماعة التي يأتي تصرفاته في إطارها. 
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ويتكون البرلمان حاليا من 626 عضوا يتم انتخابهم مباشرة من شعوب 
الدول الأعضاء في الاتحاد لمدة خمس سنوات» وحصة الدول الأعضاء في 
الجماعة فى عضوية المجلس موزعة على النحو التالى: 


g9 -‏ 
g7 -‏ 
- 64 
= اك 
ل 
- 2ر 
- 21 
- 16 
- 15 


عضوا لألمانيا. 
عضوا لكل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا. 
عضوا لأسبانيا. 


فشو ا لهولندا. 
عضوا لكل بلجيكا واليونان والبرتغال. 
عضوا للسويد. 


عضو | لل فن الدانمارركف فلك . 


- 6 أعضاء للوكسمبورج. 

والجدير بالملاحظة أن اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي يتم على 
درجتين: أولهما حينما ينتخبون من مواطني كل دولة كأعضاء في 
البرلمانات الوطنيةء ثم تأتي الدرجة الثانية حينما يتم اختيارهم من جانب 
هذه البرلمانات ليصبحوا أعضاء في البرلمان الأوروبي. 

ومع ذلك فإن المادة 138 من معاهدة روما كانت تنص على ضرورة 
انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي ‏ في فترة لاحقة ‏ عن طريق الاقتراع 
المباشر من جانب شعوب الدول الأعضاء»ء وفقا لإجراءات موحدة بناء على 


مشروع يعده البرلمان الأوروبي نفسه. على أن تطبيق تلك المادة قد تأخر 
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لمدة طويلة نظرا لصعوبات كثيرة» على الرغم من إعداد الكير من 
المشروعات في هذا الصدد»ء وفي النهاية قد حسم هذا الموقف بانتخاب 
أعضاء البرلمان الأوروبي على النحو السابق الإشارة إليه آنفاً. 
اختصاصات البرلان الأوروبي : 

اختصاصات البرلمان الأوروبي في مجال الرقابة متعددةء فمنها رقابة 
سياسيةء ورقابة على الميزانيةء وأيضا الرقابة التشريعية. 
أ - الرقابة السياسية : 

تشير المادة 140 في فقرتها الثالثة على أنه يجب على اللجنة أن تحجب 
الأسئلة التي توجه إليه من البرلمان الأوروبي أو من أعضائه. وتكون 
الإجابة إما شفاهية أو كتابةء وتنشر الإجابة في الجريدة الرسمية للاتحاد 
el‏ 

أيضاً من حق البرلمان الأوروبي مناقشة التقارير العامة التي تقدمها 
اللجنة عن نشاطها كل عام» وهذا ما يمثل نوعا من الرقابة اللاحقة على 
ذلك النشاط. ويمكن دعوة أعضاء اللجنة إلى المثول أمام البرلمان الأوروبي 
للإجابة على ما يوجه إليهم من أسئلة ولتقديم ما يطلب إليهم تقديمه من 
إيضاحات. ويستطيع البرلمان الأوروبي أن يمارس اختصاصات مماثلة في 
n‏ 

والذي يجري عليه العمل في البرلمان الأوروبي مثول أعضاء اللجنة 
وأعضاء مجلس الوزراء أمامه» وذلك في شهر نوفمبر من كل عام؛ حييث 
تجري مناقشة عامة بين أعضاء الأجهزة الثلاث يتم خلالها تبادل وجهمات 
النظر حول نشاط الاتحاد بوجه عام» وللبرلمان الأوروبي الحق في 
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التصويت على اقتراح بعدم الثقة في اللجنة أو في أحد أعضائها. 
ب - الرقابة المالية : 

كانت مالية الاتحاد الأوروبي تعتمد في الأصل على مساهمات الدول 
الأعضاء فيهاء شأنها في ذلك شأن المنظمات الدولية التقليديةء على أن مثل 
هذا النظام يجعل الاتحاد تحت رحمة الدول الأعضاء؛ إذ يكفي أن تعارض 
دولة ما أو أكثر من الدول الأعضاء سياسة الاتحاد في أمر من الأمورء 
فتلجأً للضغط عليها عن طريق الامتناع عن مساهمتها المالية في ميزانية 
الاتحاد. 

ولهذا السبب فقد نصت المادة 201 من معاهدة روما على أن تقدم اللجنة 
دراستها إلى المجلس بشأن إمكان إحلال نظام للتمويل الذاتي للاتحاد محل 
مساهمات الدول الأعضاءء قد تم بالفعل إعداد هذه الدراسات» وأقر المجلس 
في 21 آبريل 1970 نظاماً لإنشاء موارد ذاتية لميزانية الجماعةء كما 
أبرمت في اليوم التالي 22 أبريل 1970 معاهدة تتعلق بالإجراءات الخاصة 
بالميزانيه. 

وتتمثل رقابة البرلمان الأوروبي وفقا للنظام المطبق منذ عام 1975 
فيما يلي : 
أ) إقرار مشروع الميزانية. 
ب) اقتراح تعديلات أو إجراء مثل هذه التعديلات على الميزانية وتحويلها 

إلى المجلس لإقرارهاء هذا الأخير يصبح أمام موقف من ثلاثة: 
1 إما أن يقر التعديلات» أو ينصاع لاقتراحات التعديلات التي طلبها 
البرلمان الأوروبي. 
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2) واما أن يعدل التعديلات المقترحة. 
3 وإما أن يرفضها تماما ويصر على المشروع السابق»ء وعليه عندئد 
بطر ار الا بذ آل ق 

ج - الرقابة التشريعية: 

أسندت معاهدة روما إلى اللجنة والمجلس سلطة وضع بعض القواعد 
القانونيةء وفرضت المعاهدة على الجهازين أخذ رأي البرلمان الأوروبي في 
بعض الأحوال المحددة قبل إرساء قاعدة قانونية في إطار الاتحاد. 

ولماآگان رأئ اتراق لا قد التطن» ققد اكان هذا الأعهر محلا 
للشكوى من جانب البرلمان الأوروبي من أن أجهزة التصرف تعتبر أخذ 
رأيه مجرد مسألة شكلية دون أن تلقى وزنا كبيرا إلى ما يراه؛ ومن ثم فعند 
التفكير في تدارك هذا الوضع وإصلاحه أو تمتل الإصلاح أنه منح البرلمان 
الأوروبي سلطة المشاركة في الاختصاصات التشريعية على قدم المساواة 
مع مجلس الوزراء»ء كما أنه من ناحية أخرى منح البرلمان حق الاعتراض 
على قرارات المجلس» بمعنى أنه يطلب إلى المجلس إعادة بحث الموضوع 
مرة أخرى» ولقد حدد التقرير المجالات التي يستطيع البرلمان الأوروبي 
فيها ممارسة هذه السلطات بالمجالات التي توضح فيها السياسات المشتركة» 
وهي السياسة الزراعية والنقل والسياسة الضريبية في الدول الأعضاء. 
5- محكمة العدل الأورويية : 


محكمة العدل الأوروبية هي السلطة القضائية في الاتحاد الأوروبي. 


304 


المنظمات الدولية الإقليمية 


تشكيل المحكمة : 

نتگرن, السسكمة من خمسة عثر قاشياء وي الختنار, القضاة ابو نة 
الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا بأغلبية الأصوات. وتقوم كل دولة عضو 
في المجلس بتقديم قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين» اثنين منهم على 
الأقل يحملان جنسية هذه الدولةء ويتبع ذات الإجراء لتكملة عدد القضاة في 
حالة قبول أعضاء جدد في مجلس أوروباء أو لشغل المقاعد الشاغرة. 

ويتم تعيين القضاة والمحامين العامين لمدة ستة أعوام» ويقوم الققضاة 
فيما بينهم بتعيين رئيس المحكمة»ء وكما هو الحال بالنسبة لأعضاء اللجنة» 
يتمتع قضاة المحكمة - بمقتضى نص المادة 59 من الانفاقية الأوروبية _ 
بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظضام 
الأساسي لمجلس أوروبا. مقر المحكمة هو مدينة ستراسبورج بفرنسا (مقر 
مجلس أوروبا). 
اختصاص المحكمهة : 

يتميز اختصاص محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي بأنه 
اختصاص محدد»ء يعني أن المحكمة لا يمكن أن تمارس اختصاصاتها ذات 
الطابع القضائي إلا في الأحوال التي يسند إليها صراحة هذا الاختصاص. 

ومهمة المحكمة هي ضمان تفسير وتطبيق قانون الاتحادء النظشر في 
شرعية القرارات والأعمال التي تتخذها اللجنة والمجلس» والفصل في أية 
مسألة تتعلق بقانون الاتحاد تحيلها إليها إحدى المحاكم الوطنية في أقاليم 
الدول الأعضاء. 


ويجوز لأي دولة عضو في الاتحاد ترى أن إحدى الدول الأعضاء 
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الأخرى قد قصرت في الوفاء بإحدى الالتزامات الواقعة عليها بموجب 
المعاهدات أن تلجأ إلى المحكمة وتعرض عليها الأمر» وكذلك للجنة أن 
تفعل الشيء ذاته. 

والجدير بالملاحظة أن اللجوء إلى المحكمة لا يتم بداية بمجرد إثارة 
المشكلةء وإنما يشترط أن يكون موضوع الخلاف سبق عرضه على اللجنة 
الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت الشكوى تتعلق بذلك» كما يتعين بعد ذلك 
أن تعرض القضية المعروضة على المحكمة من قبل اللجنة أو من قبل 
الدولة الطرف خلال ثلاثة أشهر التالية لإحالة تقرير اللجنة الأوروبية إلى 
لجنة الوزراءء وعندما تعرض القضية على المحكمة فإنه يتم السير في 
إجراءات نظرها وفقا للائحة الداخلية للمحكمةء وفي ضوء تقرير اللجنة 
والأدلة المكتوبة ولمندوبي اللجنة أن يقدموا ما يشاءون من أدلة وحجج» 
ويمكن للمحكمة استجوابهم» وبعد المرافعة يجتمع القضاة في جلسة مغلقة 
ينتهون فيها عن طريق التصويت إلى وقوع أو عدم وقوع الانتهاك. 

وتتخذ المحكمة قرارها بالأغلبيةء وينطق بالحكم في جلسة علنية» وهو 
حكم نهائي ويلزم جميع الأطراف» وتملك المحكمة سلطة منح الطرف 
المتضرر تعويضا عادلا. 

وقد تتوقف هذه الإجراءات قبل صدور الحكم في الدعوى وذلك في 
حالتين: إما بسبب التوصل لحل ودي بمعرفة اللجنة الأوروبية لحقوق 
الإنسانء وفي هذه الحالة يتم إخطار الدائرة التي تنظر القضية لشطب 
الدعوى» وإما في حالة تنازل الطاعن عن القضية بشرط أن يكون هذا 
التنازل لا يمس الاحترام الواجب على الدول الأعضاء في تطبيق أحكام 
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الاتفاقية. 

اما لا لم قوف الجرا#ات تظر الدصرن فقا لا سء وضدر الحك 
بعد نظر الدعوى بالأغلبية ومسببا ويجب على الدول الصادر ضدها تنفيذه 
تلقائياء فإذا رفضت التنفيذ فإن لجنة الوزراء تتولى اتخاذ مايلزم من 
إجراءات لتنفيذ الحكم. وقد مارست المحكمة المذكورة اختصاصها القضائي 
من الواقع التطبيقي» واتخذت إجراءات فعالة فيما عرض عليها من قضايا. 

وبالإضافة إلى اختصاص القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانء 
سابق العرض» فإنها تملك أيضا اختصاص استشاري يتمشل في تقديم 
المعلومات والمبادئ التي استقرت عليها بشأن تفسير الأحكام» وهذا 
الاختصاص» لا يمتد إلى المسائل المتعلقة بمضمون الحقوق والحريات 
المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بهاء وكدلك كل 
المسائل التي يمكن أن تعرض الاختصاص على اللجنة الأوروبية أو 
المحكمة الأوروبية أو لجنة الوزراءء ورأي المحكمة في هذا الشأن هو رأي 
استشاري لا يعتبر ملزما من الناحية القانونية. 


ج 
ر 
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لمحت الثانى 
الأعمال القانونية الصادرة عن أجهزة الانحاد الأورويى 

تعدد الأعمال القانونية التي تمارس أجهزة الاتحاد بواسطتها 
الاختصاصات المختلفة التي أسندت لها. ومن بين هذه الأعمال ما يوصف 
بأنها تصرفات أو أعمال انفرادية القانونية أهمها اللوائح» والتوجيهمات»› 
والقرارات» والتوصيات» والاآراء» كذلك يمكن للمنظمة الدخول في علاقات 
ثنائية أو متعددة الأطر لفك اانا في العقود والمعاهدات الدولية 
(الأعمال الاتفاقية). 
1- الأعمال الانفرادية وهي : 


أ - اللوائح: 

أسندت المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي سلطة استكمال وتطوير 
القواعد التي تضمنتها المعاهدة ذاتهاء وذلك باتخاذ تصرفات لها صفة 
تشريعية؛ بمعنى أن يتوافر لها خصائص التشريع من حيث إرسائها لقواعد 
عامة مجردة. 

وقد عرفت المادة 189 من معاهدة روما اللائحة بأنها عامة الخطظاب» 
ملزمة في جميع عناصرهاء وتطبق مباشرة في أقاليم الدول الأعضاء. 
والمقصود بعموم خطاب اللائحة أن المخاطبين بأحكامها لا يمكن تحديدهم 
بذواتهم. 

وذهبت محكمة العدل الأوروبية إلى القول بأن اللائحة تتوجه بالخطاب 
إلى عدد غير محدد من المخاطبين» أو توجه إلى فئة منهم ككل وعلى نحو 
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مجرد» وإذا كانت اللائحة ملزمة في كافة عناصرهاء فيعني ذلك أن صفة 
الإلزام هذه تنصرف آثارها القانونية من حيث الهدف الذي ترمي إلى 
تحقيقه» أو من حيث الوسيلة التي اختيرت لتحقيق هذا الهدف» كذلك الأمر 
تس تسات کو اا ت ا و متاو عن الخو 
الأعضاء؛ أي أن عنصر الانطباق الحال والمباشر للقواعد التي تتضمنها 
اللائحة (كاملة) من حيث العناصر اللازمة لنفاذها بمعنى أن اللائحة ملزمة 
للدول الأعضاء التي لا يجوز لها الخروج على أحكامها أو إصدار تشريع 
داخلي يتناقض مع أحكامها وملزمة للمخاطبين بأحكامها من المواطنين في 
الدول الأعضاءء سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. 
ب - القرارات الفردية : 

القرار الفردي الذي ندر عن أجيزة الاتحاد ملزم في جميع عناصره 
لمن يتوجه إليهء وتطبيقه حال ومباشر»ء على أن ما يميزه ‏ كما ذهبت 
محكمة العدل الأوروبية ‏ هو أن المخاطبين به يمكن تحديدهم بذواتهم» فهو 
بذلك لا يضع قاعدة قانونية عامة ومجردةء وإنما يضع حكما فرديا خاصاء 
إما بمخاطب معين بذاته أو صادر في شأن حالة معينة بذاتها. 
ج - التوجيهات: 

أشارت المادة 189 / 3 من معاهدة روما بقولها: "إن التوجيه يلزم 
الدول المخاطبة به فيما يتعلق بالهدف المراد تحقيقه مع إيقاء الاختصاص 
في اختيار الوسيلة اللازمة لذلك للأجهزة الوطنية". 

والواقع أن التوجيهات يمكن أن تحقق غايات متعددة؛ منها مثلا أن 
أجهزة الاتحاد تستخدم "التوجيهات" كوسيلة لاستكمال وتطوير نصوص 
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الما وة كهاا ا تقر مه ١‏ غ عقر اض لقاو 

فقد ترى الدولة المخاطبة بالتوجيه أن تحقيق الغاية الملزمة الواردة في 
التوجيه قد يتم عن طريق إصدار تشريع معين» أو إلغاء تشريع قائم» ومن 
هنا كانت التوجيهات مصدراً غير مباشر للقانون» وترجع أهمية التوجيهات 
في نظام الاتحاد الأوروبي إلى ما أشار إليه الكتاب الأبيض الذي أصدرته 
الجماعة في عام 1985؛ حيث أنه يتضمن 300 توجيهاء تم تخفيضها بعد 
ذلك إلى 279 وأن تنفيذ هذه التوجيهات كان له الأثر البالغ في تحقيق 
مشرو ع وروا المرحدة 1992. 
د - التوصبات : 

وهي عبارة عن مقترحات تصدر إما عن مجلس الوزراء وعن اللجنةء 
وتتوجه إما للدول الأعضاءء وإما إلى رعاياها من الأشخاص الطبيعية أو 
المعنويةء يدعونهم بواسطتها إلى اتخاذ سلوك معين أو الامتناع عن سلوك 
معين» وعادة ما تتضمن التوصية تقديرا معين وإشارة إلى ما قد ينجم عنه 
من آثار» مع بيان الوسائل المتلى لتحقيق أو لتجنب مثل هذه الآثار . 
ه - الآراء: 


وهي تتضمن رأيا معينا بصدد موقف معين» وهي تصدر عن الأجهزة 
التي أسند إليها معاهدة روما هذا الاختصاص» وهي المجلس واللجنة 
ومحكمة العدل والبرلمان الأوروبي» وإذا كانت القاعدة أن الرأي لا ينطوي 
على إلزام من يطلب أو يوجه إليهء إلا أن طلب الرأي في حد ذاته قد يكون 
ملزم إذا ما جرى النص على ذلك» ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 235 
من معاهدة روما التي قررت أنه عندما يريد المجلس القيام بعممل معين 
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لتحقيق أهداف الجماعة رغم عدم النص عليه في المعاهدة» فإن عليه أن 
ڀأخذ رأي البرلمان الأوروبي. 
و-الأعمال الاتفاقية أو التعاقدية: 

تتمثل التصرفات أو الأعمال ذات الطبيعة الاتفاقية في إطار الاتحاد 
الأوروبي في الاتفاقيات الدولية وفي العقود التي تبرمها. 
1-الاتفاقيات الدولية : 

أتاحت اتفاقية روما لممثلي حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوزراء 
الاستفادة من الإطار التنظيمي الذي يجمعهم داخل المجلس؛ فسمحت بإبرام 
اتفاقيات دولية بالمعنى الصحيح داخل المجلس فيما بين الدول الأعضاءء 
وذلك تقون االلجوء ال الاجر اءلت الأكثل نذا لزبر اء السعاهذات التولبة: 
وهذا ما اصطلح على تسميته بالاتفاقات المبرمة في صورة مبسطة. 

وقد تم إيرام العديد من الاتفاقيات الدولية بين الدول الأعضاء في 
الاتحادء أو بين بعضهاء وتعتبر هذه الانفاقيات مكملة للمعاهدات الأساسية 
طالما أنها تتعلق بنشاط الاتحاد وأهدافه. ومن ناحية أخرى فقد تم إبرام عدد 
كبير من الاتفاقيات الدولية بين الاتحاد (أو أحد أجهزته) كشخص قانوني 
دولي وبين دولة أو دول خار ج نطاق الاتحادء أو مع منظمات دولية أو 
هيئات دولية أخرى» وهذه الاتفاقيات الدوليةء بما ترتبه من حقوق للاتحاد أو 
قز کیو ارامات غا حه مغو اوت ااا کے ا م 
النظام القانوني لها. 
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2- العقود: 

نصت معاهدة روما على أنه يتمتع الاتحاد بشخصية قانونية في مواجهة 
الدول الأعضاءء ومن ثم لها أهلية التعاقدء وعند التنازع حول أي أمر من 
الأمور المتعلقة بالعقود المبرمة بين الاتحاد وبين إحدى الدول الأعضاء أو 
بين إحدى الدول الأعضاء _ سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا - فإن 
الاختصاص القضائي لفض هذا النزاع ينعقد للمحاكم الوطنية كقاعدة عامة. 
على مثل هذه العقودء فان معاهدة 
روما لم تتضمن أي نص ببين أي قانون يجب تطبيقهء بل إن الأمر يزيد 
تعقيدا إذا قرأنا المادة 215 من معاهدة روما التى تنص على أن "المسئولية 
التعاقدية ينظمها القانون الواجب التطبيق على العقد". ولكن دون أن تحدد ما 
هو هذا القانون» وفي هذا الإطار يرى جانبا من الفقه أن القانون الواجب 
التطبيق هو القانون الوطني للدولة التي أبرم معها العقد. 


کے 
ر 
کر 
¥ 


أما من حيث القانون الواجب التطب 
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القصل الخامس 
الانحاد الأفريقي 


:M 
لعل من الأسباب التي أدت إلى قيام الاتحاد الأفريقي هي أن منظمة‎ 
الوحدة الأفريقية واجهتها عدة صعوبات؛ تمثلت في جملة من الأمور»ء منها:‎ 
عجز المنظمة الأفريقية في مجابهة التحديات الاقتصادية والتكتلات الدوليةء‎ 
فشل شعار الوحدة بين الأقطار الأفريقية على أرض الواقع»ء ثم ازدياد‎ 
النزاعات الأمنية والسياسية وتفاقم نتائجهاء نشوء النظام الأحادي عبر سقوط‎ 
الاتحاد السوفيتي السابقء وأيضا بقاء القارة الأفريقية في وضع ضعيف‎ 
وبقاء مواردها دون استغلال برغم حركة التطور التقني التي انتظمت في‎ 

كافة أرجاء العالم. 

ومن هنا كان لهذه الأسباب الدافع القوي وراء إنشاء الاتحاد الأفريقي؛ 
حيث بادرت ليبيا ‏ وبدعوة من قائد الثورة (العقيد معمر القذافي) ‏ إلى 
عقد دورة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقي 
في الجماهيرية الليبية وذلك لمناقشة سبل تفعيل المنظمة كي تواكب 
التطور ات وما تتطلبه العولمة من استعدادات أفريقية تحفظ للقارة مصادر ها 
ومقدراتها الأقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


ولم يتأخر القادة الأفارقة عن تلبية الدعوة؛ حيث عقدت الدورة غير 


(1) كان ذلك بمناسبة انعقاد مؤثمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الدورة العادية 
الخامسة والثلاثون بالجزائر العامة في 12 -14 يوليو 1999. 
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العادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والتي عرفت باسم قمة 
سرت الأولى في 1999/9/9 وبعد نقاش مستفيض حول سبل ووسائل تفعيل 
منظمة الوحدة الأفريقية تقرر إنشاء اتحاد أفريقي يحل محل منظمة الوحدة 
الأفريقية". 


وسنتناول هذا الفصل من خلال: 
المبحث الأول: أهداف ومبادئ الاتحاد الأفريقي. 
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للاتحاد الأفريقي. 
المبحث الثالث: الأحكام الخاصة بنظام العضوية في الاتحاد الأفريقي. 


کے 
¥ 


(1) تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في 2000/7/11 في لومي» وعند 
اختتام أعمال الدورة 36 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالمنظمة كانت 27 دولة 
قد وقعت على القانون» وهي: ليبياء الجزائرء جمهورية الصحراء الديمقراطية 
(جبهة البوليساريو)»ء السودان» بنين» بوركينا فاسوء بورندي» الرأس الأخضر› 
جمهورية أفريقيا الوسطى» تشاد» جيبوتي» غينيا الاستوائيةء إثيوبياء الجابون» 
جامبياء غاناء مالي» النيجر؛ السنغالء سيراليون»ء توجو؛ زامبيا. 
ينبغي الإشارة أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي دخل حيز التنفيذ وذلك في 
6 في قمة لوساكا العاصمة الزامبية. 
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الميحث الأول 
أهداف ومبادئ الانحاد الأفريقى 
اتسمت الأهداف والمبادئ التي نص عليها القانون التأسيسي للاتحاد 
الأفريقي بالجديةء إذا ما قارناها بالحالة التي كانت عليها منظمة الوحدة 
الأفريقية. ومرد ذلك هو أن أفريقيا كانت تعاني في حقبة الخمسينيات 


(1) أشارت المادة الثانية من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أهداف المنظمة بنصها على 
ا 

"1 - تشمل أغراض المنظمة على ما يلي: 

أ ) تقوية وحدة وتضامن الدول الأفريقية. 

ب) تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا. 

ج ) الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها. 

د ) القضاء على أشكال الاستعمار في أفريقيا. 

ه)دعم التعاون الدولي» مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 

2 - لتحقيق هذه الأغراض يقوم أعضاء المنظمة بتنسيق سياساتهم العامة والمواءمة فيما 
بينهاء وخاصة في المبادئ التالية: 

أ ) التعاون السياسي والدبلوماسي. 

ب) التعاون الاقتصادي بما في ذلك النقل والمواصلات. 

ج ) التعاون التربوي والتثقافي. 

د ) التعاون في مجالات الصحة والشئون الصحية والتغذية. 

ه)التعاون في الدفاع والأمن". 
أما مبادئ منظمة الوحدة الأفريقيةء فقد أشارت إليها المادة الثالثةء حيث نصت على 
أن: 'تحقيقاً للأغراض المبينة في المادة 2 يزكد أعضاء المنظمة ويعلثون رسميا = 
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والستينيات من الاستعمار الأوروبي والتمييز العنصري والحروب الأهليةء 
أما اتفاقية سرت فهي جاءت والوضع مهيأ لها حتى تحدد مجموعة الأهداف 
والمبادئ التى يسير عليها الاتحادء سنتناولها على النحو التالى: 
المطاب الأول 
الأهداف 
وردت أهداف الاتحاد الأفريقي في المادة الثالثة من القانون التأسيسي 


للاتحاد؛ حيث جاء فيهاً: 


1 تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية: 
تتا اد من ووا فاا الترح طلا موب الول الف ةة 

الأعضاء أن يتحدوا فيما بينهم حتى تستطيع أن تصل إلى وحدة بين الدول 

الأطراف التي صادقت على هذا القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. 


2) الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها: 


= بالمبادئ الاتية: 

1 - المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء. 

2 - عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء. 

3- احترام كل دولة وسلامة أراضيها وحقها غير القابل للتصرف في وجودها المستقل. 

4 - التسوية السلمية للمناز عات عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم. 

5 - الإدانة المطلقة لأعمال الاغتيال السياسي في جميع سوره» وكذلك الأنشطة التخريبية 
من دول مجاورة أو أية دول أخرى. 

6 - التكريس التام للتحرير الشامل للأراضي الأفريقية التي لم تستقل بعد. 

7- تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل". 
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يعد هذا الهدف من الأهداف الرئيسية للاتحاد الأفريقي» ويعني أن 
الاتحاد يسعى من ورائه لأن لا يقبل أي قانون يفرض على الدول الأعضاء 
حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور الأوضاع الداخلية لدول الاتحاد؛ لأن هذه 
الدول الأعضاء لها كامل حريتها الداخلية والخارجيةء ولها أيضا أن تقدر 
حجم المسئولية الملقاة على عاتقهاء وذلك بالحفاظ على سيادتهاء وعدم 
الدخول في الحروب الأهلية التي زعزعت الاستقرار في بعض الدول 
الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية السابقة. 
3 التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي : 

وهذا الهدف يعد من الأهداف الرئيسية التي يسعى الاتحاد الأفريقي إلى 
تحقيقها في المدى القريب؛ وذلك من خلال تكوين كيان سياسية واجتماعي 
واقتصادي قوي . 
4 تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام وشعوبها 

والدفاع عنها: 

يعني هذا الهدف أنه ينبغي الاهتمام بقيام وحدة أفريقية في شتى مناحي 
الحياة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية. 
65 تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

و المقضزن هذا أن نكزن الإنسان له الحق في أن يمتلك ما شاء ويترك ما 
شاء؛ وبالتالي يتشابه هذا الهدف مع ما ورد في نص المادة 3/1 من ميثاق 
الأمم المتحدة؛ حيث جاء فيها على أن: 
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"من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل 
الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإنسانية وع 


تعزیز احترام حقوق الإنسان والحريات الأمناسية للناس > جميعا والتشجيع 
على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين 
الرجال والنساء". 


الإنسان» والذي نص في مادته الثانية على أن: 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا 
الإعلان» دون تمييز من أي نوع» ولاسيما التمييز بسبب العنصرء أو اللون 
أو الجنس» أو اللغةء أو الدين»ء أو الرأي سياسيا وغير سياسى أو الأصل 
الوطني أو الاجتماعي»› أو ھ المولد ۴ أي چ 
الوصاية 5 غير . تع بالك الذاتي أُم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته" 
الأعضاء في الاتحاد ليس هذا في فحسب وإنما تتجه النية إلى احترام أصول 
وقواعد التعاون الدولي فيما بينهماء سواء تلك المتعلفة بالنواحي الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الثقافية» وأن هذا التعاون يجب ألا يخالف الحقوق التي 
ت اليها اا المتحدة في مادتها سالفة ر من احثر 1 حقوق 
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مصلحة الدول الأفريقيةء وعليها ألا تتمسك بهذه التفرقة حتى لا تعرقل 
التعاون فيما بينها. 

وفي حقيقة الأمر إن هذا الهدف المتمثل في التعاون الدولي تسعى إليه 
جميع المنظمات وتحث أعضاءها بالالتزام بالحريات والحقوق المنصوص 
عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". 
6 تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة: 

يسعى الاتحاد الأفريقي إلى استقرار السلام والأمن في القارة الأفريقيةء 
وهذا ما نلاحظه في تقرير المفوضية للاتحاد الأفريقي في مذكرتها التمهيدية 
وأنشطتها؛ حيث أشار إلى آنه يجب حل جميع النزاعات المسلحة بالطرق 
السلمية والبعد عن الصراعات الدولية السائدة في المنطقة(. 
7 تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم 

الرشيد: 

والتي تشمل في مجملها حق المواطن في تقلد الوظائف العامة» وهذا 
الحق مكفول لكل المواطنين في آي دولة أفريقية؛ لأنهم كغيرهم من أفراد 
المجتمع الدولي؛ واحترام حقوق الأفراد أآمام القضاء والمشاركة في 
الانتخابات» وحرية التعبير عن الرأي... إلخ. 


(1) د. سيد إبراهيم الدسوقي» الاستخلاف بين المنظمات الإقليمية ‏ دراسة تطبيقية على 
استخلاف الاتحاد الأفريقي لمنظمة الوحدة الأفريقية على ضوء التنظيم الدولي» دار 
النهضة العربيةء القاهرة» 2004ء ص72 . 

(2) تقرير المفوضية للاتحاد الأفريقي» المجلس التنفيذي» الدورة الرابعة» مارس 2004ء 
ص11. 
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8 حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الأفريقي والمواثيق 
الأخرى لحقوق الإنسان: 

إن مسألة حقوق الإنسان نراها قد وجدت اهتماما في أغلبية المنظمات 
الدوليةء خاصة الأمم المتحدة» والتي حرصت على احترام حقوق الإنسان 
الذي ألزم الدول الموقعة عليه أن تكون قوانينها مسايرة لجميع الحقوق 
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا ما حرص عليه 
اتا الاتحاد الأفريقي من حيث مسايرة تلك الأهداف والمبادئ وذلك بأن 
جعل مسألة احترام حقوق الإنسان ضمن أولياته نظرا لأن الإنسان الأفريقي 
ظل في خلال القرون الماضية يعاني وضعه تحت الاحتلال الذي أهدر 


اس 
9) تحسين وضع القارة بتهيئة الظروف المناسبة لها على الساحة 
الدولية: 


يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تحسين وضع هذه القارة أمام العالم» مستفيدا 
من تجارب الآخرين»› مثل الاتحاد الأوروبي الذي لعب دور ا بارزا على 
الساحة الدوليةء خاصة في المجال الاقتصادي؛ وبالتالي فإن الاتحاد يحاول 


(1) إن ما يلاحظ على الميثاق الأفريقي لحقوق أنه يتشابه مع كل المواثيق الدولية 
الخاصهة بدمنع الإنسان بكافة الحقوق والحريات المنصورص علبها ف تلك المواثيق› 
فقد ورد النص الخاص بحقوق الوالدين من حيث أنه حث على التمسك بين أبناء 
الأسرة في المجتمع الأفريقي» وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة والعشرين في 
فقرتها الأولی حيث نصت على : 
"المحافظة على انسجام وتطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامهاء كما أن 

عليه احترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة. 
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الدفع بالقارة إلى الأمام» حيث يطلب من الدول الأعضاء المشاركة الفعالةء 
ولا اتی تلك إلا حن خاال عد مفارشات ور لا لمسادلت ف ا بها 
وبين غيرها من الدول في القارات الأخرى يعود عليها بالنفع. وتبلور ذلك 
في مؤتمر برشلونة عام 2007 بين الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد 
الأوروبي. 
0) الوصول بالقارة الأفريقية إلى التكامل في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية: 
في واقع الأمر أن هذا الهدف يتجلى في صورة تدعيم وتقوية التعاون 
بين دول الاتحاد في مسائل الاقتصاد والاجتماع والصحة والتعليم والبحث 
العلمي والتقني والتنمية والطاقة والبيئة والغذاء والإنماء الزراعية 
والصناعي» وقضايا السكان» والتجارة الدوليةء ونظم الاستثمار» ومقتضيات 
كفالة الثروات الطبيعية. 
1) تشجيع التعاون في جميع مناحي النشاط البشري لرفع مستوى 
المعيشة: 
ويندرج هذا الهدف ضمن إطار التعاون على مستوى النشاط البشري 
من حيث تبادل الخبرات البشرية بين دول القارة الأفريقية التي تتوافر لديها 
المصادر المادية. 
2) محاولة توفيق السياسات بين المجموعات الاقتصادية القائمة من 
أجل تحقيق أهداف الاتحاد: 
تجدر الإشارة أن هناك مجموعات اقتصادية أنشئت في ظل منظمة 


الوحدة الأفريقيةء ومن ثم فإن الاتحاد يضع في أولياته تقويتهاء وتعد إرتا 
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اقتصادياء وهي على سبيل المثال: منظمة الأكواس (الجماعة الاقتصادية 


لدول غرب أفريقيا)ء والكوميسا (السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية 
والجنوبية)ء ومنظمة السادك (جماعة تنمية الجنوب الأفريقي)ء والمنظمة 
الأخيرة هي منظمة الساحل والصحراء©. 
3) تنمية القارة عن طريق التقدم التكنولوجي: 

يهدف الاتحاد إلى تنمية القارة الأفريقية عن طريق التقدم العلمي الهائلء 
والذي من شأنه أن يدفع بالقارة إلى الأمام. 
4 حماية أفراد القارة من الأمراض والأوبئة المنتشرة هذه الأيام: 

يسعى الاتحاد من خلال هذا الهدف القضاء على الأوبتة والأمراض 
بة (الإيدز) وغيرهامن 
الأمراشن» ومذ جسون التعارق والأشسقادة هن المفظمات الذر نة المتخصهصة 
كمتظلمة .اة المالنية 


امطاب الثانى 
مبادئ الانحاد الاأفرر يقي 
وردت مجموعة المبادئ التي يسير عليها الاتحاد الأفريقي في المادة 
ار ل حت تمت لے "مل الاد ا لا اة 
1 المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد: 
ويعني مدلولها على أن هناك مجموعة من الحقوق والالتزامات متكافئة 
تتميز بها الدول الأعضاءء بحيث لا تحصل دولة على حقوق ومزايا أكتر 


(1) د. سيد إبراهيم الدسوقي»ء مرجع سابق» ص83. 
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من غيرها أو تتمتع بإعفاء من بين سائر الدول»ء ويتم المبداً أن تكون هناك 
مساواة في التمثيل أمام الأجهزة الرئيسية بالاتحاد» وأن يكون لكل دولة 
صوت واحد. 
2) احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال: 

یری الاتحاد مبداً اا هو أن تحترم حدود أي دولة بعد الحصول 
على الاستقلال» لأنه لو لم تحترم هذه الحدود لدخلت القارة الأفريقية في 
حروب طاحنة تؤدي إلى القضاء على الاتحاد الوليد. فالإشارة إلى احترام 
هذا المبدأً وتنفيذه يجعل المنظمة تأخذ طريقها في تحقيق الأهداف التي 
يرغب الاتحاد في تحقيقهاء على أنه لا يجوز لأي دولة أفريقية أن تطالب 


بتعيين حدودها من جديد مدعية أن هناك تغيير جوهري في الظروف. 


(1) والمقصود به أن الدولة كانت محتلة ودولة الاحتلال هي التي كانت تتفق مع الدول 
المجاورة» وقامت برسم هده الحدود وتحديدهاء فعلى هذه الدول احترام هذه الحدود 
متمشية مع مبدأ حق تقرير المصير»ء ومن الثابت أن الحدود الدولية يجب أن نتمتع 
باستقرار وثبات كاملين بالتطبيق لمبدأ ثبات واستقرار ونهاية الحدود» وهو مبداأً 
جوهري في القانون الدولي المعاصرء وهو ما يعرف بالتوارث الدولي»ء وقد 
حرصت اتفاقية فيينا لعام 1978 على تأكيد مبدأً ثبات الحدود ونهايتها الذي أقره 
القضاء الدولي» وجرت عليه الممارسة للحقوق والالتزامات التي تقررها معاهدة 
دولية تتصل بنظام الحدود»ء ويتم توارثهاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأثر 
بالتوارث بين الدول» وقد جاء بنص المادة 9 أن: 
اتوارث الدول لا يؤثر بذاته على : 

أ ) حدود أقامتها معاهدة دولية. 

ب) الحقوق والالتزامات التي أقامتها معاهدة دولية تتعلق بنظام حدود". 
وهذا النص يتفق مع ما استقر في العرف الدولي وقننته اتفاقية فيينا بشأن قانون = 
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3 مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد: 

يهدف الاتحاد من خلال هذا المبدأً إلى توسيع قاعدة مشاركة الدول 
الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية في مجالات عديدة سواء أكانت في 
نطاق الأنشطة الرياضية أو الثقافية وأن يكون لشعوب الدول الأفريقية من 
يمثلها في هذه الأنشطة. 
4) وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية: 

سی ااك اى ات اء اوي ت ل كرون ات ما 
للجدل في طريق الوحدة الأفريقية. والمقصود بسياسة دفاعية مشتركة هو 
أن يكون هناك جيش أفريقي يطلب عند الحاجة إليه» ويكون بمثابة الدرع 
الواقي لأي دولة أفريقية تتعرض لأي غزو أجنبي؛ لأن القارة تحتاج بالفعل 
لمتل هذه السياسة الدفاعية حتى تحافظ على القارة مترامية الأطراف» فلا 
يعتبر بذلك هو صاحب هذه الفكرة من الدرجة الأولى» ولكن يوجد لدى 
إحدى المنظمات الاقتصادية التي نشأت في أفريقيا أشاء وجود منظمة 
الوحدة الأفريقية وقبل نفاذ القانون التأسيسي لهذا الاتحاد» كانت منظمة 
الأكواس لديها قوة عسكرية تسمى أيكوفوج للانتشار على مناطق الحدود 
بين غينيا وليبرياء وكان ذلك بناء على القرار رقم 12 الصادر عن المنظمة 
في عام 2000 وأوضح فيه تشكيلها ودور الأمم المتحدة في دعمها". 


= المعاهدات مع عدم جواز الادعاء بتغيير الظروف المطالبة بإنهاء معاهدات الحدود 
أو تعديلهاء وذلك رغبة في الحفاظ على اعتبارات الثبات والاستقرار في النظام 
الدولي. انظر: مؤلفنا القانون الدولي العام» ص608. 

(1) د. عبد الله الأشعل» الاتحاد الأفريقي والقضايا المعاصرةء دار النهضة العربية» 
2 -2003ء ص27 . 
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65 تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة 
يقررها المؤتمر: 
في الواقع أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لم يحدد ما هي الوسائل 
التي يجب على دول الاتحاد السير على هذيها؛ ولكن ترك هذه الحلول أو 
الوسائل السلمية إلى المؤتمر الذي سيعقد ويكون باتفاق الدول الأطراف _ 
أصحاب النزاع ‏ في الاتحاد لاختيار ما يناسبهم من حلول في هذا الشأن. 
6 منع استخدام القوة والتهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في 
الاتحاد: 
إن هذا المبدأ منصوص عليه في أغلب مواثيق المنظمات الدوليةء أما 
في حالة الاتحاد الأفريقي فإن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق 
گز ست هذا آلمیدا حيبت جاع فيا 
"يمتنع أعضاء المنظمة من علاقاتهم الدولية عن اللجوء إلى التهديد 
باستعمال القوة» أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي 
لأي دولةء أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"'. 
وألزمت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء بهذا المبدأء وجوهر المادة 
1 هو حظر وتحريم اللجوء إلى القوة بشكل موضوعي بغض النظر عن 
الأعذار والمبررات التي تقدمها الدول» مثل حفظ المصالح الحيوية أو الدفاع 
عن الرعايا أو التدخل من أجل الإنسانيةء وغير ذلك» أي حظر القوة 
المسلحة أو التهديد بهاء ويحظر فوق هذا اللجوء إلى القوة ولا يوجد سبب 


أو فة :عاالة. 


(1) د. محمد المجذوب» التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والإقليمية و المتخصصةء = 
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7) عدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى: 

يعد هذا المبداً من المبادئ الأساسية لضمان النظام الدولي» وفي نفس 
الوقت لضمان استقلال الدول وسيادتهاء وبمقتضى هذا المبدأًء فإنه يمنع على 
كل دولة أن تتدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في شئون الدول الأخرى» 
سواد گان کا لفل سانا کی اقتفاعا ای اع لر گان کت کے 
التخريب. 

ولقد أكدت مواثيق المنظمات الدولية النص على مبداً على عدم التدخل› 
حيث نص مياق الأمم المتحدة في المادة الثانية فققرة أولى على مبداأً 
المساواة في السيادة بين الدول؛ لذلك ورد هذا المبداً وتأكد في ميثاق الأمم 
المتحدة في نص المادة ٠7/2‏ وبناء على هذا النص حظر الميثاق التدخل في 
المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدولء وبالتالي فإن الاتحاد 
الأفريقي طالب الدول الأعضاء به بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من 
دوله» وذلك حفاظا على الأوضاع الداخلية للدول الأعضاء» وتمشيا مع 
المبادئ الدولية الخاصة بهذا الشأن. 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد أدخل تعديل على القانون التأسيسي للاتحاد 
الأفريقي في المادة 4 (المبادئ) التوسع في الفقرة الفرعية (8)ء وإدخال 
فقرتین فرعیتین جدیدتین (ف) و(ص): 


8( حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لقرار المؤتمر في ظل 


= منشورات الحلبي الحقوقيةء الطبعة السابعة» 2002» ص197 . 
(1) د. محمد سامي عبد الحميدء أصول القانون الدولي العامء القاعدة الدوليةء مؤسسة 
قياب الجاسة 1974 234 
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ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم 
ضد الإنسانية» وكذلك حالة تهديد خطير للنظام الشرعي لاستعادة 
السلام والاستقرار إلى الدولة العضو في الاتحاد بناء على توصية 
مجلس السلم والأمن. 
(ف) امتناع أي دولة عضو عن الدخول في أي معاهدة أو حلف يتنافى 
مع مبادئ و أهداف الاتحاد. 
(ص) منع أي دولة عضو من السماح باستخدام أراضيها كقاعدة للقيام 
بأعمال تخريبية ضد دولة أخرى. 
8 حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لقرار المؤتمر في ظل 
ظروف حظر متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم 
ضد الإنسانية: 
أتاح هذا النص للاتحاد الأفريقي الحق وحده في التدخل لرفع المعاناة 
التي قد تقع من دولة عضو على مجموعة من الأفراد أو الأقاليم من حيث 
الدين أو اللغة أو الجنس» وهذا يعتبر حقا للاتحاد وليس لأي منظمة دولية 
التدخل» وإنما يجب أن يصدر به قرار من المؤتمر - الهيئة العليا بالاتحاد 
وصاحبة النظر في الأمور الهامة التي تخص الدول الأعضاء بالاتحادء 
وتتعلق بحقوق الإنسان الأفريقي. 
وهذا المبدأً ملزم لكل الدول الأعضاء التي يحدث فيها هذه الجرائم 
لخطيرة» كالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. ولقد لعب الاتحاد 
دوراً مهما بالفعل في المشكلة الإنسانية بدارفور في جنوب السودان. 
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9) التعايش السلمي بين الدول الأعضاء بالاتحاد وحقها في العيش في 
سلام وأمان: 

يسعى الاتحاد الأفريقي بأن يتم التعايش بين الدول الأعضاء به» وذلك 
بهدف أن يمتنع عليهم توجيه أي دولة للدول الأخرى وهذا المبدأً يدفع 
الأعضاء بالاتحاد لحل الخلافات فيما بينهم. 
0) حق الدول الأعضاء في طلب التدخل في الاتحاد ولإعادة السلام 

والأمن: 

من خلال هذا المبدأً أعطى الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء الحق في 
طلب التدخل عندما يحدث اختلال في الأمن داخلها وإعادته إلى نصابه. 
ومن اتضدر .ماكح أن ها لا فن مطل تل أله ملد مو افق أل 1 
صاحبة الإقليم. 
1) تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد: 

تهدف الدول الأعضاء من خلال القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي أن 
من الواجب على الدول المؤسسة - وهي جميع الدول التي كانت توجد 
بمنظمة الوحدة الأفريقية ‏ للاتحاد بصفته منظمة دولية لها قرارات تلتزم 
بها الدول الأعضاء في التعامل فيما بينهم» والمقصود بهذا المعنى (تعزيز 
الاعتماد) أنه في حالة ما إذا كنت هناك معاهدات دولية تخص الجانب 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول الاتحاد الأفريقي في الاعتماد 
على نفسها في التغلب على جميع المشكلات التي تواجهها في هذه الفتقرة 
التي كثرت فيها التكتلات على مستوى العال“. 


(1) د. سيد إبراهيم الدسوقي» مرجع سابق» ص105. 
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2) تعزيز المساواة بين الجنسين: 

المساواة وعدم التمييز هما ميزان العدالة والتحضر في المجتمعات 
البشريةء هما المعيار الذي يجب أن تستند إليه الدولة في كفالة حقوق 
الإنسان لمواطنيها وللأجانب المتواجدين على إقليمهاء كما يجب أن يستند 
إليه المجتمع الدولي في كافة حقوق الإنسان لكافة الشعوب» وقد أكد قانون 
حقوق الإنسان على الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد نص الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان في شأن المساواة بين الرجل والمرأة في الفقرة (1) 
من المادة (16) على أنه: 

"للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون 
أي قيد بسبب الجنس أو الدين»ء ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأشاء 
قیامه و عند انحلاله'. 

كذلك ورد في نص المادة (3) من العهد الدولي للحقوق المدئنية 
والسياسية على أن: 

"تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال 
والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في 
الاتفاقية الحالية". 

وفي مجال المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق الاقتصادية 
والثقافية نص العهد على كفالة ذلك في المادة (3) بقوله: 

"تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بتأمين الحقوق المتساوية 
للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والثقافية المدونة في 
الاتفاقية الحالية"'. 
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أما فيما يتعلق فيما ورد في ميثاق الاتحاد الأفريقي فالملاحظ أنه يحاول 
في هذه الفترة أن يوجد شيئًا جديدأ يختلف عن ما كان موجود بميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية - أي يحق للنساء أن يحصلوا على كل حقوقهم داخل 
القارة السمراءء فمعنى تعزيز المساواة ‏ أي أن النساء لا تأخذ حقوقها 
فل الل الوق سرا اة ةا أو كرغا بلا السا 
فيما يتعلق بحرية الفكر والتعبير وممارسة كافة حقوقها الشخصيه. 
3) احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم 

الرشيد: 

يهدف الاتحاد الأفريقي في القانون التأسيسي أنه على دول الاتحاد توفير 
مناخ الديمقراطية للمواطنين من حيث مشاركة الشعوب الأفريقية في حرية 
الفكر وغيرهاء ويوجب هذا المبدأ على الدول الأفريقية احترام حقوق 
الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيية 
الدولية للحقوق السياسية والمدينة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. 

أما الشق الآخر من هذا المبدأًء والمتعلق بسيادة القانون»ء فإن ميثاق 
الاتحاد الأفريقي أشار أنه على الدول الأعضاء بالاتحاد أن تحترم مبادئ 
القانون داخلها وألا تعمل القانون لحماية الأقوياء بهدف الضغط على أي 
أقلية داخل هذه الدولةء وأن يكون المواطنين أمام القانون سواء» ويجب 
إشراكهم في التعبير عن رأيهم داخل المؤسسات الحكومية.... 
4) تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة: 

يهدف الاتحاد الأفريقي من إقرار العدالة الاجتماعية داخل الدول 
الأفريقية التي اختفت فيها نهائيا العدالة الاجتماعيةء وذلك بسبب سيطرة فئة 
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وصلت إلى الحكم على أشلاء أنظمة استعمارية. 
5 احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة 
الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والآنشطة التخريبية: 

ويعني هذا المبدأً احترام الحياة البشرية أو عدم تعريض البشر للتعذيب 
بغرض إرهابهم» كذلك إدانة إفلات مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في 
دولهم؛ وهذا يعني أيضاً ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم 
ومعاقبتهم. كذلك يشير هذا المبدأً إلى رفض الاغتيالات السياسية والبعد عن 
ارتكاب الأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية داخل أوطانهم والدول 
الأفريقية التي يقيمون بها؛ لأنه يترتب على هذه الأعمال عدم استقرار 
الأوضاع داخل هذه المحتمعات . 
6) إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات: 

يلاحظ أن هذا المبدأً الوارد في ميثاق الاتحاد الأفريقي أنه يرفض› 
وبكل صراحةء أي أوضاع غير دستورية وحكومات لا تكون منتخبة؛ لأنها 
جاعت عن طريق انقلابات عسكرية داخل هذه الدولة المحكومة بحكومة 
دستورية منتخبةء فإذا وصلت الحكومة الغير دستورية إلى الحكم»فإن 
الاتحاد الأفريقي قد حرم على الدول الأعضاء من الاعتراف بها في معظم 
دول العالم. والاتحاد لا يعترف بهذه الحكومات؛ لأن الدول الأعضاء إذا 
تعاملت مع هذه الحكومات وأبرمت الاتفاقيات معها والاتحاد لا يعترف بما 
تم من اتفاقيات أو معاهدات دولية؛ لأن وصول هذه الحكومات تم بطرق 
غير شرعية. 


# 
س ر 
E‏ 

سک 
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المیحث التائى 
الهيكل التنظيمی للانحاد الأفريقى 
لقد أوردت المادة الخامسة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على 
ا اجهزة الاتحاد هي : 
1) مؤتمر الاتحاد. 
2) المجلس التنفيذي. 
ملعال 
4) برلمان عموم آفریقیا. 
5 اللجنة. 
6 لجنة الممثلين الدائمين. 
9) المؤسسات المالية. 
وتجدر الإشارة أن هذه المادة والمتعلقة بالهيكل التنظيمي تحدد 
اختصاصات هذه الأجهزة لكي تمارس ما كلفت به في الميثاق. 
امطاب الأول 
مؤلمر الاأنحاد 
تكوين المؤتمر: 
يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين 
حسب الأصول (مادة 6)» والمؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحادء ويعتبر هو 
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السلطة العليا داخل الاتحاد وقانون الاتحاد الأفريقي يعطي الحق للدول 
الأعضاء به أن ترسل ممثلين عنها لحضور جلسات المؤتمر؛ ولعل السبب 
في ذلك يرجع إلى آن الهدف من ذلك هو توسيع مشاركة القاعدة العريضة 
في العمل داخل الاتحاد. 

د ورات الانعقاد : 


يجتمع مرة في السنة على الأقل في دورة عادية؛ وبناء على طلب أي 
دولة عضو وبموافقة أغلبية الأعضاء يجتمع في دورة غير عاديةء ويفهم 
من ذلك أنه يمكن أن يكون له أكثر من دورة انعقاد في العام الواحدء وذلك 
فيما يتعلق بالدورة العادية؛ أما بالنسبة للدورة الاستثنائية فالاتحاد جعل من 
حق أي عضو طلب اجتماع الاتحاد لدورة غير عاديةء ولم يحددها القانون 
التأسيسي؛ حيث اشترط أن يوافق أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد. 

ومن الملاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون التأسيسي 
لم توضح ما هو العدد اللازم ليكون الاجتماع صحیحاء وتکون قراراته 
ملزمة لكل الأعضاء الحاضرين منهم والغير حاضرين والموافقين 
والمعترضين على القرار الصادر عن هذا الاجتماع» فهل هي الأغلبيية 
المنصوص عليها في ذات الفقرة أم هناك نطاق آخرء لكي يكون الاجتماع 
صحيحاأ وقراراته ملزمة لكل الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. 

ونجد أن بعض المنظمات الإقليمية أشارت إلى ذلك في ميثاق إنشائهاء 
فالمادة السابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي يعتبر الانعقاد 


ا 


صحيحا إذا حضر (4 -6) من الدول الأعضاءء وهذا ما نلاحظه في القانون 


التأسيسي للاتحاد الأفريقي. 
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فيما يتعلق بمكان الانعقاد الدوري للاتحاد فاقتصر على أديس أبابا المقر 
السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
رناسة الانجاد : 

نص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على أن يتولى رئيس دولة أو 
حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاءء وتكون رئاسته لمدة 
سنةء ويفهم من هذا أن من حق أي دولة تولي رئاسة المؤتمر شريطة 

هو الفقة الذول الأعطناع. 

التصويت على قرارات المؤتمر: 

التصويت على قرارات المؤتمر ورد في نص المادة السابعة من القانون 

التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛ حيث جاء فيها: 

"أ) يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع» وإن تعذر ذلك بموافقة أغلبية ثلثشي 
الدول الأعضاء في الاتحادء غير أن البت في المسائل الإجرائية بما 
في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لاء يتم بأغلبيية 

ب) يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من ثلثي كافة أعضاء 
الاتحاد . 

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن هذه المادة لم تشر على أن لكل دولة 
صوت واحد» وفي هذه الحالة تطبق القواعد الخاصة بالتصويت في حالة 

عدم وجود نص تطبق الأحكام الخاصة بالتصويت في هذا الشأن. 


أما فيما يتعلق بمسألة اشتراط الإجماع» فمن الملاحظ أن المادة السابقة 
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من القانون التأسيسي للاتحاد قد أشارت إلى الأغلبيةء وهذا يعني أن الأغلبية 
المقصودة هنا متعلقة بالمسائل الموضوعية» ذات الأهمية الخاصة بشئون 
الاتحاد وعلاقته مع الدول الأعضاء أم مع الغيرء وإنما النص واضحا 
وصریحا بخصوص المسائل الإجرائية أم لا يتم بأغلبية بسيطة وهي 


النصف + 1ء وفي فقرتها الثانية أوضحت أن الاجتماع يكون صحيحا إذا 
كانت نسبة ثلثي كافة الدول الأعضاء. 
اختصاصات المؤنمر وسلطانه : 

يعتبر المؤتمر في الاتحاد الأفريقي هو الجهاز الأعلى؛ لأن التمثيل في 
المؤتمر لا يكون إلا لرؤساء الدول والحكومات أو الممتلين المعتمدين لديهء 
وذلك لأنه تتعلق به المسائل ذات الشأن والتي تخص الاتحاد في كافة 
معاملاته الخارجية أو الداخليةء والمادة التاسعة من القانون التأسيسي للاتحاد 
حددت السياسات المشتركة للاتحاد. 

يقوم المؤتمر أيضا باستلام وبحث كافة التقارير والتوصيات الصادرة 
عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ قرارات بشأنهاء وفي هذا السياق فإن 
المؤتمر له الحق في قبول أي منها ورفض ما يتعارض مع سياسته. 

ومن مهام المؤتمر أن يقوم بإنشاء أي جهاز للاتحاد؛ لأن الاتحاد إذا 
كان في حاجة إلى جهاز معاون فالمؤتمر هنا مكلف بإنشاء مثل هذا الجهاز 
دون الرجوع إلى الدول الأعضاءء وأيضا من مهام المؤتمر مراقبة تنفيذ 
سياسات وقرارات الاتحاد» وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول 
الأعضاء» ومن جملة أمور فإن المؤتمر يعتمد الميزانية الخاصة بالاتحادء 


وكين ضا سكم فل ,وات اء س اد 
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امطاب الثاني 
المجلس التنفيدي 
ويتألف من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها 
حكومات الدول الأعضاء ويجتمع مرتين عاديتين في السنة على الأقل 
وينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب أي دولة عضو في الاتحادء ولا 
يتم ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء. 


قرارانه : 

يصدر المجلس التنفيذدي قراراته بالإجماع وإذا تعذر الإجماع فموافقة 
أغلبية ثلثي أعضاء المجلس» غير أن البت في المسائل الإجرائية» بما في 
ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو لا يتم بأغلبية بسيطة. 

ولقد أشارت المادة الحادية عشر في فقرتها الأولى على أن يتم اتخاذ 
القرار فيها طالما أنها مسألة إجرائية تكون بالأغلبية البسيطةء فإذا لم تعرف 
أن هذه المسألة إجرائية أم اختلف في تحديد ماهيتها فهنا يتم التصويت على 
أنها مسألة إجرائية أي يصدر القرار فيها بالأغلبية البسيطةء ولم تحتاج إلى 
أغلبية خاصة؛ لأنها ليست مسألة موضوعيةء أي تحتاج إلى الإجماع أو 
أغلبية أعضاء الاتحاد الأفريقي ليصدر قرار بشأنها“» على أن يكون 
النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي. 


)1( ك صالح بد الدين› التتظيم الدوليء مرجع سابق› ص 435. 
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مهام المجلس التنفيدي: 

لقد وردت مهام واختصاصات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في 
سياق نص المادة الثالثة عشر؛ حيث جاء فيها تكليفات من قبل الاتحاد لهذا 
الجهاز على أن يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول 
السياسات في المجالات ذات الأهمية المشتركة بالنسبة للدول الأعضاء بما 
في ذلك التجارة الخارجيةء الطاقة والصناعة والموارد المعدنيةء الغذاء 
والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات» حماية البيئة والعمل 
الإنساني والاستجابة لكوارث الطبيعة والحد منهاء النقل والمواصلات»› 
التعليم والثقافة» والصحة» وتنمية الموارد البشرية»ء العلم والتكنولوجياء 
الجنسية و الهجرة. 

امطاب الثالث 
محكمة العدل الأفريقية 

جاء في نص المادة الثامنة عشر من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 
ا 
ب) يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في 

بروتوکول خاص بها. 

من الملاحظ أن فكرة المحكمة لم تكن وليدة لحظة اجتماع الأفارقة 
لإقرار القانون التأسيسي؛ إلا أن الفكرة كانت في أروقة مؤتمر أديس أبابا 
عام 1963ء ولكن الفكرة لم تكن لها أي أولوية في هذا الوقت» ولكن معظم 


417 


الباب الرابع 


المنظمات الأفريقية قد قررت إنشاء محاكم أفريقية» ومن شأن ذلك أن يربك 
اة الافرقة غير أن اناه محكة رأة فر شاا مكن لن كرون انرا 
مقبو لا إذا قامت له مبرراته» فالمعلوم أن الدول الأفريقية تقبل في تسوية 
منازعاتها محكمة العدل الدوليةء وليس واضحا الآن الأسباب الموضوعية 
التي تجعل أفريقيا مهيأة لإنشاء محكمة أفريقية خاصة بهاء إلا إذا كانت 
مهام هذه المحكمة انعكاسا للهموم الأفريقية المختلفة مما يحدث إرباكا في 

العمل الأفريقي المشترك. 

ويمكن القول بأن مبررات إنشاء هذه المحكمة تتلخص في نقطتين ؛ 

هما: 

1 لاتزال قضايا الحدود تثير نزاعات حادة بين الدول الأفريقيةء وبالتالي 
فإن إنشاء محكمة على هذا النحو قد يحقق حلما أفريقيا راود الكثير 
من أبناء هذه القارة لحل هذه المشكلات» خاصة وأنها سوف تطبق 
القانون الدولي على هذه المنازعات الخاصة بالحدود. 

2 تعاني القارة الأفريقية من الحروب الأهلية والمشاكل العرقيةء وكذلك 
المشاكل التي تقلل النمو الاجتماعي والتقافيء ف حح اتات 
حقوق الإنسان» وبالتالي فإن النظام الأساسي للمحكمة بحاجة إلى 
إنشاء قضاء متخصص لمتل هذا النو ع من القضايا. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون أسند إلى المحكمة اختصاصات أخرى» 
وهي تفسير هذه القانون دون الفصل في المناز عات المتصلة بتنفيذه» وهذا 


تفسير قاصر على المادة 26 من قانون الاتحاد لأن العادة قد جرت على أن 
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يسند ذلك لتفسير منازعات التطبيق»ء وهي تقرر مدى اختصاصها في هذا 
الشان. 
وبالتالي نود أن نقترح الآتي: 

أولا: أن يكون عدد القضاة'الذين تتكون منهم المحكمة 15 قاضيا؛ وذآ ك 
على غرار محكمة العدل الأوروبية نظرا لوجود تشابه بين الاتحادين 
يعينون بالاتفاق بين حكومات الدول الأعضاء» 4 محامين عامين»› 
وكاتب للمحكمة» وعدد من الموظفين من بين الشخصيات التي تتمتع 
بالكفاءة والنزاهة والاستقلاليةء ويعين القضاة والمحامون لمدة 6 
سنوات قابلة لاتجدي , 

ثانيا: نقترح أيضا أن تتكون محكمة العدل الأفريقية من قضاة يمثلون الدول 
الأعضاء بالاتحاد على أن يتم اختيار رئيسها من بين قضاة المحكمة 
ويجب أن تتوافر في قضاة هذه المحكمة فهم اللغات التي نص عليها 
القانون التأسيسي للاتحاد» ويشترط أن يکون عددهم قز اء وان 
يخصص لها ميزانية مستقلة عن الاتحادء وأن تكون قراراتها ملزمة 
للدول الأعضاء»ء وأن تكون مشفوعة بتوصية من هذه المحكمة» وأن 
تكون قراراتها ذات حجية بين الدول أطراف النزاع. 

لقا أن بكرن للخكمة اختمساضن استهاري, تمل :فى تكم المطلومات 


والمبادئ التي استقرت عليها بشأن تفسير الأحكام. 


(1) انظر ما تقدم ذكره في هذا المؤلف في الفصل الرابع. 
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امطاب الراسح 


برلمان عموم أفريقيا 
نصت المادة السابعة عشر على إنشاء برلمان عموم أفريقياء وذالك 
لضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصادياء 
وأضافت أيضا أن يتم حديد تشكيل برلمان عموم أفريقيا وسلطاته ومهامه 
وتنظيمه في بروتوكول خاص به» ونص البروتوكول المنشئ للبرلمان على 
عدد من الأهداف التي يسعى البرلمان إلى تحقيقهاء هي : 
1 التسهيل الفعال لسياسات وأهداف الاتحاد الأفريقي. 
2 تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا. 
€ وزيز انساك يران والاتقرال. 
4) ترويج الأهداف والسياسات التي ترمي إلى تكامل القارة الأفريقية في 
إطار إنشاء الاتحاد الأفريقي لدى الشعوب الأفريقية. 
5]) تشجيع حسن الإدارة والشفافية والمساءلة في الدول الأعضاء. 
6 الإسهام في خلق مستقبل أكثر ازدهارا للشعوب الأفريقيةء وذالك 
بتعزيز المساندة الذاتية والجماعية والانتعاش الاقتصادي. 
7 تسهيل التعاون والتنمية في أفريقيا وذلك بإزالة العوامل التي تقف في 
8 توطيد التضامن القاري وخلق الشعور بالمصير المشترك بين الشعوب 
الأفريقية. 
9) تسهيل التعاون بين المجموعات الاقتقصادية الإقليمية ومحافلها 
البرلمانية. 
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سلطانه واختصاصانه : 

وردت سلطات واختصاصات البرلمان في نص المادة 11 من 
البروتوكول المنشئ؛ حيث جاء فيها: على أنه خلال الفقرة الأولى من 
إنشائه يمارس البرلمان الأفريقي سلطات استشارية فقطء وفي هذا الصدد 

يجوز له القيام بالأمور الآتية: 

أ) بحث ومناقشة وإبداء الرأي في المسائل الخاصة باحترام حقوق 
الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ومؤسساتها. 

ب) مناقشة ميزانية البرلمان وميزانية الاتحاد الأفريقي وتقديم التوصيات 
حولهما قبل موافقة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية عليه 
المؤتمر الحالي بالاتحاد الأفريقي. 

ج) العمل على مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء. 

د) تقديم التوصيات التي تسهم في تحقيق أهداف المنظمة - الاتحاد _ 
وتوجيه الانتباه إلى عملية تكامل أفريقيا. 

ه) تعزيز برامج أهداف الاتحاد الأفريقي في الدوائر الانتخابية للدول 
الأعضاء. 

و) تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات برامج وأنشطة 
المجموعات الاقتصادية الإاقليمية والمحافل البرلمانية. 

أما فيما يتعلق بتشكيل وعضوية البرلمان من الملاحظ أن المادة الرابعة 

من البروتوكول الخاص بإنشاء برلمان عموم أفريقيا نصت على أنه: 

أ) خلال الفترة الانتقالية يتم تمثيل الدول الأعضاء في البرلمان الأفريقي 
بعدد متساو من الأعضاء. 
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ب) يمتل كل دولة عضو خمسة أعضاء تکون من بينهم امرأة واحدة على 
الأقل. 
ج) يتعين أن يعكس تمثيل كل دولة عضو تنوع الآراء السياسية في كل 
برلمان وطني أو في أي جهاز تداولي آخر. 
وينتخب أعضاء البرلمان الأفريقي أو يعينون من بين أعضاء البرلمانات 
الوطنية أو أي أجهزة تداولية أخرىء» أي يكون من حقها الاشتراك في 
السياسة التشريعية داخل دولهاء ونص البروتوكول على أن مؤتمر رؤساء 
الدول والحكومات يحدد بداية مدة الولاية الأولى للبرلمان الأفريقي خلال 
الدورة التي تلي دخول البروتوكول حيز التنفيذ مباشرة. 
ونص كذلك على أن تزامن مدة ولاية كل عضو في البرلمان الأفريقي 
مع مدة ولايته في البرلمان الوطني أو في أي جهاز تداولي آخر» بحيث يفقد 
عضو البرلمان الأفريقي عضويته في حالة إيقاف عضويته في البرلمان 
الوطني المعني أو أي جهاز تداولي آخرء وفي حالة استدعائه من قبل 
البرلمان الوطني أو أي جهاز تداولي» كما تتعارض العضوية في البرلمان 
الأفريقي مع ممارسة المهام التنفيذية أو القضائية في أي دولة عضو (م7)ء 
كما أن عضوية أعضاء البرلمان الأفريقي من أية دولة عضو توقف تلقائيا 


عندما تنسحب هده الدول من الاتحاد. 


ہے 
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الميحث التالث 
الأحكام الخاصة بنظام العضوية في الانحاد الاأفرد يقي 

نظمت المادة التامنة والعشرون من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 
نظام العضوية بقولها أنه: 

"يجوز لكل دولة أفريقية مستقلةء ذات سيادة أن تبلغ الأمين الإداري في 
أي وقت» برغبتها في الانضمام لهذا الميثاق»ء ويقوم الأمين العام الإداري 
عند استلام مثل هذا الإخطارء بإرسال نسخة منه إلى جميع الدول الأعضاء 
ويتقرر قبول العضوية بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاءء وتقوم كل دولة 
بإبلاغ قرارها في هذا الشأن إلى الأمين العام الإداري» الذي يقوم بدوره 
عند تلقي العدد اللازم من الأصوات بإبلاغ إلى الدولة المعنية". 

تجدر الإشارة إلى أن المستفاد من هذا النص أنه لم يشترط أن تكون 
الدولة مستقلة أو ذات سيادةء ولذلك فإن العضوية مفتوحة لكل دول القارة 
الأفريقيةء سواء كانت هذه الدولة محتلة أو غير محتلة» وسواء كان الحكم 
بها ذاتيا أو خلافه والغرض من ذلك هو توسيع قاعدة المشاركة في الاتحادء 
كذلك تتم عملية قبول عضوية أي دولة بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء 
حتی یز داد عدد الدول الأعضاء به. 
فقدان العضوية في الاتحاد الأفذريقي : 

هناك ثلاث حالات فيما يتعلق بفقدان العمضوية» وهي الانسحاب› 
والفصل من العضوية» وقف العضوية؛ سنتناولها على النحو التالي. 
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أ - الانسحاب: 

نصت المادة الحادية والثلاثون "على أية دولة ترغب في التخلي عن 
العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ 
الدول الأعضاء بالأمرء وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثشل هذا 
الإخطارء إذا لم يسحب يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعتية التي 
تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد. 
ب - الفصل من العضوية : 

الفصل أو الطرد يرتب إنهاءً فوريا كاملا وباتا للعضوية بالنسبة 
للمنظمات الدولية بصفة عامةء والتي من حقها أن توقع الجزاء على العضو 
المخالف»ء وهذا حقها الشرعي على الرغم من عدم النص عليه في ميثاقهاء 
أما في حالة الاتحاد الأفريقي فإن القانون التأسيسي خوله سلطة فصل أحد 
أعضائه حتى إذا لم يكن ينص على ذلك شريطة أن يكون ذلك العضو قد 
أخل إخلالا متعمدا بالالتزامات الملقاة على عائقه من قبل القانون التأسيسي 
للاتحاد الأفريقي. 


ج - وقف العضوية : 

لوقف ليس فصلا نهائيا للدولة العضو في المنظمة الدولية» وإنما هو 
إنهاء مؤقت للعضوية ولأسباب محددة يحددها دستور أو ميثاق المنظمة 
الدولية. وبمعنى أخر هو عقوبة توقع من المنظمة على الدولة العضو 
لفق 5 محدذودة قد طول أى فقضتر تست سا تاه المتطفة مانا لردع 
الدولة الخارجة على أحكام الميثاق وعقوبة الوقف لم ينص عليها القانون 
التأسيسي للاتحاد الأفريقي حتى ولو انتهك العضو النظام التأسيسي. 
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وبالتالي فإنه قد أغفل النص على موقف العضو الذي ينتهك أحكام هذا 
القانون» ولم يحدد ما هو الإجراء المراد تطبيقه على العضو المخالف الذي 
يرتكب الأفعال التي تضر بوضع الاتحاد أو الدول الأعضاءء وبالتالي فإن 
الاتحاد الأفريقي قد اكتفى بالإنهاء الاختياري للعضويةء أي الانسحابء 
وجعل من حق أي عضو طلبهء ولم يرد الانتهاء الإجباري رغبة منه في أن 
تحترم الدول الأعضاء الميثاق المنشئ للاتحاد الأفريقي. 


کے 
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دور المنظمات الدولية في حماية البيئة 


الباب الخامس 
دورالمنظمات الدولية في حماية البينه 

:M 

إن حماية البيئة تتطلب إجراء كثير من الدراسات والأبحاث والتجارب 
تكلف الكثير من النفقات» وربما يصعب على دولة بمفردها القيام بهاء 
وكذلك فإن الخبرة العلمية والفنية والتقنية اللازم لتحقيق مثل هذه الحماية 
التي لا تتوافر لكثير من الدولء خاصة دول العالم الثالث» ويمكن من خلال 
التعاون الدولي إتاحة الفرصة لتبادل نتائج المعلومات والتجارب بين الدول 
أو القيام بدراسات أو أبحاث مشتركةء والتعاون من خلال المنظمات الدولية 
يساعد على رسم إستراتيجية واضحة المعالم لحماية البيئة أو بععمض 
عناصرها وتفادي الازدواج أو التضارب بين الدراسات والأبحاث» ويسمح 
بالتشاور بصفة دائمة بين الدول حتى لا تؤثر الإجراءات البيئية في دولة ما 
على بيئة الدول الأخرى» أو على اقتصادها القومي؛ كذلك يمكن من خلال 
التعاون مع المنظمات الدولية مراقبة العناصر المكونة لها كالماءء والهمواء 
والبحار وقياس معدلات التلوث وتركيزاته وحركته في الوسط المحيط من 
خلال الشبكات الدولية للرصد والملاحظة التي يتم إقامتها بالتعاون مع الدول 
الأعضاء. 

ولا شك فان دور المنظمات الدولية أخذ يزداد ثراءٌ أو توا قي 
الممارسة المتصلة بموضوع المسئولية الدولي الناتجة عن أضرار البيئة» 
(المسئولية الموضوعية) التي تقوم على أساس الضرر»ء وتكشف معاهدة 
7 بشأن استخدام الفضاء الخارجي في المادة الثالثة عشر منها عن 
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وجود تقدم واضح؛ فهي تبدأً بفكرة مفادها آنه يمكن للدول أن تضطلع 
بأنشطة مشتركةء وأنه عليها أن تفعل ذلك في إطار منظمة دولية مناسبة» 
وهذا يفضي إلى نتيجة مؤداها أنه يمكن لأطراف أخرى أن تتوجه إلى 
الدول التي اضطلعت بأنشطتها في إطار المنظمة. 

وفي اتفاقية 1972 بشأن المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها 
الأجسام الفضائية تعين المنظمات الدولية المؤهلة التي تعلن قبولها للاتفاقية 
باعتبارها شريكة محتملة للدول بالنسبة لإطلاق الجسم الفضائي مع الدول 
التي أطلق الجسم الفضائي من أراضيها أو مرافقها في تحمل المسئولية عن 
أية أضرار يحدثها ذلك الجسم الفضائي. 

وتتضمن معاهدة القمر 1979 أحكاما مماثلةء وتتقضمن اتفاقية عام 
2 على أن الدول الأطراف - التي هي أيضا أعضاء في منظمة دولية 
وافقت على الاتفاقيةء بحيث تشترك مجتمعة أو منفردة في أي التزام 

أما اتفاقية قانون البحار 1958 بشأن أعالي البحار بعد أن تعلن الموقف 
القانوني العام» والذي يقضي» بأن للسفن الحق في رفع علم الدولة التي 
سجلت بهاء وبأن عليها أن تبحر تحت هذا العلم فقط فإنها تترك المجال 
عقتوحا الإفكافة أن قحل اسفن الممتكمة في االخذة الزمسمفية لظ ة 
دولية على تلك المنظمة. 

ومن هنا يمكننا القول بأن الدول تستطيع العمل من خلال المنظمات 
الدولية أو في إطار منظمة دولية مناسبة من أجل تقييم الأثر البيئي؛ خاصة 
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وسوف نتناول هذه المسائل وغيرها في عرضنا القادم لففصول هذا 
الباب» والذي نقسمه على النحو التالي: 
الفصل الأول : الأساس القانوني لاختصاص المنظمات الدولية في حماية 
البيئة. 
الفصل الثاني: أنشطة المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة. 
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الفصل الأول 
الأساس القائوني لاختصاص المنظمات الدولية في حماية البيئة 


:M 


كما سبق وأن قلنا أن المنظمة الدولية ننشاً بواسطة معاهمدة أو اثقاق 
دولي يعقد بين الدول المنشئة لهاء وتمنح المنظمة بمقتضى هذا الاتفاق أو 
هذه المعاهدة اختصاصات محددة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها؛ 
والنتيجة المترتبة على ذلك آنه لا يجوز للمنظمة الدولية أن تباشر إلا 
الاختصاصات المنصوص عليها في ميثاقهاء وبالقدر الذي يسمح لها بتحقيق 
وظائفها وأغراضها... إذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن لهذه المنظمات أن 
تمارس اختصاصاتها في مجال حماية البيئة؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تنطلق من أن معظم هذه المنظمات قد 
أنشئت في وقت لم يكن موضوع حماية البيئة يحظى بالقدر الكبير من 
الاهتمام من جانب المجتمع الدولي؛ ولهذا جاءت معظم مواثيقها خلو من أي 
نصوص تتعلق بحماية البيئة كهدف من أهداف المنظمة»ء والذي تعمل 
بمقتضاه؛ اللهم إلا نصوص عامة ومبهمة تتعلق بتحسين روف الحياةء 
وتحقيق الرفاهية والنهوض بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي؛ 
غير أن مشكلات البيئة وما صاحبها من تدهور كبير من حيث ازدياد 
معدلات التلوث» دفع المنظمات الدوليةء أن تقوم بدورها في هذا المجال 
مساهمة منهاء بحكم خبرتها الفنية في حل هذه المشكلات الجديدة التي 
طرأت على العلاقات الدولية. 
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وإزاء غياب النصوص التي تمنح المنظمات الدولية اختصاصا صريحا 
لمواجهة هذه المشاكل» لم يكن هناك مفر من قيام كل منظمة بتفسير ميثاقها 
بطريقة تسمح لها بأن تلقي بدلوها في هذا المجال. 


Hek i 


اسار + 


سنتناول في هذا الفصل الموضوعين التاليين: 
المبحث الأول: القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال 
حماية البيئة. 


المبحث الثاني: الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية. 
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المبحث الأول 
القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية 
في مجال حماية البيئة 

تعتبر القرارات والتوجيهات الصادرة عن المنظمات الدولية من الروافد 
المباشرة للقواعد القانونية لقانون حماية البيئة؛ ولاسيما إذا احتوت على 
خصائص القاعدة القانونية العامةء بأن كانت عامة ومجردة» وملزمة لمن 
تخاطبهم إلزاما يثضمن تكليفا بعمل أو الأمثتاع عن عمل. 

وهي تصير كذلك إذا كان القرار يتضمن حقيقة شرعيةء بإرسائه 
لتصور معين» بخصوص علاقة أو مركز قانوني محدد؛ بحيث يصبح حجة 
على الكافة. 

وهناك بعض المنظمات تملك إصدار لوائح وقرارات ملزمة ليس فقط 
للدول الأعضاء بها؛ بل أيضا لمواطني هذه الدول» سواء كانوا أشخاص 
طبيعيين أو اعتباريين. 

ولقد صدر عن المنظمات الدولية العديد من القرارات والتوجيهات 
والإعلانات المتعلقة بحماية البيئةء سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو الماء 
أو التربة أو بحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية»ء كقرارات تحديد 
الملوثات الهوائية والنسب المسموح بها من تلك الملوثات» كنسب الرصاص 
في البنزين ونسب الكبريت في أنواع الوقود السائلء والقرارات الخاصة 


(1) د. أحمد عبد الكريم سلامةء دراسة تأصيلية عن الأنظمة الوطنية الاتفاقيةء عمادة 
شئون المكتبات› حامعة الماك دنعو د » ط1ء 1994 ص58 . 
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بانشاء محطات ضد ملوثات الهواء وقياسها والتوجيهات الخاصة بنوعية 
مياه الشرب والمياه العذبة لحياة الأسماك» والقرارات الخاصة بمنع الإتجار 
في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وبإنشاء المحميات الطبيعية» 
والقرارات الخاصة بشأن حماية الصحة البشرية والبيئة من التلوث الناجم 
عن توليد ونقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛ حيث صدرت 
العديد من القرارات الدولية عن المنظمات الدوليةء مثل القرار الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بحظر إلقاء النفايات» والذي بمقتضاه تطلب 
الجمعية العامة من جميع الدول بأن تتخذ التدابير الملائمة لمنع أي إلقاء 
للنفايات النووية من شأنه أن يشكل تعديا على سيادة الدول الأخرى» وكذلك 
أيضا القر ار رقم 2004 الصادر عن لجنة حقوق الإتسان بشأن الآثار 
الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير 
مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان؛ والذي أكدت فيه لجنة حقوق الإنسان 
على أن نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية وخطرة بصورة غير 
مشروعة يشكلان تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان» ولاسيما في أحاد البلدان 
النامية التي لا تملك التكنولوجيا اللازمة لمعالجتها". 


کے 
ن 
چ 


(1) د. خالد السيد متولي» نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ضوء 
أحكام القانون الدولي» ص231. 
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المبحث الثاني 
الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية 

تؤكد الإعلانات الدولية التي تصدر في نطاق بعض المنظمات الدولية أو 
عن الحكومات أو عن بعض المؤتمرات الدولية المعنية بمسائل البيئة» 
الالتزام بحماية البيئة وصيانتها بصفة عامة» فلم يقتقصر دور المنظمات 
الدولية على إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» وإصدار القرارات الملزمة 
التي تعالج شئون البيئة وتكفل لها الحماية» وتتقضمن التدابير الكفيلة 
بصيانات الموارد الطبيعيةء بل تشمل طائفة أخرى من التصرفات القانونية 
الصادرة عن هذه المنظمات في مجال حماية البيئة. 

وهذه الطائفة من الأعمال القانونية وإن كانت لا تتمتع بالإلزام القانوني 
إلا أنها أسهمت وتسهم في تحديد معالم القانون الدولي للبيئةء وذلك 
باعتبارها سوابق دولية تسهم في توجيه وتوحيد تصرفات الدول بخصوص 
الموضوع أو المسألة التي صدر بشأنها الإعلان. 

ومن هذه الأعمال التوصيات وإعلانات المبادئ؛ وتصدر إعلانضات 
المبادئ عادة من مؤتمرات أو من منظمات دولية» وتتصف بأنها لا تضع 
قواعد ملزمة أو محددة» وإنما تكتفي بوضع الخطوط أو المبادئ الرئيسية 
التي ينبغي أن تراعيها الدول بخصوص موضوع أو نشاط معين. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن معظم فروع القانون الدولي العام الجديدة قد 
أخذت من البداية شكل إعلانات مبادئ؛ ومن أمثلة ذلك القائون الدولي 
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للبيئة"؛ وذلك لأن الدول تفضل في مرحلة أولى الوصول إلى أسس 
ومبادئ عامة تصبح فيما بعد أساسا لاستنباط قواعد قانونية ملزمة ومحددة 
وحتى في الحالات التي لا تتحول فيها إعلانات المبادئ إلى قواعد ملزمة 
ومحددة في صورة معاهدات أو اتفاقيات دوليةء فإنها تحتفظ بقيمتها كمبادئ 
موجهة لتصرفات الدول في العلاقات الدولية. 

ومن أهم هذه الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية والمؤتمرات 
الدولية المعنية بمسائل البيئة إعلان مؤتمر استكهولم 1972ء المعني بالبيئة 
البشرية والميتاق العالمي للطبيعةء وإعلان ريو 1992 المعني بالبيئة 
والتنمية الذي انعقد انعقد في البرازيل©. 


کے 


(1) لمزيد من التفصيل انظر مؤلفنا: القائون الدولى للبيئةء دار النهضة العربيةء 2006ء 
O‏ 

(2) د. مصطفى سيد عبد الرحمن» قانون استخدام الأنهار الدولية في الشئون غير 
الملاحية وتطبيقه على نهر النيلء دار النهضةء 2005ء ص248 . 

(3) لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة انظر مؤلفنا: القانون الدولي للبيئةء مرجع 
سایق ص105 
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الفصل الثاني 
أنشطة المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة 
:M‏ 
سبق وأن تحدثنا في هذا الباب أن حماية البيئة تتطلب إجراء الكثير من 
الدراسات والأبحاث والتجارب التي يمكن أن تكلف الدول الكثير من 
النفقات» وربما يصعب على دولة بمفردها القيام بهاء بالإضافة إلى الخبرة 
الفنية والتقنية التي تتميز بها المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ بالتالي فإنه 
يمكننا القول بأن الدول تستطيع العمل من خلال المنظمات الدولية أو في 
إطار منظمة دولية من أجل تقييم الأثر البيئي» خاصة فيما يتعلق بتقديم 
التقنيات الفئية اللاز مة لذلك؛ نظرا للاعتبارات التالية: 
کن تر ق رة کرد ے کک ھا ا نی 
إلا عن طريق التعاون الدولي . 
ثانياً: إن هذه المنظمات هي أيضاً المراكز للرئيسية لجمع البيانات ونشرها. 
ثالثا: إن المنظمات الدولية توفر الوسائل الاعتيادية لوضع المعايير الدولية 
ومراقبة الامتثال لهذه المعايير؛ وغالبا ما يكون للقواعد المحددة على 
هذا النحو من التأثير على سلوك الدول فيما يتعلق بتدوين قاعدة من 
قو اعد القانون الدولي العام. 


(1) انظر مؤلفنا: النظرية العامة للمسئولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا 
يحظر ها القانون الدولي مخ اشارة خاصة لتطبيقها ف محال البيئة› ط1 دار 
النهضة العربيةء القاهرة» 1999ء ص355. 
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رابعا: فإن المساعدة التقنية التي يمكن للمنظمات الدولية تقديمهاء ولاسيما 
فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي هي في الغالب السبيل الوحيد إلى تجنب 
المنازعات أو حلها عن طريق تضييق نطاق الوقائع المتنازع عليها 
واقتراح سبل التوفيق بين الاستخدامات. 
وحتى نتمكن من معرفة تلك الأهداف المشار إليهاء سذأخذ نماذج من 
تلك المنظمات؛ وذلك لكي نتعرف على الدور الذي تؤديه في مجال حمايية 
البيئة» وسوف نتناولها من خلال تقسيمنا لهذا الفصل على النحو التالي: 
المبحث الأول: الأمم المتحدة. 


المبحث الثاني: المنظمات المتخصصة وغيرها من المنظمات الداخلة في 
منظومة الأمم المتحدة. 
المبحث الثالث: المنظمات الدولية والحكومية الأخرى. 


کے 
سے 
ر 
# 
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المبحت الأول 
الآمم المتحدة 
لفك لبت الآمم المتحدة قووا باززا اهم قي ,صياغة القائون الحدولى 
للبيئة؛ حيث أنه قد قامت الجمعية العامة بدعوة مؤتمر الأمم المتحدة حول 
البيئة باستكهولم 1972. ويلعب برنامج الأمم المتحدة دورا رئيسيا في 
حماية البيئة على مستويات متعددة في مجالات متعددة لشغل الجانب 
القانوني منها 5 فاا حي ينصرف اهتمام برنامج الأمم المتحدة الى 
وضع مبادئ استكهولم موضع التنفيذء وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ مسئولية 
الدولة عن الأضرار التي تصيب البيئةء وحث الدول على عقد معاهدات 
دولية تستهدف حمايتها". 
ولا يخفى عن الأذهان بأن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية في 
مدينة ريودي جائيرو بالبرازيل عام 1992ء والذي تمخض عنه إبرام عدة 
تفاقيات حول التنوع الحيوي وتغير المناخ والتصحرء فضلاً عن تبنيه 
(إعلان ريو) الذي احتوى على سبعة وعشرين مبداً تشكل ميثاقا لإدارة بيئة 
كوكب الأرض» وتسهم مع المبادئ الستة والعشرين التي أقرها مؤتمر 
استكهولم في رسم معالم النظام العالمي للبيئةء وإطار السياسة البيئية 
الدولية2. 


و سنورد بعض هذه الاتفاقيات بشي ء من التقصيل عل اأنحو التالي. 
(1) للمؤلف: القانون الدولي للبيئةء مرجع سابق» ص356 . 


(2) انظر : تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرةء 1994 للأمم المتحدة وثيقة 
AEE‏ 
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امطاب الأول 
اتفاقية التنوع الحيوي 
"Diversment Ouvanation Biolgique" ®‏ 
إن هذه الاتفاقية تتناول مشكلة بيئية هامة في مواجهة انخفاض وتدهور 
التنوع البيولوجي بفعل أنشطة بشرية معينة على نحو يهدد بعدم قابليية 
الاستمرار في الاستخدام والإخلال بالتوازن الأيكولوجي اللازم لاستمرار 
الحياة في المحيط الحيوي» وتشير ديباجة الاتفاقية على أن الشرط الأساسي 
لصيانة النظم الأيكولوجية والمسائل الطبيعية يكمن في الوضع الطبيعي 
والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على التعاون والعمل على 
تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعيةء وهي بالتالي تهدف إلى صيانة التنوع 
البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار. 
وهذا الهدف - في الحقيقة ‏ ينطوي على شقين؛ الأول: صيانة التنوع 
الحيوي» والثاني: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 
اراد اجه دقل ك ن ادات اة 


وستقتهن هن ائ الاقاقة نشا توا ارت الورظ بين قق اول 
وثرواتها واستثمارها» وتبين واجب تحمل المسئولية عما يترتب على ذلك 


(1) أبرمت في 5 يونيو 1992 عقب مؤتمر ريودي جانيروء ووقع عليها أكثر من مائة 
دولةء وتتكون الاتفاقية من ديباجة واثنين وأربعين مادة. 

(2) لمزيد من التفصيل حول هذه النقطةء انظر: د. حسن عطية اللهء سيادة الدول النامية 
على موارد الأرض - دراسة في القانون الدولي للتنمية الاققصاديةء القاهرة 
1986. 
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من أضرار بيئية؛ وتأكيدا لذلك فقد نصت المادة (3) منها على أن: 
'للدول ‏ وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ‏ حق 
السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياساتها البيثية الخاصة بهاء وهي 


تتحمل مسئولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدودها أو تحت 
سيطرتها لا تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق خارج حدود الولايية 


الوظة. 
وبستخلص من ذلك المبدأً أمران: 
أولاهما : 


أنه يربط العلاقة التكاملية بين مقتضيات التنمية والحفاظ على البيئةء 
و شو بالتالي نر أه قد ډز سم قا عدة احثرام السللامة الإقليمية لکل دولة» وعدم 
التعسف فى استعمال الحق» والتزام حسن الجوار ©. 
تانیهما: 


أنه مبدأً استقر عليه العرف البيئي؛ فقد كرس ذلك المبدأً من قبل إعلان 
مؤتمر استوكهولم عام 71972 ومعاهدة الفضاء الخارجي 1967 واتفاقية 


(1) للمؤلف: القانون الدولي للبيئةء مرجع سابق» ص102. 

(2) إن المادة (3) من الاتفاقية تكاد تكون متفقة تماما مع المبداً 21 من إعلان 
استوكهولى» الذي ورذ فيه أن 'للدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون 
لذولى ‏ الحق السيادي فى استغلال مواردها وفقا لسياساثها كما أن عليها مسثولية 
ضمان أن الأنشطة التي تتم داخل ولايتها أو تحت إشرافها لا تسبب ضرر البيئة 
للدول الأخرى أو للمناطق الواقعة فيما وراء حدود ولايتها الوطنية". انظر في هذا 


Barros (J) Johnston (D.M) the international law of poiiution the free 
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ومن المبادئ التي أرستها الاتفاقية أيضاً عدم استناد الدولة إلى أنظمتها 
الداخلية للتنصل من التزاماتها الدولية بحماية البيئة"ء والأخذ في الاعتبار 
احتياجات البلدان النامية وظروفها الخاصة. وقد أدى تبني هذه المبدأ إلى 


الاعتراف بنوع من الحق لتلك البلدان في الحصول على الموارد 
والمساعدات النامية من ناحية وعلى التكنولوجيا ذات الصلة لصيانة التنوع 


البيولوجي من نأحية اخرى. 


أرر خت اشفافة عة لتر أمآته: خا افر دة و الاخ رن ال أف ات 


press, New York, London, 1979, p. 520. 

(1) ورد في ديباجة الاتفاقية أنه "حينما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة 
شديدة للتنوع البيولوجي ينبخي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي العام كسبب لتأجيل 
التدابير الرامية الى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه الى أقصى حد". 

(2) من تلك الالتزامات: 

1 - إنشاء نظم للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة الثنوع 
البيولوجي. 

2 - وضع مبادئ توجيهية حسب الاقتضاء لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها وإدارتها 
أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي. 

3- تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية العامة لصيانة التنوع البيولوجي» سواء كان ذلك 
بالمناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل 
للاستمر ار . 

4 - النهوض بحماية النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة محميات الأنواع 
القابلة للبقاء في النباتات الطبيعية. 

5 - إصلاح النظم الأيكولوجية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة = 
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وتعهدات جماعية أو مشتركةء وتمثلت في أن العديد من الدول» ولاسيما 
النامية منها لا تستطيع تنفيذ التدابير المتعلقة بصيانة البيئة بمفردها دونما 
التعاون الدولي» أما التعهدات الجماعية فإنها تضمنت عدة أمور»ء منها: 
أولا: 

أنها ترمي إلى تحقيق وسيادة روح المشاركة العالمية بين الدول المتقدمة 
والدول النامية في عملية صيانة التنوع الحيوي واستخدامه على نحو قاإبل 
للاستمرار؛ وذلك بغرض إسداء نوع من التعاون بين الأطراف بخصوص 
توفير أو تيسير الحصول المتبادل على الموارد الجينية والتكنولوجية 
الحيوية. 


ی 


ر * 
لاسا : 
i‏ 

a 


أنها ترمي إلى تحقيق وسيادة روح المشاطرة والمشاركة العالمية بين 
الدول المتقدمة والدول النامية في عملية صيانة التنوع الحيوي واستخدامه 
على نحو قابل للاستمرار؛ وذلك بغرض إسداء نوع من التعاون بين 
الأطراف بخصوص توفير أو تيسير الحصول المتبادل على الموارد الجينية 
والتكنولوجيا الحيويةء وهذا المبداً يعتبر مبدأً أوليا يتمشى مع الأصول 
المقررة في القانون الدولي»ء وهو إقرار حقوق سيادة الدول على مواردها 
الطبيعية"'؛ بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المسائل التي نظمتها 


= الأنواع المحددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور» منها وضع خطط واستر اتيجيات 
الإدارة الأخرى وتنفيذها... إلخ (مؤتمر ريوء» مرجع سابق). 
قر اق ا الوه 


Le regplement des differernds sur les novelles resources naturelles 
colloque academic de droit international Lahaye, 1980, prepore pat 
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الاتفاقيةء وتتمتل في تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية» وهي 
تعتبر إحدى الوسائل الفعالة لتحقيق أغراضها. 

تلك هي الالتزامات الرئيسية التي أوردتها الاتفاقية بخصوص صيانة 
التنو ع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار. 

وهكذا فإن اتفاقية التنوع الحيوي نراها قد نظمت موضوعا يمثل وجوده 
أمرا حتميا على صعيد العلاقات بين الدول» وعلى الأخص في مجال 
التعاون الدولي' المتعلق بالمساس بالبيئة وكل ذلك لا يتأتى إلا عن طريق 
الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول حتى تصبح أداة فعالة في 
مواجهة المشاكل البيئية بوجه عام. 


فالبيئة كمفهوم تعني الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من 
المخلوقات على البقاء ودوام الحياةء وذلك لا يتأتى إلا من خلال توازن بيئي 


يعيش فيه الإنسان. 


R. J. dupuy ed martins nijhoff, 1983.‏ 
(1) حددت المادة 1/17 بأن تعمل الأطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات من 
جميع المصادر العامة المتاحة والمتعلقة لصيانة التنوع الحيوي واستخدامه على 
نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان الناميةء كدلك نصت 
المادة 1/18 على وجوب عمل الأطراف على تعزيز التعاون التقني والعلمي في 
ميدان صياغة التنوع الحيوي واستخدامه على نحو قابل للاستمرارء وذلك من 
ا سات ا ا ا اا کا کان کک کردا 
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أ امطاب الثاني 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغبر المناخ 71992 


(1) في عام 1977 قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدراسة الموارد الطبيعية الآخذة في 
التضاؤل المحيطة بالغلاف الجوي بطبقة الأوزون»ء وهي الطبقة الغازية على مسافة 
تتراوح بين 20 -25 كيلومتر» والتي تحمي البشرية من أشعة الشمس فوق 
البنفسجيةء التي يمكن إذا نفذت إلى الأرض بكميات كبيرة أن تؤدي إلى آثار شديدة 
الضرر بالصحة»ء من بينها الإصابة بسرطان الجلد؛ وكذلك إحداث تغبيرات في 
المناخ والإضرار بالنظم الأيكولوجية الطبيعية... إلخ. انظر: د. سعيد سالم 
جويلي» التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض» دار النهضة العربيةء 
۷,0 ص9 . 
وكانت طبقة الأوزون فى الفضاء محل متابعة ومراقبة الأرصاد منذ أوائل القرن 
العشرين من وجهة نظر تأثير التغيرات التي تطرأً على المناخ العالمي. ولاحظ 
العلماء أن تركيزات الأوزون في الشتاء انخفضت بنسبة %4 من نصف الكرة 
الشمالي منذ عام 1970ء الأمر الذي أدى إلى وجود خرق في القطب الجنوبي»ء من 
جهة الولايات المتحدة الأمريكيةء ولاحظ العلماء أيضا أن ارتفاع درجة حرارة 
الأرض سيزداد في السنوات القادمة ما لم يكن هناك تدخل من جانب المجتمع 
الدولي للحد من تلك الظاهرةء وقد بادر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته 
التاسعة عام 1981 بدأ العمل لوضع اتفاقية عالمية لحماية طبقة الأوزون»؛ وقد تمت 
الموافقة عليها في مارس 1985ء وتهدف بشكل عام تحمل أطرافها الالتزامات 
والمسئوليات لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة من أجل حماية الصحة 
البشرية والبيئة. 
من جهة ثانية الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 43/53 اعترفت فيه بأن 
التغيير في المناخ يعد مسألة عامة تهم البشرية كلهاء وفي ذات العام قام برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة (.۲ .۴ .× .0) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية -)WM0(‏ 
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United Nations Framework Convention 
Climate Change (U. N. F. C. C.C.) 

أولا: هدف الاتفاقية : 

أوضحت الاتفاقية الهدف منها في ديباجتهاء وكذلك المادة (2) في 
الوصول إلى تحقيق ‏ طبقا لنصوص الاتفاقية _ مستوى انبعاث الغازات 
الدفيئة في الجوء إلى المستوى الذي يمنع حدوث أضرار لنظام المناخ» وذلك 
خلال فترة زمنية كافيةء حتى يمكن للنظم البيئية أن تتوافق مع المتغيرات 
المناخية بصورة طبيعيةء بحيث لا ينجم عن ذلك تهديد للتطور الاقتصادي 
أو أضرار بإنتاج الغذاء أو مساس بالتنمية الاقتصادية المستدامة. 


ثانيا: مبادئ الاتفاقية: 
تضمنت الاتفاقية في مادتها الثالثة مجموعة من المبادئ نوردها على 


= بإئشاء جهاز حكومي لتغيير المناخ للتحقيق من التغييرات المؤثرة على المناخ 
العالمي» واقتراح الحلول الممكنة لهذه التغييرات» وقام هذا الجهاز بنشر أول تقرير 
له في أغسطس عام 1990ء ثم مناقشته في المؤتمر العالمي الثاني للمناخ الذي 
انعقد في جنين في 7 نوفمبر عام 1990ء وتضمن هذا التقرير أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لاحظت في دورتها المنعقدة في عام 1989 أن الوثائق القانونية 
والتنظيمات المعنية بتغيير المناخ غير كافيةء وأنه ينبغي إبرام اتفاقية إطارية في 
شأن التغيرات المناخية. وفي ديسمبر عام 1990 تم تشكيل لجنة حكومية للتفاوض 
حول وضع هذه الاتفاقيةء وقد تمكنت هذه اللجنة من إعداد مشروع الاتفاقية في 9 
مايو عام 1992ء وتم عرضها على مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد 
في الفترة من 3 -14 يونيو عام 1992 في ريودي جائيرو - البرازيلء وقد وقعت 
على الاتفاقية 158 دولة في هذا المؤتمرء وقد دخلت الانفاقية حيز النفاذ في 21 
مارس عام 1994. 
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النحو التالي: 
1- ميدأ التنمية المستدامة : 

ويعني أنه ينبغي على الأطراف حماية نظام المناخ لمصلحة الأجيال في 
الخأضر ‏ وافسفقل. كل نتان حن الال طا اه راك التو 
وقدراتهم الخاصة؛ وينبغي على الدول المتقدمة أن تتولى قيادة الطريق 
2- مبداً تنوع المسنوليات : 

ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة 
للدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقيةء وعلى وجه الخصوص تلك الدول 
التي لا تستطيع أن تتصدى بإرادتها للآثار الضارة الناجمة عن تغيير 
المناخ» وتلك الأطراف الأخرى من الدول المتقدمة التي تتحمل أعباء غير 
اک ار خر عا غ ا 
3- مبداأ الحذر: 

ينبغي على الأطراف اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع ومقاومة والحد من 
الأسباب التي يؤخذ عدم اليقين العلمي في هذا المجال كسبب أو كحجة لعدم 
التصدي للمشكلة» ويراعى أن تكون السياسات والتدابير الخاصة بتغير 
المناخ ذات تكلفة فعليةء وإن تحقيق المنفعة العامة بأقل تكلفة ممكنةء من 
خلال تبني سياسات وتدابير تتفق والظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
41- مبدا عدم التمييز أو التحكه : 

على الدول الأطراف أن تتعاون لتعزيز النظام الاققصادي الدولي› 
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وينبغي ألا تخل التدابير المتخذة لمواجهة مشكلة تغير المناخ بالتجارة 

الدوليةء وألا تكون تمييزية أو تحكمية أو ليس لها ما يبررها. 

5- ميدأ الملاءمة : 

ينبغي أن تكون السياسات والتدابير المستهدفة مشكلة تغير المناخ مناسبة 
للظروف الخاصة بكل طرف» والاهتمام ببرامج التنمية الوطنيةء مع اعتبار 
أن التنمية الاقتصادية هي مسألة ضرورية لاتخاذ التدابير الخاصة بتغير 

المناخ. 

أما فيما يتعلق بمسئوليات جميع الدول الأطراف» فنلاحظ أن الاتفاقية قد 

أشارت في المادة 1/4 على الآتي: 

1) نشر وتبادل المعلومات في شأن الغازات المنبعثة. 

2) عمل برامج وطنية تستهدف الحد من التغيرات المناخية. 

3 تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق التدابير الخاصة بالغازات الدفيئة في 
مؤتمر أطراف الاتفاقية. 

4) إعداد وتنفيذ برامج إقليمية تشتمل على التدابير الرامية لمواجهة تغير 
المناخ من انبعاث الغازات الدفيئة التي لم يشملها بروتوكول مونتريال 
والتدابير التي تسهل التأقلم مع تغير المناخ. 

5 تعزيزء وتطوير»ء وتطبيق» ونشر» ونقل التكنولوجيا التي من شأنها أن 
تساهم في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة التي لم يشملها بروتوكول 
مونتريال في كل القطاعات المعنية ذات الصلة بما فيها الطاقةء النقلء 
الصناعةء الزراعةء والغابات» وإدارة النفايات. 

6 تعزيز الإدارة المستدامة للأماكن التي يحفظ بها الغازات الدفيئة التي 
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لم یشملها بروتوکول مونتریال. 

7) إعداد الخطط اللازمة لإدارة المناطق الساحليةء ومصادر المياه 
والزراعة وحماية وإعادة تأهيل المناطق المعرضة لاتشصحر 
والفيضانات خاصة في أفريقيا. 

8 اتخاذ ما يلزم لمواجهة الآثار الناجمة عن تدابير مواجهة تغير المناخ 
على الصحة العامةء والجوانب الاقتصادية. 

9) التعاون العلمي» والتكنولوجي» والففضني» والاجتماعي» والاقتشصادي»› 
وتطوير أرشيف المعلومات والبيانات المتعلقة بنظم المناخ. 

0) التعاون في المجال العلمي والقانوني. 

1) التعاون في مجال التدريب على برامج تغير المناخ. 


کے 
سے 
ر 

¥ 


450 


دور المنظمات الدولية في حماية البيئة 


امطاب التالت 


بروتوکول کیوتو عام 1977 الملحق 
باتفاقية الأمم الإطارية لتغبر المناخ 
يقوم بروتوكول كيوتو على أساس قمة الأرض التي انعقدت في مدينة 
ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992ء وكان المجتمع الدولي قد اجتمع في 
تلك الاتفاقية على الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك 
للنظام البيئي التكييف وبشكل طبيعي مع المتغيرات التي تطرأً على المناخ 
وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر . 
وفي عام 1997 التزمت الدول الصناعية في مدينة كيوتو اليابانيية 
بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة ما بين عامي 2003ء 
2 بمعدل لا يقل عن 5 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990ء ويعتبر 
غاز ثاني أكسيد الكربون هو المسئول الأول عن هذا التلوث المناخي بنسبة 
تقارب الخمسين بالمئةء بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون يعد كل من غاز 


(1) شارك في مؤتمر كيوتو 125 دولة على مستوى وزاري»ء وشاركت 600 منظمة 
غير حكومية علاوة على ممتلين لشركات كبرى عابرة للقارات» وبلغ العمدد 
المشارك عشرة آلاف شخص» ودارت المفاوضات فيه على مستويين: الجزء رفيع 
المستوى الذي ضم الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية والجزء العام 
التي خم ستل الكمم الشفى وا إغاكي لخ ,عة الفرل الفحضذةة خا 
البروتوكول حتى 27 مايو 2005 مئة وخمسون دولة من بينها 13 دولة عربيةء 
هي: المغرب» وجيبوتي (2002)ء والأردن (2003)ء الجزائر والإمارات العربيةء 
وقطر» وعمان» والكويت» واليمن» وتونس» والسودان» ومصر (2005). 
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الميثان وغاز النتروز (غاز الضحك) والهيدروكربونات المهجنة وهيكسا 
فلوريدات من الغازات المنبعثة الضارة بالمناخ. 

ومن الجدير بالملاحظة أن برتوكول كيوتو دخل حيز النفاذ في 
6,)؛,ءء ويعد خطوة تاريخية»ء وينبغي الالتزام الشامل بهذا البرتوكول 
الذي يخدم عملية التنمية المستدامة. إن برتوكول كيوتو بمواده التمانيية 
والعشرين يلزم الدول الأطراف فيه على خفض انبعاثات الغازات الملوثتة 

حيث أن الاتفاق قد أورد فی مادته الأولى بأن تقوم دول نتف أو 
صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقاً لظروفه الوطنية من حيث تعزيز 
كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذا الصلةء كما جاء في الفقرة 
الثانية من البرتوكول حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير 
الخاضعة لبرتوكول مونتريال» واضعا في الاعتبار التزاماته بمقتقضى 
الاتفاقات البيئية الدولية دات الصلة وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة 
للإخراج والتحريج وإعادة التحريج. 

وأوردت الفقرة الثالثة تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء 
الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية. 

أما الفقرة الرابعة فنراها تتحدث عن إجراء البحوث بشأن الأشكال 
الجديدة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاني أكسيد الكربون والتكنولوجيات 
المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئيا وتشجيعيا وتطويرها وزيادة استخدامهي“. 


(1) Google Home: Advertising programs, Bussiness about Google, p. 
12, 
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كذلك ورد في نص الفقرة الخامسة الخفض أو الانتهاء التدريجيان 
لنقائص السوق والحوافز الضريبيةء والإعفاءات من الضرائب والرسومات 
والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غاز الدفيئة التي تتنافى وهدف 
الاتفاقية و تطبيق أدوات السوق. 

ونلاحظ أن الفقرة السادسة شجعت على إدخال إصلاحات مناسبة في 
القطاعات ذات الاة". 

وذهب البرتوكول أيضا في فقرته السابعة من حيث حث الدول على 
اتخاذ تدابير للحد أو التخفيض من انبعاث غاز ات الدفيئة غير الخاضعة 
لبرتوكول مونتريال في قطاع النقل. 

وفي مجال التعاون الدولي فإنه يهدف إلى التعاون على تعزيز الفعالية 
المنفردة والمشتركة لسياساتها وتدابيرها بما في ذلك استحداث طرق لتحسين 
قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتهاء ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه 
اجتماع الأطراف في البرتوكول في أول دورة له أو في اقرب وقت ممكن 
عملياً بعد ذلك بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون» مع مراعاة كافة 
المعلو مات ذات الصلة. 

وتضمنت الفقرتان الثانية والثالثة حد أو تخفيض انبعاثات الغفازات 
الدفيئة غير الخاضعة لبرتوكول مونتريال من وقود الطائرات والنقل 
البحري بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية 
الدوليةء كذلك سعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتنفيذ سياسات 
وتدابير بطريقة تقلل من الآثار الضارة» بما في ذلك الآثار الضارة لتغيير 


(1) للمؤلف: القانون الدولي للبيئةء مرجع سابق» ص123. 


453 


الباب الخامس 


المناخ والآثار التي تنعكس على التجارة الدوليةء وكذلك التأثيرات 
الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتي تحلق الأطراف الأخرى خاصة الدول 
النامية. 

وحثت المادة الثانية الدول الأطراف منفردة أو مجتمعة يتعدى مكافيء 
ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة 
في المرفق ألف الكميات المسندة إليها المحسوية وفقاً للاتزلمات بالحد من 
الانبعاثات وخفضها بنسبة خمسة في المئة على الأقل دون مستويات عام 
0 في فترة الالتزام الممتدة من 2008 وحتى 72012 . 

أما الفقرة الثالثة من هذه المادة قررت أن التغييرات التي تنتج عن 
أنشطة تغير استخدام الأراضي الذي ينسب فيه الإنسان مباشرة وأنشطة 
الحراجة المقصورة على التحريج والمادة التحريج وقطع الاحراج منذ عام 
0 والتي تقاس بوصفها تغيرات ممكن التحقيق منها في أرصدة 
الكربون في كل فترة التزام يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات بموجب هذه 
المادة لكل طرف مدر ج في المرفق الأولء ويجب التبليغ والقابلية للتحقيق 
والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» والمشورة 
التي توفرها الهيئة الشرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفققا للمادة 5 
ولق وات عقر الاط ات 

وينطبق هذا القرار في فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقةء وللطرف 
أن يختار تطبيق قرار كهذا على الأنشطة الإضافية التي يككون مصدرها 
الإنسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى» شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد 


(1) المرجع السابقء ص124 . 
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حدثت منذ 01990 . 

أما الفقرة الخامسة والسادسة فهي تتحدث عن قيام الأطراف المدرجة 
في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي» والتي تقررت 
سنة أو فترة الأساس لها بمقتضى المقرر 9/م أ -7 الذي اتخذه مؤتمر 
الأطراف في دورته الثانية باستخدام سنة أو فتقرة الأساس هذه لتنفيذ 
التزاماتها بموجب هذه المادة. وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول يمر 
بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتقضى 
عافد 12 من الاشافة رتجة لها أا ار حح خر د 1590 ا 
التزاماته بموجب هذه المادةء ويبت مؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع 
الأطراف في هذا البرتوكول في قبول ذلك الإخطار»ء ويجوز لموتمر 
الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البرتوكول»ء مع مراعاة 
الفقرة 7 من المادة 6 من الاتفاقية أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق 
الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في 
تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذا البرتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه 
المادة. وفي فترة الالتزام الدولي بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا من 
8 إلى 2012 تعادل الكمية المسندة إلى كل طرف مدر ج المرفق الأول 
النسبة المئوية التي قيدت له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاته من غازات الدفيئة المدرجة 
في المرفق ألف في عام 0 أو سنة لو فثرة الأساس المحددة وفقا للفقرة 


5 أعلاه مضروبة في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي 


(1) المرجع السابقء ص125 . 
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شكل بالسبة لها تغيير استخدام الأرض والحراجة مصدرا صافيا لانبعاثات 
غازات الدفيئة في عام 1990 تدرج في سنة أو فترى الأساس لانبعاثاتها 
لعام 1990 إجمالي مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون البشري 
المصدر مبينة حسب مصادرها مطروحا منه ما أزيل بالبواليع في عام 
0 من اتقير. اكا الزن بالنسة لبها مستر ا صحاف لااتات 
غازات ثاني أكسيد الكربون البشرية المصدر مطروحا مته الإزالات فى 
عام 1990 الناتجة عن تغير استخدام الأرض في حساب الكمية المسندة 
إليها“. 

وأضافت الفقرة الثانية يأن يجوز للدول الأطراف أن تستخدم سنة 1995 
كسنة أساس لها بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية 
والمركبات الكربونية الفلورية المشيعة وسادس فلوريد الكبريت لأغراض 
الحساب المشار إليه في الفقرة السابعة المذكورة آنفاء ويتولى مؤتمر 
الأطراف تحديد فترة الالتزامات اللاحقة للأطراف والنظر فيها قبل نهايية 
فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة (1) المذكورة آنفا لسبع سنوات 
على الأقل. 

المطاب الراسح 
لجنة الآمم المتحدة للتنمية المستدامة 

وقد أنشئت هذه اللجنة في ديسمبر عام 1992 بوصفها إحدى اللجان 

الفنية للمجلس الاقتصادية والاجتماعي» وتتكون من 53 عضو›ء يجتمعون 


(1) المرجع السابقء ص126 . 
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سنوياء ويتم انتخابهم بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة 3 
سنوات (13 عضو من أفريقياء 11 عضو من آسياء 10 أعضاء من أمريكا 
اللاتينية والكاريبي» 6 أعضاء من شرق أوروباء 13 عضو من غرب 
أوروبا والدول الأخرى؛ ويمكن الإشارة إلى المحاور التي تناولتها اللجنة 
بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 2 مايو 
1 على النحو التالي: 
أولا: المعلومات والمؤسسات اللازمة لاتخاذ القرارات: 

في هذا السياق أشارت إلى أن تكئولوجيات المعلومات الجديدة غير 
القواعد الأساسية لتدفق المعلومات في المجتمعات» مثل الإنترنت ونظم 
المعلومات الحاسوبية لتنقل السيطرة من أيدي الموردين إلى أيدي 
المستهلكين» مما مكن منظمات المجتمع المدني من اتخاذ القرارات بسهولة 
ويسر» والدليل على ذلك أن المنظمات غير الحكومية استطاعت أن تقوم 
بعملية مراقبة البيئة وجمع البيانات» مثل رصد طبقة الأوزون بموجب 
بروتوكول مونتريال المعني بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومن الغابات 
والشعاب المرجائية... إلخ. 
ثانيا: فيما يتعلق بدعم عمليات اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني والدولي: 

فقد تم إحراز تقدم فيما يتعلق بتلك المسألة؛ على سبيل المثال برنامج 
عمل اللجنة المتعلق بمؤشرات التنمية المستدامةء الذي استطاع وضع 
منهجية وإطار مؤشرات بالاستناد إلى توافق آراء أكثر من 30 من 
الوكالات المشتركة والمنظمات الدولية والحكومية»ء وهذه المنهجية تساعد 
الدول في رصد تنفيذ استراتيجياتها في مجال التنمية المستدامة المقدمة من 
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اللجنةء وتتوفر سبل جديدة لإعداد المعلومات وتقديمها في أشكال يسهل على 
أصحاب القرار وعامة الناس فهمهاء وتساعد التكنولوجيات المتعددة الوسائط 
ومجموعات البرمجيات والأدوات كالمؤشرات والعروض البيائية المتحركة 
أصحاب القرار في الجهود التي يبذلونها من أجل التنمية المستدامة“. 

ثالثا : الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لاتخاذ القرارات: 


أ - على المستوى الدولي : 
ساهمت الصكوك العالمية الملزمة قانونا في مجال التنمية المستدامة بعد 

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية من الدفع بالأهداف الواردة في 

جدول أعمال القرن 21 وتوسيع الإطار القانوني الداعم للتنمية المستدامةء 

وفيما يلي بعض أهم هذه الصكوك: 

- افاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من 
الجفاف الشديد أو من التصحر» وبخاصة في أفريقيا (1994). 

- اتفاقية السلامة النووية (1994). 

- اتفاقية تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 بشأن 
حفظ واإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية 
الكثير الارتحال (1995). 

- الاتفاقية المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير 
الملاحية (1997). 


)1( الأمم اأمتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي»› تقریر الأمين العام و ثبقة EFICN.‏ 
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- الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان وتصريف الوقود المستهلك وبأمان 
تضرف االفانات افخ (6957. 
- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على 
مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدوليية 
(1998). 
- البروتوكول المتعلق بالمسئولية عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات 
الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود والتعويض 
عن ذلك (1999) الملحق باتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات 
الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. 
- برو تکل و طا ت اي ر (6009]. 
- الاتفاقية المتعلقة بالملوثات العضوية (0)2001. 
ب - على الصعيد الوطي : 
الصكوك القانونية: 
لكي يتم تنفيذ الصكوك القانونية الدولية؛ فمن الضروري أن يضطلع 
الأطراف بتدابير قانونية أو إدارية وطنية وفقا لأحكام هذه الصكوك تكون 
بشكل تشريعات وطنية أو ترتيبات مؤسسية أو حفظ عمل» وغالبا ما تحتاج 


الخاصة. 


CS‏ ن ا قدہ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون 2 برنامج 
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الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك 
الدولي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وغيرهامن 
المنظمات ذات الصلةء المساعدة التقنية والمشورة»ء بما في ذلك الخدمات 
الاستشارية لإعداد مشاريع قوانين بيئية وتنقيح القوانين القائمة فضلا عن 
أنثنطة التذر بت :والتو ية فاا ما حذت عبت أعخت عفد محم اسان الكت 
الاتفاقيات من قبيل اتفاقية بازلء واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون› 
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نماذج تشريعات وأنظمة ومبادئ 
توجيهية وطنية لتنفيذ بعض أحكام هذه الاتفاقيات» كذلك تعاون برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث» ومركز الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية (الموائل) مع عدد من هيئات الأمم المتحدة والهيشات 
الدولية الأخرى لتنظيم برامج تدريبية في مجال القانون البيئي والإدارة على 
الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية للإسهام في صياغة التشريعات 
واا 


الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة : 

والتي تهدف إلى تعزيز مختلف السياسات والخطط المنفذة في البلد 
المعني في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوفيق بينهاء 
والفكرة الأساسية هي اعتماد منهج موحد تجاه المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية وإدماجها في عمليه صنع القرار؛ حيث تشترك في عملية 
صياغة الاستراتيجيات للوزارات والحكومات وصانعي القرار الذين يمثلون 
وزارااك اة والتخطبط وة والسحة, اال فظلا عن بوس سات 
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المجتمع المدني التي لها مصلحة فيما تسفر عنه السياسات الموضوعة من 
المجالس الوطنية للتنمية المستدامة: 
منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في عام 1992 أنشأً حوالي 70 بلد أو 
كثر مجالس وطنية للتنمية المستدامة وهياكل مشابهة لها؛ ومن مهامها: 
د تور ماركا المج الد تسى عا القسفطيا الاقم 
والاجتماعية والبيئية. 
- لقجيم واطتغاا تهج شتامل لر فة القشايا! الافشضسادبة والاجتناعية 
والبيئية. 
- تنفيذ الاتفاقيات العالمية طا 
- مساعدة المجتمع المدني في عمليات ومداولات الأمم المتحدة. 
والجدير بالملاحظة فإن برنامج التنمية المستدامة يسعى إلى توفير إطارا 
ولا لاتق العخظق ھا طے طاق نظو اا الات قي 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» كما يقتشضي تحقيق التنمية 
العامة ار ك اة من اتمويسات :الا واا جت امم دة 
العالمي والإقليمي» وهي تتطلب تعزيز الهياكل المؤسسية المحلية والوطنية 
والإقليمية والدولية التي تزيد من تعزيز تكامل السياسات ومن المشاركة 
وتدعيم زيادة فعالية نظم إدارة شئون التنمية المستدامة على جميع الأصعدة. 


ڪڪ 
صر 
ر 
¥ 


(1) المرجح الساقء سطة. 
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لمحت الثانى 
المنظمات المتخصصة وغبرها من المنظمات الداخلة 
فى منظومة الأمم المتحدة 
امطاب الأول 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة : 
كان لمنظمة الأغذية والزراعة دورا هاما في مجال حماية البيئةء وتهت 
هذه المنظمة بوضع المعايير والمستويات المتعلقة بحماية المياه والتربة 
واا غ من التلوت بو اظ فاا مذات القاك إ. حن طرق الوا 
المضافة للأغذية المساعدة فى حفظها. 
ويشير دستور منظمة الأغذية والزراعة في البداية إلى إقرار جميع 
الدول الأعضاء في المنظمة بعزمها على النهوض بالرفاهية العامة عن 
طريق تقرير العمل المستقل للجماعةء وإلى التزام جميع الأعضاء بإبلاغ 
كل منهم الآخر بالتدابير المتخذة بالتقدم المحرز في ميادين العمل المذكور 
بما يكفل أساساً تحرير الإنسانية من الجو ع . 
وتهدف المادة (1) إلى وظائف المنظمةء وتشمل: 
والأغذية والزراعة. 
- صيانة الموارد الطبيعية عن طريق تشجيع العمل الدولي. 


(1) FAO, Basic Texts, Vol. I1 and II, 1984 edition, Sect A. 
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ويتصل جزء هام من أنشطة منظمة الأغذية والزراعة بالاستخدام 
المادي للبيئة؛ ذلك أن تنمية الموارد الزراعية تقوم بدور كبير على أساس 
الموارد الطبيعيةء وبما أن الزراعة تعرف في المادة الأولى من دستور 
المنظمة بأنها تتضمن مصائد الأسماك والمنتجات البحريةء فقد جرى تطوير 
برامج منظمة الأغذية والزراعة»ء بشأن هذه الموارد تطويرا موازيا لبرامجها 
الهامة المتعلقة بإدارة المنظمة وحفظ التربة وموارد المياهء كما أن اللجان 
الدائمة في مجلس المنظمة التي تتناول الزراعة ومصائد الأسماك المفتوحة في 
هذه القطاعات» وتتصل غالبية الأنشطة البرنامجية الميدانية للمنظمة 
ومشاريعها الممولة من الصناديق البرنامجية العادية (برنامج التعاون التقني)ء 
ومن الصناديق الخارجة عن الميزانية (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
والصناديق الاستثنائية) بادارة أساس التنمية الزراعية من الموارد الطبيعيةء 
وتستفزك الذول الأغضاء أيضا من الممساغي الحميةة لمتظمة الأغإية 
والزراعة بوصفها أمانةء تقدم خدمات لهيئات صنع السياسة من تعزيز 
الأنشطة التعاونية فيما بين هؤلاء الأعضاءء وتشارك بوصفها الوكالة المنفذة 
للأنشطة الميدانية مشاركة كاملة في الأنشطة التعاونية بين الدول فيما يتشصل 
بالاستخدام المادي للبيئة والطاقة المنشأة 1969 -1971 الذي تعتبر مهمته 
الرئيسية تقديم المشورة إلى المدير العام بشأن البيئة بمبادرة للنظر في إمكانية 
إجراء تقييم رسمي للأثر البيئي للأنشطة الميدانية التي تضطلع بها المنظمة. 

وأجرت المنظمة بحوةا عن الأثز البيئي للري واستغلال الأحراج 
الاستوائيةء وتطوير المناطق الساحليةء ومكافحة الأوبئة... إلخ» وتغطي هذه 
البحوث آثارا تقع داخل حدود الولاية الوطنية للدول وخارجها". 


(1) Y. B. I. L. C Vol. II, Part I, p. 288. 
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الطاب الثاني 
منظمة الصحة العالمية 

تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم الآثار الصحية لعوامل التلوث 
والمخاطر البيئية الأخرى في الهواء والماء والتربة والغذاء وتصنع بدورها 
المعايير التي توضح الحدود القصوى لتعرض الإنسان لهذه الملوتات. 

وتهتم منظمة الصحة العالمية باتخاذ التدابير التي يتعين على الدول 
اتخاذها لصالح الصحةء وتتصل هذا التدابير بمجموعة الواجبات التي ينبغي 
على الدول اتباعها في حالة تفشي أية أمراض وبواجبات أخرى متعلقة 
بالمرافق الصحية والموانئ والمطارات طبقا للمواد 2» 22 من اللوائح 
الصحبة و الدولية» وتعتبر شد هد اللوائح ملزمة بمفتضی الماد ة2 ر من دستور 
المنظمة لمعظم الدول الأعضاء". 

مشق اطا ا قات وة ا ا کے م 
المعلومات الخاصة بنشر المستويات الدولية لمياه الشرب» وتقييم الملوثنات 
الفعايير يمكن أن تأخذ بها الدول»ء وقد تناولت الفادة 14 من دستور المنظمة 
أشياء عديدة؛ منها تنقية مياه الشرب الخاصة بالمواني الجوية» وبأطعمة 


(1) وبموجب المادة (3) من اللوائح الصحية الدولية: 

3- يجوز للمنظمة بطلب من الحكومة المعنية أن تقوم بالتحري عن أي تفتيش لأي 
مرض خاضع لهذه اللوائح ينطوي على تهديد للبلدان المجاورة أو الصحة الدوليةء 
وينبغي أن يستهدف مثل هذا التحري مساعدة الحكومات على تنظيم إجراءات 
ملائمة للمكافحة ويجوز أن يشمل ذلك إرسال فريق لإجراء دراسات على الطبيعة. 
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صحية تورد من مصادر معتمدة من قبل الإدارة الصحية بغرض الاستعمال 
ارلا والاتهااك العام سوا داخل القبسائي. أو علي له النسفن» أو 
الطائرات. وينبغي تخزين وتداول مياه الشرب والأطعمة بصورة تؤمن 
حمايتها من التلوث» وتضمنت المادة أيضا مسائل إجرائية أخرى مثل 
التفتيش الدوري على المعدات والتجهيزات والمباني. 

وقد نصت أيضا المادة 22 على أنه حينما يبلغ حجم حركة المرور 
الدولي درجة كافية من الأهميةء وكلما استدعت ذلك الأحوال الوبائية يجب 
تسيير التسهيلات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللو ائح 
في مراكز الحدود على خطوط السكك الحديدية» وعلى الطرق» وكذا على 
الطرق المائية الداخلية حينما توجد على الحدود رقابة صحية على الملاحة 
الداخلية. 

أما فيما يتعلق بتلوث الهواء؛ فقد اهتمت المنظمة منذ 1960 بوضع 
معايير لنوعية الهواء". وفيما بين عام 1963 -1965 اجتمعت ضمن 
خمس مجموعات علمية لهذا الغرض الأسس التي ينبغي أن تتقضمنها 
مستويات نوعية الهواء بالنسبة لثاني أكسد الكربون ومركبات الكبريت 
وأکاسید النيتروجين/. 

ومنذ عام 1973 تقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة في وضع برنامج لمعايير الصحة البيئيةء يهدف هذا البرنامج 


(1) Recherce sur la polluton du milieu "OMS, report technique no. 604, 
1968. 

(2) Criteres de qualite de I'air et indices relatifs aux polluats de 
l'armosphere urbain ropport no 506, 1972. 
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إلى تقييم العلاقة بين العرض للملوثات التي توجد في الهواء أو المياه أو 
الغذاء أو في بيئة العمل وصحة الإنسان وصياغة مستويات بالحدود 
المسموح بها في حالة التعرض لهذه الملوتات» ولقد انتهت او 
وضع معايير أكثر من أربعة عشرة مركباء من الزئبق " 
والرصاص” وال د. د. ت وأكاسيد الكبريت والنتروجين*» ويوضح 
التقرير الخاص في كل مركب الحدود المسموح بها لكل ملوثت في بيئة 
الإنسان. 
الطاب التالت 
الوكالة الدولية للطافة الذرية 

إن وكالة الطاقة الذرية تبذل جهود كبيرة؛ وذلك من خلال اشتراكها في 
التعاون الدولي» من أجل حماية البيئة من التلوث الإشعاعي. 

وقد أدت الحاجة إلى التنظيم الدولي للأنشطة الأساسية ذات الطابع 
الخطر التي تنطوي على آثار محتملة تتجاوز الحدود إلى اعتماد توصيات 
واتفاقيات دولية تتعلق ببعض المواضيع المحددةء ومنها التطبيقات السلمية 
للطاقة النووية؛ وعلى ي أن الوظائف المحددة للوكالة لا نتشضمن 
مسائل المسئولية تجاه الأطراف التثلاثة التي قد تنشأً من هذه التطبيقات» فثمة 
اتفاقية دولية تحكم هذه المسائل»ء وتلك هي انفاقية فيينا المعنية بالمسئولية 
المدنية عن الأضرار النووية لعام 1963 التي اعتمدت تحت رعاية 


(1)Criteres d'hygiene de l'environnement I, mercure OMS, 1972. 

(2) Crit, d'hygiene de l'environnement III plomb OMS, 1978. 

(3) Criteres d'hygiene de l'environnement oxidants photochimique, 
OMS, 1979. 
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الوكالة", 
وقد يكون من شأن قيام الوكالة باستحداث معايير مختلفة للسلامة فيما 
نطق با نة أ العنشاآت الق وة ذاق الأغز اض للسلسة و اعقاة تطيق 
هذه المعايير بصورة تدريجية من قبل الدول الأعضاء وفقا لمتطلباتها 
الإسهام في زيادة أمن هذه المنشآت» وبالتالي الوقاية من أخطار النتائج 
الضارة أو الحك منها سواه أكان ذلك ذاخل الحذوة الوطنية أو خارجها 
وفيما يتعلق على وجه التحديد ‏ بتقدير أضرار الإشعاع عبر الحدود 
تكفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية بحوث تستهدف تحديد قيمة الحد 
الأدنى من الأضرار المشعةء وقد حظيت باعتراف دولي» وقد ساعد ذلك 
في التغلب على استعمال قيم مختلفة لتقدير الأضرار العابرة للحدود 
بالمقارنة بالأضرار التي تقع في البلد الذي تنشاً فيه. 
المطاب الرابح 
اللجنة الاقتصادية لأورويا 
(المتفرعة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي) 
تكتسب هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أهمية كبيرة نظرا لحقيقة كونها 
المنظمة الاقتصادية الوحيدة التي تضم جميع الدول الأوروبية» وهي تعمل 
من أجل تطوير التجارة وتبادل المعلومات الفنية وإعداد الاتفاقيات الحكومية 
وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتطور الاقتصادي للمنظمة. 


(1) I1 A E A, International convention on civil liability to Nuclear 
Damage, legal series No 4, rev, ed (Vienna, 1976)_ Pp. 7. 


(2) المرجع السابق» ص27. 
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وقد أبدت هذه اللجنة شيئا من الاهتمام ببعض مشاكل البيئة منذ 1956 
عندما تعرضت لجنة النقل الداخلي بها لبحث مسألة تلوث المياه» ثم تطرقت 
اللجنة الاقتصادية لأوروبا بعد ذلك بالاهتمام بالجوانب العديدة للبيئة حتى 
قررت عام 1969 أن يكون التعاون بين حكومات المنظمة من أجل مواجهة 
مشاكل البيئة هو أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج اللجنة. 

وبادرت في 1972 إلى إنشاء جهاز تانوي لمواجهة تلك المشاكل هو 
جهاز مستشاري حكومات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا من أجل مشاكل 
البيئةء كما أنشأت بعض الأجهزة الثانوية الأخرى في مجال البيئة» من 
أهمها مجموعات العمل الخاصة بتلوث الهواء التي أنشئت في عام 1969ء 
ولجنة مشاكل المياه التي تم إنشاؤها 1967 لتهتم بمشاكل التلوث 
واستخدامات موارد المياه» وقد كان لهذه اللجنة دورها في صياغة العديد من 
المبادئ الخاصة بالبيئةء سواء من خلال عمل تلك اللجان أو من خلال 
نجاحها في إقرار عدد من مشروعات الاتفاقيات الدولية التي دفعتها الدول 
الأعضاء في اللجنةء والتي انطوت على عدد من النصوص المتعلقة بحماية 
البيئةء ومن ذلك الانفاق الخاص بالشروط الموحدة الخاصة بالمركبات ذات 
المحرك التي تم التوقيع عليها في جينيف 1958ء والتي تحدد في ملحقها 
نسبة عوادم الغاز التي تصدر عن المحرك والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي 
للبضائع الخطرة بواسطة الطرق البرية جينيف 1958ء ومشروع الاتفاق 
المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الملاحة الداخلية. 
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الميحث التالت 
المنظمات الحكومية والدولية الأخرى 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: 

وهي المنظمة التي خلفت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي ٤.‏ .0 
مجلس المنظمة في 22 يوليه 1970 إنشاء لجنة البيئةء والتي اهتمت بدراسة 
المشاكل المشتركة أو المشاكل المشتركة المتوقعة المتعلقة بحماية البيئةء 
وبتعزيز البيئة بغية تقديم مقترحات بوسائل فعالة للحيلولة دون وقوع هذه 
المشاكل أو تقليلها إلى أدنى حد وحلهاء مع مراعاة جميع العوامل ذات 
الصلة بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة؛ وهي إذ تشجع 
تنسيق السياسات البيئية بين البلدان الأعضاءء وكذلك تزويد الحكومات 
الأعضاء باختبارات أو مبادئ توجيهية في مجال السياسة للحيلولة دون 
وقوع النزاعات التي قد تنشب بين البلدان الأعضاء في ميدان استخدام 
الموارد البيئية المشتركة» أو نتيجة السياسات للبيئة الوطنية أو تقليل هذه 
النزاعات إلى أدنى حدء واللجنة أيضا يمكنها عند الاقتضاءء وباتفاق البلدان 
المعنية أن تجري مشاورات في هذا الشأن. 

اغ ضا فر عا ال ك عر الود 1975 ر اة 
مبادئ توجيهية عملية والمساهمة أثناء القيام بذلك في استحداث سياسات 
المجلس المعني بالمسئولية الدولية للدول في مجال حماية البيئة من التلوث 


469 


الباب الخامس 


عبر الحدود 1980ء ويثير هذان التقريران عدد من المسائل بما في ذلك 
تبادل المعلومات المشتركة والتشاور بشأن مشاكل التلوث عبر الحدودء 
ووضع الإجراءات لتسوية المنازعات' فيما يتعلق بمشاكل التلوث عبر 
الحدود التي لا يمكن حلها عن طريق التفاوض» ويؤكد التقرير الثاني مع 
ذلك أن الممارسات المبينة تحمل المعالم الرئيسية لسياسة متماسكة تتعلمق 
بالحماية من التلوث عبر الحدود. 


ولاحظ الأمين العام في تقريره عن تنفيذ نظام المساواة في حق الوصول 
وعدم التمييز فيما يتعلق بالتلوث عبر الحدود أن مبدأً الإعلام والتشاور 
يگمن في اطار العلاقات بين الدول واأجراءات الإعلام والتشاور فشي هذا 
المستوى تمتل بالفعل (مسئولية) دولية على الدول فيما يتعلق بالتلوث عبر 
الحدود» وقد تصبح - أو هي في طريقها لأن تصبح - عادة تنعكس في 
ممارسة الدول وفي الاتفاقبات الدولية» وقد استخدمت فکر ة المسئولية هنا 
بالمعنى المحدد لها في التقرير المؤقت الأول للجنة البيئة المقدم إلى المجلس 
المعني بمسئولية والتزام الدول في مسائل التلوث عبر الحدود؛ أي المعنى 
والالتزام القانوني الدولي للدول فيما يتعلق بالتلوث عبر الحدود. 

وأنشأت أيضا حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود في عام 1982 في 
إطار الفريق المعني بسياسة إدارة النفايات التابع للجنة»ء وأوكل إليها تقديم 
المشورة للجنة البيئة بشأن المشاكل والقضايا الرئيسية الجديدة والناشثةء 
Council of European Yearbook, Vol. v III (1960) the Hague‏ )1( 

Martinus Nijhoff 1961, p. 259. 


(2) The O. E. C. D programmer on long Transport of Air pollutant 
Measuremcnts and Findungs (Paris, 1977). 
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وبشأن الاختبارات السياسية المناسبة في مجال تحسين إدارة النفاييات 
والتوصية بالطرق والوسائل اللازمة في مجال العمل الوطني والدولي. 

اشا قامت منظمة التعاون والتنمية في 1977 بإعداد ونشر تقرير 
برنامج المنظمة المعني بالنقل البعيد المدى للمواد الملوثة للهواء» وقدمت 
تحلیلا لكمية ترسيبات الكبريت في اليلدان الأوروبية الغربية وما ينشأً منها 
في كل بلد من هذه البلدان» وآكدت في تقرير أعدته بهذا الشأن أن مركبات 
الكبريت تنتقل إلى مسافات طويلة في الجوء وأن نوعية الهواء في أي بلد 
أوروبي تتأثر بشكل محسوس بالانبعاثات الصادرة عن البلدان الأوروبيية 
الأخرى» وقد بينت الدراسة في نصف البلدان التي حرى البحث فيها أن 
الجزء الأكبر من الترسيبات الكلية المقدرة في عام 1974 يرجع إلى 
انبعاثات قادمة من الخارج» وأشارت بوضوح إلى أنه حتى لو أن بلد ما 
كان يرغب في تقليل ترسيبات الكبريت الكلية بشكل كبير داخل حدوده فإنه 
لا ستطیح آن یحقق إلا تتا مخدودا ذا لم بت انتخا تداير مماة مسن 
جانب عدد من البلدان الأخرى. 

كما نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة بعنوان تكاليف 
وفوائد مكافحة أكسيد الكبريت (1981)ء وتمتثل هذه الدراسة التي استمرت 
ثلاث سنوات المحاولة الجادة الأولى لوضع منهجية لتحليل التكلفة والفائئدة 
في هذا الميدان بالذات» وتورد الدراسة وصفا لكمية تقدير أثر مخططات 
المكافحة المختلفة على نوعية هواء البيئة وكيفية حساب تكاليف المكافحةء 
وهي تقيم فوائد المكافحة من حيث تقليل آثار التلوث في أربعة مجالات 
اقتصادية مختارة: الموارد والمحاصيل والصحة والنظم البيئية المائيةء 


471 


الباب الخامس 


ر ا حن عة ھا ےط تھ ا ے از ددم 
القرصات شان قزق عبر السود بص عامة وان جرانب مد 
لثلوث الهواء عبر الحدودء وأوصت المنظمة البلدان الأعضاء بصفة خاصة 
باستخدام أحسن تقنيات التخفيف المتاحة للحد من أكاسيد الكبريت» وأن تقلل 
من الحد الأقصى لما تحتويه مواد الوقود المقطرة من الكبريت» وكان من 
بين أغراض هذه التوصيات تأمين عدم حدوث تشويه كبير للبيئة داخل 
وخارج الحدود الوطنية على السواء. 

يتضح مما سبق أن المنظمات الدولية عالمية كانت أم إقليمية قد اهتمت 
اهتماماً كبيراً بحماية وصيانة مواردها الطبيعية. ويمكننا القول بأن اهتمام 
المنظمات الدولية بهذا الموضوع قد شهد تطورا كبيرأء وفي خلال فترة 
قصيرة لم تشهد غيرها من الموضوعات التي تهتم بها العلاقات الدولية»ء 
وتدخل في دائرة اهتمام الإنسان» والدليل على ذلك هو انعقاد العديد من 
لبزتمرآت الذوفة ألتى, عفدت لهذا الغرظن بذءا من ممن كيوك 
2 ومرورا بمؤتمر ريو للبيئة والتنمية المعروف بقمة الأرض 1992ء 
وؤتمر القأهرة لأسنكان ولتنمية عام 1994ء وموتتر الم المتحدة بش ة 
الأرض الثانية 1997ء وترتب على ذلك أيضا إيرام العديد من المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي أبرمت بهدف حماية البيئة وحفظ مواردها وثرواتها 
الطبيعية؛ ومن أبرزها اتفاقية التنوع الحيوي المنبتقة عن مؤتمر ريو 
192 . 

ولقد انعكس ذلك الاهتمام الدولي من قبل تلك المنظمات بصورة إيجابيةء 
وذلك على المستوى الوطني وعلى صانعي القرارات داخل الدولء فقد 
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صدر العديد من التشريعات والقرارات التي تهدف إلى حماية البيئة. 

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني؛ فنرى أن المنظمات الدولية قد قطعمت 
شوطا لا بأس به في النهوض بقواعد القانون الدولي للبيئة من خلال ما أبرم 
من اتفاقيات ومعاهدات ومنع التلوث وخفض وتقرير ضمان التعويضات 
عن الأضرار البيئية وتسوية المنازعات ذات الطابع البيئي» وهنا أود 
التركيز على هذه النقطة من حيث إن المشاكل والمنازعات المتعلقة بالبيئة 
شاتها شان المشاكلن الو اة الأخر ن تمكنق كلها بالوسال اة الكواة 
الأخرى المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة» والتي 
تشمل المفاوضات والمساعي الحميدة أو اللجوء إلى الوساطة والتوفيق 

قيق» وأخيراً التسوية القضائية أو التحكيم» ومع ذلك فإن الطبيعة 

الخاصة للمنازعات البيئية تلفت انتباهنا إلى إثارة سؤال يتلق بمدى أفضلية 
حل تلك المنازعات بالطرق التقليديةء أم أن الأمر يتطلب البحث عن وسائل 
جديدة لحل المنازعات البيئية تتلاءم مع طبيعة وخصائص هذه المشاكل؟؟ 

في الواقع إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي الانتباه إلى أن اللجوء 
إلى الوسائل التقليدية لحل تلك المنازعات» والتي قد تتميز بعدم جسامتها أو 
انحسارها في مناطق محددةء يستلزم اللجوء إلى الكثير من الإجراءات 
المعقدة» علارة على ذلك فاللجوء إلى التسوية القضائية ‏ كمحكمة العدل 
اة کے اكل اة ك كم قفا اتخ الا ااا 
حيث أن الأمر يتطلب الموافقة للدول المعنية على اختصاص المحكمةء وهو 
ما يعرف بالاتفاق الخاص. 


ومن هنا أسهمت المنظمات الدولية من خلال ما قامت به من دراسات» 
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وما صدر عنها من توصيات» وكذلك ما آبرم في نطاقها أو تحت رعايتها 
من اتفاقات قي استحداث مبادئ ووسائل جدبدة لمنع المناز عات الببئية أو 
تسويتها بعد حدوتها. فقد رأت المنظمات الدولية أن أية إدارة سليمة على 
المستوى الدولي تتطلب تعاونا دوليا في منع حدوث المنازعات البيئية 
المعلومات عن الأنشطة التي تعتزم القيام بهاء ويكون من شأنها التأثير في 
بيئات الدول الأخرى. 

وكذلك الدخول في مشاورات بشأن هذه الأنشطة للتقليل أو الحدمن 
أضرارها على نحو يهدف إلى توازن المصالح بين الدول» وكذلك أسهمت 
المنظمات الدولية في تبني بعض المبادئ والوسائل القانونية التي تهتم في 
منع الأضرار التي تلحق بالبيئة أو التعويض بدون اللجوء إلى الوسائل 
التقليدية كسبا للوقت واختصارا للإجراءات» ووصولا إلى حلول ترضصي 
الأطراف» خاصة في الحالات التي يكون فيها المسئول عن الأضرارء 
وكذلك المضرورين مجرد أفراد عاديين يعملون لحسابهم. 

إن المعطيات السابقة تؤكد بأن البيئة هى أساس التنمية المستدامة؛ 
وينبغي الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي للتنمية والاهتمام به. وإذا سلمنا بأن 
هناك حاجة للمجتمع للعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث,› فإنه ليس 
بالإمكان خلق تنمبة مستدامة» وان إقامهة مشاريع التنمبة دون هده 
الاعتبارات فهي تنمية مؤقتةء وتؤدي إلى تدهور بيئي من شأنه إحداث 


اضرارا جسيمة بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان. 
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